مذداهب الفقهاء 
فى العبادات 


طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رب يسر و اعن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وَاشهذ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَخدَة لا شربك لَه وَأشْهذ 
عو 

يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته وَلا تون إلا وَأَنثُمْ مُنْلِمُونَ [آل عمران 3: 102]. 
يا يها النَاسُ انوا رََكُمُ الذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدَةٍ وَخَلَق مِنها رَوْجَها وَيَتَ مِنْهُما رجالا 
گثيراً وَنساءَ وَاتَهُوا الله الذي تَسائَونَ به وَالأَرْحام إن اللَه كان عَلَيْكُمْ رَقيباً ‏ [النساء: 1] . 
يا يها الَذِينَ موا اوا اله وَفُولوا قَولا َدِيداً () يُضلخ َم أغمالكُم وَيَغفز لَكُمْ دونك 
وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَّة فَقَذْ فار فَؤزاً عظيماً [الأحزاب: 70- 71] . 

أما بعد فهذا مختصر مفيد من كلام الإمام العالم البحر أبي الوَليْدٍ: مُحَمَّدُ بن أبي 
القاسم أحْمَد ابن شَيْخ المَالكَيّة أبي الوَليْدِ مُحَمَدُ بن حم بن أَحْمَدَ بن رُشْدِ الفُزْطبي 
رحمه الله تعالى » الذي أودعه في كتابه القيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

وقد لخصت أهم ما ذكره رحمه الله من مذاهب الفقهاء - أعلام الهدى - رضي الله عنهم 
أجمعين في قسم العبادات من مباحث الكتاب الآنف الذكر وهو كتاب فريد في بابه لا 
يستغني عنه طالب العلم المتخصص ٿي الفقه المقارن. 

والهدف من هذا الكتاب هو تقريب فقه العبادات و مسائلها و التمييز بين آراء الفقهاء 
وحفظها. 

و قد أجاد الإمام ابن رشد رحمه الله في تقرير الخلاف الفقهي وتنقيحه و تحريره و نسبة 
الأقوال إلى أصحابها مع تبيين وجه الاستدلال عند كل فقيه و توضيح أسباب الخلاف › 
فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء و يغفر له و لسائر العلماء. 


ا ا ا 


هذا عمل متواضع ليس فيه إلا الجمع و التهذيب والتقريب وقد سلكت فيه متبعا ما يلي 

1- عزو الأقوال الفقهية إلى أصحابها السادة العلماء من أصحاب المذاهب الأريعة 
وغيرهم محافظا ما استطعت على عبارة الشيخ رحمه الله و ريما غيرت ألفاظه 
الموجودة في كتابه الأصل. 

2- حذفت تعليلاته التي وضح بها أسباب الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية. 

3- ذكرت إجماع العلماء في مسائل العبادات متبعا في الغالب لفظ الشيخ رحمه الله 
وریما غيرت لفظه. 

4- حذفت الأدلة الفقهية إلى نادرا . 

5- اقتصرت في هذا الكتاب على مسائل العبادات المتمثلة في قسم الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام و الحج. 

6- حافظت على مصطاحات الشيخ رحمه الله في عرض الآراء الفقهية فهو مثلا إذا 
قال المشهور من المذهب فيقصد به المذهب المالكي وإذا قال خلافا لهما فيقصد 
بذلك أبا حنيفة و الشافعي رحمهما الله..إلى غير ذلك . 


و هذه الرسالة لا تغني قطعا عن الكتاب الأصل وإنما هي متن يسهل على طالب العلم 
الاضطلاع جملة على إجماع العلماء وخلافاتهم الفقهية في مسائل أركان الإسلام 
و الله الموفق والهادي لا إله إلا هو. 


ترجمة الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله 
قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء ج15إص 426 و 427: 
« العَلامَة. قوف الوَفتِء أبُو الوَليِّء مُحَمَدُ بن أبي الاسم أَخْمَد ابْنِ شَيْخ المَالِكِيَة أبي 
الوَليٍْ مُحَمَدُ بن أخْمَدَ بن أخمَدَ بن رُشْدٍ الُزطبي. 
مَؤلده قبل مؤت جڏه بشهر سََة عِشرِيْنَ وَحَمْس مائَةّ. 
عرض "لمُوطاً" عَلّى أَبنه. 
وَأحَذٌ عَنْ أبي مَرْوَانَ بن مسرّة وجماعةء ويرع في الفقه» وأخذ الطب عَنْ أبي مَزوَانَ بن 
ڪزئول» ثم فيل ّى علوم الأوائل ويلأياهُم» حَتَّى صَارَ يْضْرَبُ به المََلُ في دلِك. 
قال الأبّار: لم ب ا مەک ل وغه رفضلاا وگن راغا ت کف 
الجتاح» يقال عنه: إِنَّه ما ترك الاشتعَال مُذ عَقّل سوى لَْلََيْن: ية مؤت أبيْهء وَليلّة 
عزسه» وَإلَّهُ سود في ما أف وَقيّد تَخواً مِنْ عَشْرة آلآف ورقةء وَمَال إلى علوم الحكماءء 
فكاتث لَه فيْها الإمَامَة. وَانَ يفرع إلى فياه في الطْبَ» كما يُفرّع إلى فتيَاة في الففه» مَحَ 
وفور العَرَيّةء وَقيل: گانَ يَحفظ ايان ابي تمَام'“ و المتنبي'. 
وله من التصضانئف: ابداية المُْجْتهد" في الفقهء و 'الكلبات"' ف En‏ 
المشتصفى" في الأضُول» وولف في العَرَبيّة 
ولي قَصَاء فُرْطبَةء فَحْمِدت سيرته. قال ابن ابي أصِيبعة في تاريخ الحكمَاء": گان 
أوحد في الففُه وَالخلآف» وَيَرَع في الطب وَگانَ بَيْنَه وَييْنَ ابي مَرْوَانَ بن زهر مَوَدّةء 
وَقيِك: گانَ رَتَ البرَةء قوي التفُس» لازم في الطب ابا جَغْفرِ بنَ هَارُؤْنَ مُدّةء وَلَمَا گانَ 
المَلْصُوؤْرُ صَاحب المَعُرب برط اشتدعی ابن رَشدِء ا ثم نَقَمَ عله بعد - 
يَعِْي لأَجُل الفلمَفة- وَلَهُ 'شرح أرْجُورّة ابن سينا" في الطب و 'المقدمات" في الفقهء 
کتاب 'الحیوان'» کتاب 'جَوامع کتب أرشطوطًالیس“ 'شرح كتاب اللَفس' كتاب في 
المنطق'» كتاب اتلخيص الإلآهيات ت" لنيفُؤلاوس» كتاب 'تأخيص ما بَعْد الطبيعَة' 
لأرشطوء كتاب اتأخيص الاشتقصات" لجَّالينوس» وَلخَص لَه كتاب 'المراج' وكتاب 
القوى"» وكتاب "العلل" وكتاب 'التعريف"» وَكتاب 'الحُمَيّات"' وكتاب 'حيْلَة البْرء' 
ولخَّص كتاب 'السَّمَاع الطبيعي'» وله كتاب 'تهافت التهافت"» وكتاب "منهاج الأدلّة' 


ا وكتاب "قصل المَقًالِ فيمَا بَيْنَ الشريعَة وَالحكُمَة مِنَ الاتصال'» كتاب 'شرح 
القاس" لأرشْطوء مقَالّة في العَقل' مقَالّة في القاس" كتاب "اأقخص في أمر العَفٌل'. 
'اأفخص عَنْ مَسَائل في الشَماء'. 'مَشألة في الرَمَان". مَمَالّة فيمَا يَعتقده المشاؤون وَمَا 
يعتقده المُتَكْمُؤْنَ في كَيقيَّة وَجُؤد العَالّم'٠‏ مقَالّة في نَظْرَ الفارَابِيْ في المنطق ونظر 
أرشطو' 'مقَالّة في اتَصَال العَفل المقارق للإنْمان' مَقَالّة في E‏ 
مَقَالّة في الرَذ عَلَى ابن سينا" مَقَالّة في المراج' 'مَسَائل حكمِيّة مَقَالّة في حرگة 
افك كتاب "ما حالف فيه القارابي أرشطو'. 

قال شَيْخ الشَيُوّْخ ابن حَمُوئه: لَمَّا دحل البلاآد» سَألت عن ابن رُشْدِء فَقيْل: لَه مهجور 
2 يته مِنْ جهة الكَليفة يغفؤب» لا يدخل إَّه أحد؛ لأئه زفعت عنة أفُرال رديّةء وَُسبت 
َيِه العلوّم المهجورةء وَمَاك محبوساً بداره بمَرًاكش في أوَاخرِ سََة اربع 

وال غَيْرهُ: مات في صَفرِ٬‏ وَقيْل: رييع الأول سنة خمس.» انتهى 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


كناب الطَهارة مِنَ الْحَدَثٍ] كاب الَوصُوء] 


لباب الأول الدَليك عَلَّى وُجُوب الْوضُوءٍ] 

اق المُلِمُونَ عَلَى أن الطَهارَة الشُرعِيَّة طهارتانِ: طَهارَة مِنَ الْحَدَثِ» وَطَهارة مِنَ 
الْخَبَّث» وفوا عَلَّى أن الطَهَارَة مِنَ الْحَدَث تَلانَةُ أضتَافٍ: وصُوءء وَغْشلء وَيَدَلّ مِنْهْمَا 
وَهُوَ الَيَمُمُء بدأ مِنْ ذلك بالقَؤلِ في الَؤْضوءء فتَفُول: 


لباب الأول في وجوبه 

فما ادلي عَلّى وُجُويها فَالْكِتَابُ وَالسَُةٌ وَالإجْمَاغ .وَأمًا مَنْ تَجِبُ عَلَيْه: فهو الْبَالع 
العاف ولك أا تابث بالسُنَةٍ وَالإجْمَاع. وَاخْتَلف الْْقَهَاء هَل مِنْ شَزط وُجُويها الإشلامْ 
م لا؟ وَأَمًا مَتَى تَجِبْ» فإِذا َكَل وَفْتُ الصَلاةء وراد الَإئَْان الفغل الذِي الْوْضُوءُ شَرْط 
فيهء وَإِنْ ل يَكُنْ ذلك متَعَلقَّا بوَفْتٍِ» أَمًّا وُجُوئُة عند ذخُول وَفتِ الصَلاة عَلّى المُحْدِثِ فلا 
خلاف فيه وَمنْ شُروط الصَلاة دول الوَفْتِ. وَأمَّا دلي وْجُوبه عِنذ إرَادة الذَفْعَالِ التي 
هو شَرط فيها ميتي ڏَلك عِنڌ نر الَأُشْيَاءِ التي يفْعَُ الَؤؤضُوء من أَجلِهاء وَاختلاف 
الاس في ذلك. 

[البَابُ الناني مَغْرفَة أغْمَال الَؤضُوء] 

قالأًضل فيه ما وَرَدَ مِنْ صِفته في قؤله تَعَالى: ١يا‏ أيه الَذِينَ آمَنُوا إذا فُمْثْمْ إلى الصلاة 
قَاغْسِلوا وِجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى المَرَافق وَامْسَخوا برءُوسكُم وَأرجُلَكُمْ إلى الْكَْبَيْنٍ) [المائدة: 

6 . وَمَا وَرَدَ مِنُْ ذلك يا في صِفَة وُضُوءِ التب - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في الاتار 
الَابتةء وَيتَعَأَق بلك مَمَائِل افا عَشْرَة مَشهورةٌ تجري مَجُرى الأهات: 

العقال الاولى م لر رط احتف غلا اللفصار شل اله فى دا اتر أ 
ا؟ بَعْدَ اتَقَاقهمُ عَلى اث شراط النَيّةِ في الْعباڌات. فَدهَبَ فريق مِنْهُمْ إلى E‏ 
مَذهَتُ الشافعي ومالك کک وَأبي ؤر وَدَاودَ» وَذهَبَ فريق آَخَرُ إلى اها ليْسَتُ بشَرط 
وهو مَذْهَبُ ابي حَنِيفُة وَالورِيّ. 

الْمَسْألَّة الثَانيَة مِنَ الأخگام 

احتف الهْمَهاء في عل اليد قل إذخالها في إِئاءِ الَوضُوءِ فَذَهَبَ قوم إلى أنه مِنْ سُتن 


الوْضُوءِ بإطلاق. وَإِنْ يقن طَهارة اليَدِء وَهُوَ مَشْهُورُ مَذهَب مالك والشَافعيَ. 

وقيل: إِلَّهُ مُنَْحَبٌ للشّاك في طَهارَة يَدِهِ ; وَهُو أيْصَا موي عَنْ مَالك. وقيل: إن عَضلَ 

اليَدِ وَاجِبٌ على الْمُذْتبه مِنَ النَوْم» ويه قال دَاؤدُ وَأضحَابُهُ. 

فرق قوم بَيْنَ ؤم اليل وَنَؤْم التَهارِ› وبوا دَللك فِي ؤم اليل وَلَمْ يُوبُوهُ في ؤم 

انار وده قال اخم . 

الْمَمْألّة الثالتَة مِنَ الأزكان اختَلفُوا في الْمَضْمَصَة والاشتنْشًاق في الْؤضُوء على تَلاَّة 

قال : قؤك: إِنَهُمَا سُنَتَانِ في الَوْضُوءِ› وَهُو قول مَالكِ والشافعيَ وَأبي حَنِيفةء وَقَؤل: إِنَهُمَا 

فرص فيه» وده قال ابْنُ بي لى وَجَمَاعَة مِنْ E‏ دَاود» وقۇڭ: إن الاشتنشاق 

فض وَلْمَضْمَصَة سُنَةء وه قال آبُو تَر وَأبُو عبَيْدَةَ وَجَمَاعَة مِنْ أُهْلِ الظًاهرِ . 

المَسْألَةٌ الرَابعة مِنْ تَخْدِيدِ الْمَحَالَ اثَقق الْعْلّمَاء عَلَى أن عسل الْوَجْه بالْجُمَلَة مِنْ فَرَائض 

وء وَاختلفوا مِئۀ في تلائ مَوَاضِع: في غل البيَاض الَذِي بين العذار وَالأدُنء وَفي 

عل ما ال ر اللي رفي تال اليا فالمتهو ين مهي مالي ان 

ناض اآذي “8 الْعذار الان م ا ل الْمَذهَب بالفرق بينَ الأَمْرَدِ 

> فيَكُونُ في المَذهَب في ذلك تَلانَة أقَوَال. قال أبُو حَِيفة وَالشًافعي: هو من 

وجه وما مَا اْسَدَل مِنَ اللَخْيَةء فَذَهَبَ مالك إلى وْجُوب إِمرَارِ المَاءِ عَلَيْهِء وَلَمْ يُوجبِهُ 

أو حَنِيفة ولا الشَافِعِيٌ فِي أَحَدِ قوْلَيهِ. 

َأمًا تَخْليل اللَخَيَة: فَمَذْهَبْ مالك أنه لَيْسَ وَاجبًاء ويه قال أبُو حَنيفة والشافعي في 

الَؤْضُوءء وَأَوجَبَة ابْنُ عَبْدِ الْحَكم مِنْ أضحاب مَالِك. 

الْمَسْألَةٌ الحَامِسَة مِنَ التَخْدِيد افق الْعْلَّمَاء عَلَّى أن عَشل الْيدَيْن وَالذِرَاعَيْن مِنْ فُرُوضٍ 

الْوْضُوءٍ لقَؤْله تَعَالّى: وَأَيْدِيَكُمْ إلى العرافِي) [المائدة: 6] وَاخْتَلهوا في إذْحَال الْمَرَافق فيا 
I N au‏ والشافعي وأو حَنيمَة إلى جوب إدخالهاء وَذهَبَ اَهَل الظاهر 

وَيَغْضُ متَأخري أضحاب مالك وَالطْبَريّ إلى أنه لا إذْحَالْهَا في الْعَلِ. 

لاا ا ای کا عر ا ار ید اا 

اختلوا في القذر المُجْزئ مِئة. قَذَهَبَ مالك إلى أن الوَاجِبَ مَسحة كُلَهء وَذَهَبَ الشَافعي 

بَعْض أضحاب مالك وَأَبُو حَنيفةً إلى أن مَْح بَعْضِه هو الْقَرْضُ» وَمنْ أضحاب مالك 


من حَد هدا اأبَْض بالشث» وَمنْهُمْ مَنْ حَدَ بالتَيْن› ا حَنيمَة حَنِيفة فَحَذَّهُ بارع وَحَدٌ 

مَعَ هذا القَذْرَ مِنَ الي الذِي يَكُونُ به المح فقال: إن شحة بأل من تلات اا 

يُجْزه. ب الشافعي فَلَمْ د يَخْدٌ في الْمَاِح ولا في المَعْسُوح 

الْمَمْألَةٌ السَابِعَة مِنَ الَأَعدَادِ اثمُق الْعلَمَاء عَلَى أن اجب من طْهاة TS‏ 
مَرَهَ مََهَ ذا أَنْبَعَء وَأ الاثَْنِ وَالتَلات مَنذُوبُ ٳلَيْهمَا. وَاختلهوا في نكر رُرِ مَشح الرس هَل 
خر فمبلة ا ب في تکريو فبلة 

ذهب الشَافعی إلى أنه مَنْ توًا تَلائًا تلاا يخ رأة أَيّصًّا ثَلائًاء وَأُثرُ الفقَهاءِ يَرَؤْنَ 
ن المَّْحَ لا قَضِيلَة في تکريره. 
رار العا ب لا ااا دا ا ا 

وروي عن ن ا الْمَاجِشون أذ ا e‏ وَهُوَ اخْتِيارُ ابن 
بمُقد بْقَدّم الرس فَيْمِرٌ ييه إلى 
Ty‏ 


ا 


تغط الْعلَمَاءِ يَخْتَارُ أَنْ يَْدَأً من مُوكُرِ الرأس» وَدَلك أَيْصَا موي مِنْ صِفَة وُضُوئه - 
TT‏ - مِنْ حدِيث الرَيّع بِذتِ مُعَوذِء إلا أنه لَمْ يبُث في الصَُحِيحَيْن. 
الْمَمْألَة اللَامِنَة مِنْ تَغيين الْمَحَالَ اخْتَلف الْعُلَمَاء في المَشْح عَلَى الْعمَامةء فَأَجَارَ 
أخْمَدُ بْنْ حَذْبَلِ وَأبُو ؤر ولاسم بن سَلام وَجَمَاعَةء وَمَنَعَ مِنْ ذلك جَمَاعَة مِنْهُمْ مَالِكٌ 
المَفألَة التَاسِعَة مِنَ الازگان اختلفُوا في مح لين هَل هو سنَة أو فَريضةء وَهَل يُجَدَّدُ 
لَهُمَا الْمَاء أَمْ لا؟ قَذْهَبَ بَعْضُ الاس إلى أنه قريصَةء وَأَنّه يْجَدَدُ لَهْمَا الْمَاءُ» وَمَنْ قال 
بهذا القَؤلٍ جَمَاعَة مِنْ أضحَاب مالك وَيَتَأوَلُونَ مَعَ هذا أنه مَذْهَبُ مَالك لقؤله فيهما: 
إِنَهْمَا مِنَ الاس 

وقال أو حتيفة وأضحائة: منهما فز كذلك إلا اهما يقسحان مع الرأس يماءِ واحد. 
وال اشافيي: مما وا لها الما رل بهذا الول حاعة امن 
MT‏ ¡ يوون صا أنه قله لما روي عَنه أنه قال: حَكُمُ مَشحهمَا حُكُمُ 
لةك قود قَذهَبُوا أنَهُمَا يُعْسلان مَعَ ل هف ارت ا اَن 


يُعْسَحُ کک مَع الرس وَنْغْمَل ظَاهرهمَا مَع الْوَجه. وَالشَافعِيْ يََْحِبُ فيهما التَكُرارَ 
كما يَْْتحبه في مَشْح الرس 

الال مِنَ الصََات اتَقق الْعَُمَاءُ عَلَى أن الرَجْليْن مِنْ أَعْصَاءِ الْوْضُوءِء وَاخْتلفُوا 
في تؤع طَهارَتهمَاء فال قَؤْم: طَهَارَتُهُمَا الْعَضْلُ» وَهُمْ الْجُْهُور› وَقال قَؤم: قَرْصضَهُمَا 
المح وَقال قَؤمْ: َل طَهَارَهُمَا تَجُورُ بالتَوْعَينٍ: الْعَشل وَالمَشح» وَأنّ ذلك رَاجِغ إلى 
اختيّار الْمُكلف. ويه قال الطْبَرى وَدَاود. 

وڳڏك اڂتقوا فِي الگغينِ هل يَذځُلانِ فِي المح او فِي الغَضلِ ِن من جَاز الْمَْح؟ 
وَقَدِ اختَلفُوا في الْگغْب ما هو» وَذلك لات شتراك اشم الگغْب واختلاف اهل لعٍ في دلالتهء 
فقیل: هُمَا الْعَظْمَان ادان عند مَعْقَدِ الشرَاك» وقيل: همَا الْعَظْمَان اتان في طرف 
السّاق. 

الا ا 

اختَلهُوا في وَّجُوب تَزتيب أفعَالِ الْؤضُوءِ عَلَى سق الآية. فال قَومْ: هو سُلَهٌء وهو الذي 
حَكاهة الْمُتَأخَرُونَ مِنْ أضحاب مالك عَن الْمَذْهَب» ويه قال أبُو حَنِيفة وَالذَؤرِيٌ وَدَاؤد. 
قال قَؤم: هو فَريصَةء وَبه قال الشَافعِي وَأَحْمَدُ وَأبُو عُبيْدٍ. 

وَهذًا كله في تزتيب المَفْرُوض مع الْمَفْرُوضء» وَأمًا زيب الأفعال المَفرُوصة مَع الأفعَالٍ 
الْمَضْنُونَةء فَهُوَ عند مالك مُسْتَحَت ; وَقال أبُو حَنيفة: هو سن 

المَسألَّة التَانيَة عَشْرَة مِنَ الشُرُوط اختَلفُوا في المُوَالاة في أفْعَال الْوْضُوءء فَذْهَبَ مالك إلى 
أن امالا فرص مع الذْكُرِ وَمَعَ الفذرَة ماق مَعَ النَنيَان وَمَعَ الذَكُرِ عِئد الْعُذرِ ما لَْ 
تاحش التَفاؤث. وَذَهَبَ الشَافعيُ وَأَبُو حَنِيفة إلى أن المُوَالاة لَيَْث مِنْ وَاجبَاتِ الَوْصُوء . 
وَقذ ذَهَبَ قوم إلى أَنٌ النَسْمِيَة مِنْ فُرُوض الَوصُوءء وَاخْتَجُوا لذلك بالْحديث الْمَرْفوعء 
وما يعلق بهڏا الْبَاب مَشْځ الُُْيْن ٳِڏ گانَ مِنْ َال الْوضُوءِ. 

[المَْح عَلّى الْخَيْنٍ] 

لمَشألَة الأولّى في جوازهء قفيه تَلانة أَفْوالي: 

هوك الْمَشَهُور : أنه جَائِز على الإطلاق» وَبه قال جُمْهُور فَمَهاءِ الأْصار. 


وَالقَول النّانِي: جَوَارةُ في المَفْرِ دون الْحَصَر . وَالقَؤل اللَالكُ: مَنْعُ جَوَازه بإطلاق»› وَهُوَ 


انها 

والأقاويك التَلَاَةُ مَروبَّةٌ عَن الصَذر الول وَعَنْ مَالكِ. 

المَنْألَّة التَانيَة وَأمّا تَخْدِيد الْمَحَلَ: فَاخْتَلف فيه أَيْصّا فُقَهَاء الَأمْصار› فقَال قَؤْم: إِنّ 
اواب من ذلك مَْح على الْحْفَ» ون مَشح آَل الْحْفبَ مَُحَبٌ» ومالك أَحَدُ مَنْ رَأى 
هذا وَالشافعي» وَمنْهُمْ مَنْ أَؤْجَبَ مَشح ظَهُورهما وَنْطونهمَاء وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ نافع مِنْ 
أضڪاب مَاِكِ» وَمنْهخ من اجب مح الظَهُورِ فقط وَلَمْ يَشْدَحِبَ مسح الَبُطُونِ» وهو 
مَذْهَبُ أبي حَنِيفة وَدَاؤد وَسُفيَانَ وَجَمَاعة وَشَة أشْهَبُ فقال: إن الْواجِبَ مشخ البَاطن» أو 
الْأعلَّى أيُهْمَا مَسَحَ 

الْمَألَّة النَالَِّة توغ مَحَلٍ المح قَإِنٌّ القَهاء القائلِينَ بالمَنح انففوا عَلّى جوَازٍ الْمَشح 
عَلّى الْخَيْنٍء وَاخْتَلفوا في المح عَلَى الْجَوْرَييْنِ فَأَجَار ذلك أبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ صَاحبًا 
أبي حَنيفة وَسُفْيَانُ الثَوَرِيٌ و مَنَعَ َلك مالك وَالشَافعيُ وَأبُو حَِيفة. 

وَلتَرذُدِ الْجَورَتَيْن الْمُجَلدَيْن بَيْنَ الْحُفبَ وَالْجَوْرَّبٍ عَيْرٍ الْمُجَاّدِ عَنْ مالك في المَشْح عَلَيْهِمَا 
روَايتان: إِخدَاهما بالْمَذْع م ا ۰ 

المَسْألَة الرَابِعَة وَأمَّا صِفَة الْحْفٍء فإِنَهُمْ افوا عَلّى جوَاز المَشح عَلّى الْخُبِ الصجيح 
واوا في الْمُحَرَقِ› ققال مالك وَأَضحابُة: يَنْمَځ عَلَيْهِ ذا گانَ الْحَزق يَبِيرًاء وَحَدَدَ بُو 
حَنِيفة ما يَكُونُ الظَاهِرُ مئه اقل مِنْ تَلائَة أصَابع. وَقال فوم بِجَوَازٍ المَشح عَلَى الْخُفِّ 
المُنَْرِقٍ ما دام يُسَمًّى خُفاء وَإِنْ تاحش حَرفة» وَممَنْ روي عَنْۀ َلك اوري وَمَنَعَ 
الشُافعي اَن يَكُونَ في َم الْخُفَ حزق يَظَهَڙ مه الهم وَلَؤ گان يَسيرا في أَحَدِ القَولَيْنِ 


E 


عنه. 


E 


ا 


العشالة الخاممه وها القت فان الففهاء انا اختفوا شه ذراى مالك أن ذلك غر 
u EC‏ 


حَنيمة والشافعي ا ر ذلك م 
الَْنالَة السَادِسَة وَأمَا شَزْط الْمَنح على الْخُميْنء فهو أن تَكُونَ الرَجْلانِ طَاهرَتيْنِ بِطُهْرِ 
الؤضُوءِء وَدَلك شَيْءَ مُجْمَغ عَلَيْهِ إلا خلافا شاذا. وَقذ روي عَن ابن المَاسم عَنْ مَالِك. 


وَذَكَرَة ابْنْ أبَابَةَ في الْمُنَحَب. وَاخَْلف الُْقَهاء مِنْ هذا الاب فيمَنْ عَسَل رجلَيْه ولس 


خَفَيْهء ثم تم وُضُوءَة هل يَمْسَح عََيْهِمَا؟ فمنهم من قال بجوَازِ ذلك وهو أبُو حَنِيفة» ومنع 

ذلك الشَافعيْ ومالك إلا أن مَالِكا لَمْ يَمْتَع ذلك مِنْ جهة التزتيب» ونما مَنَعَهُ مِنْ جهة 
رى أن الطَهارة لا ثوجَدُ للْعْضو إلا بعد كمال جميع الطَهارة 

على هذه الأول يتفرغ الْجَوَابُ فيمَنْ أبس أَحد خُفَيْهِ بعد أن عَسَل إختى رجايْهِ 

وَقَبْل أ يعسلل الأخْرى ; قال مَالڭ: لا ن يَفْسَح على الْخُميْن وهو قول الشافعيّ ا 

قال أبُو حَنِيفة وَالَوْرِيٌ وَالْمْرَيٌ وَالطْبَرِيٌ وَدَاؤد: يَجُورُ لَه المح ويه قال جَمَاعَةٌ 

حاب مالك» مِنْهُمْ مُطَرَف وَغَيرزة وَُلْهُمْ أَجُمَغُوا أنه لو تزع لحف الأول بعد عسل 

الرَجْلِ الَانَِةء ثم بها جَارَ لَه المَنح َه مِنْ شط الْمَشح عَلَى الْخُفَّ أن لا يَكُونَ 

على حف آخَرَ عَنْ مَالكِ فيه قولان. 

الْمَْألّة السُابعَة فَأمًا تراق هذه الطَهارةء فَإَِهُمْ أَجُمَعُوا على آنه دَوَاقض الَوْضُوء 

بعَيِنِهاء وَاخْتلفوا هَل َزْعٌ لحب تاقض لهذِه الطَهارة اَم لا؟ فقا قَوءُ: إن رَعَۀ وَعَسَلَ 

RE‏ قيةء وَإنْ ل يَِْلْهُعا وَصَلّى عاد الصَلاة بَعْدَ عَسْل قَدَمَيْهء وَممَنْ قال 

بلك مالك وَأضحَابةُ به وَالشافعي بُو حَنِيفةء إلا أن مَالگا رَأى أنه إن OT‏ 

الَوْضُوءَ عَلَّى راه خو الْمُوالاة عَلى الذِي ََدَمَ. 

قال قَؤْځ: طهارَئۀ باقيَةَ حَتَّى يُخْدٿ حَدَئًا يهط الؤْضُوءَ» وَلَيْ عَلَيْهِ عَشل» وَممَنْ قال 

بهذا الْقَؤْل دَاودُء وَابِنْ أبي لَيلّى. 

وَقال الْحَسَنُ بن حَي: ٳِڏا تَرَعَ خُفُيْهِ فَفَذ بَطَلّث طَهارَئهء وَيكُكٍ وَاحِدِ مِنْ هذه الأَفوَالِ 

الَلانَة اث طَائَة مِنْ فقَهاءِ اللَابعينَ. 

[الَبَابُ الَالِتُ في الْميَاء] 

الأضل في وْجُوبٍ الطْهَارَة بالْميَاهِ قؤله تقالى: إو ترك عَلَيْكُمْ مِنَ السُمَاءِ مَاءَ ليْطهَرَځُه 

به) [الأنفال: 11] وغيرها من الآيات. وَأَجْمَعَ م العلماء على أن جَميع أنوَاع الْميَاهِ طَاهرَة 

في نها مَُطَهَرَةٌ لِعَيْرهاء إلا مَاءَ الْبَحْرِء فإِنَّ فيه خلاقًا في الڪذر الأول شَادًا. ودلا 

أَجُمَعُوا عَلَّى أن كل ما يُعْيْرُ الْمَاءَ مما لا يفك عة غالبا أنه لا يبه صِفَة الطَهارة 


ما 
eR‏ 
ا سے 


1 \* 


والتّطّهير إلا خلفًا شَادًا ي في الْمَاءِ الآجن عَن ابن سِيرينَ. 

وَاتَففُوا عَلَّى أن الْمَاء الذي عَيَرَت النَجَاسَة إِمًا طْعْمَة أو أَوْنَة أو ريحَة أو أَكُتَرَ مِنْ وَاحدِة 

TTT‏ ا ا 

وَاتَففُوا عَلَى أن الْمَاءَ اكير الْمُتَبِْحرَ لا تَضُرَه النَجَاسَة التي نَم تيز اح أُوصافه ونه 

طاهر . 

وَاختلفوا مِنْ ذلك في ست همال تجري مَجرى اوعد وَإلأصول لهذا البّاب. 

ا الأولّى اختلفوا في المَاءِ إذا خالطفة اة وَل عير ا اف فال قومٌ: هو 

طَاهڙ سَوَاء أكَانَ گثيرًا أو قليلاء وهي إختى الرَوَايات عَنْ مالك وَبه قال اهَل الظَاهرِ» 

قال قو بالْفزق بَيْنَ اليل وَالگِيرِ٬‏ قَقالوا: ان گان ليلا گان تَجِسًاء وَِنْ گانَ گٺيرا نَم 

وهلاء اختلفوا في الد ب: بَيْنَ اليل واڵگثير» فَذهَبَ بُو حَنيمة حَنِيفة إلى أن الح في هذا هُو أن 

يَكُونَ الْمَاءُ مِنَ الگَذرَة بِحَيْتُ ٳِڏا حَرَگۀ آدَمِيٌ مِنْ أَحَدِ u‏ ل تشر الْحَرَگة إلى الطْرَفِ 

وهب الشّافعي إلى أن الْحَدّ في للك هو فان مِنْ قلال هَجَرَء وَدلك تخو حَمسمائّة 

e‏ يَخُدّ في َلك حَدَاء وَلَكِنْ قال: ِن النَجَاسَة ثيد ليل المَاءِ وَإِنْ لَْ 
عير أحَد أوْصَافه» وَهدًا أَيْصًا مرو عَنْ مَالك» وَقذ روي أَيْصًا أن هذا الْمَاءَ مَخُرُوة. 

e‏ عَنْ مَالكِ في الْمَاءِ E‏ اليَسيرَة َة أفوَالي: قؤك إن النَجَاسَة 

تفده وقول إ لا دة إلا أن يَتَعَيّرَ أَحَدُ أَوْصَافه»ء وقول إِنَه مَكُرُود. 

وَاخْتَلَفُوا إذا وَقَعَت الْقَطْرَةٌ م ِن الول في فإك القذرِ مِنَ الْمَاءِ. 

الْمَمْألَّة التَانِيَة الْمَاءٌ الّذِي خَالَطَّة رَغفَرَانَ أو عَيْرهُ مِنَ الأَشَيَاءِ الطًاهرة التي نفك مِنْهُ 

غالبا مَتى عَيَرَث أَحَدَ أَوصافهء انه طَاهڙ عند جَميع الْعلمَاءِ عَيْرُ مُطَهّرِ عِندَ مالك 

وَالشًافعيَء وَمُطَهَر عِند ابي حَنِيفة ما لم يكُنِ التَعَيْرُ عَنْ طَبخ. 

الْمَمْألَّة التَالِنَةُ المَاء الْمُْتَعْمَل في الطَهارة اختلفُوا فيه عَلَى ئة أفوَال: فَفَوْمْ لَمْ يُجيزوا 

الطَهَارة به على كَل حالِء وهو مَذهَبُ الشَافعيَ وَأبي حَنِيفةء وَقَوْمُ گرهوۀ وَل ُڄيڙوا 

اليَمّمَ مَعَ وُجُودِهء وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ وَأضحابهء وَقَْمْ لَمْ يَرَا بيه وَين الْمَاءِ المُطلق فرقاء 


o 
x 


4 a 


ويه قال ابو ثور E E‏ يُوسْفَ فال إِنَه تَجسْ. 

المَنألَّة الرَابعَة افق الْعْلَمَاء عَلّى طَهارة أشآر المُْلمينَء وَتَهيمَة الأنْعَام» وَاخَْلَفُوا فيمَا 
عدا َلك اختلافا گثيراء فَمِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أن كُلَ حَيَوَانِ اهر السُؤرِ» وَمنْهُمْ مَنٍ اشتَشتّى 
مِنْ ذلك الْخذْزيرَ فق وَهذّان اولان مَزوتان عَنْ مالك وَمنْهُمْ مَن اشتشتى مِنْ دَلاك 
الْخذْزِيرَ وَالْلبَ» وَهُو مَذهَبُ الشَافعِيّ وَمنْهُمْ مَنٍ اشتَذتى مِنْ ذلك البََاع عَامَةء وهو 
مَذْهَبُ ابن القاسم» ومهم مَنْ ذَهَبَ إلى أن الُشار تَابِعَة لذُخُوم» فَِنْ گانتِ الأُحُومُ 
مُحَرَمَة فالأَشآز نَجِسَةء وَإِنْ گائث مَكُرُوهة فَالأُشار مَكُرُوهةء وَإِنْ گائث مُبَاحَة فالأشاز 


وَأمَا سؤر المُشرك فقيل: ٳِنَهُ تجس» وَقيل: إِئَهُ مَكُرُوة ِا گانَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ› وَهُوَ مَذهَبُ 
ابن الْقاسِم» وَكذَلك عِنْدَه جَمِيع أَسارٍ الْحَيَوَاتاتِ التي لا َتَوَفّى النَجَاسَة غالبا مل الدَجَاج 
الْمُحَلاةء وَالإبلٍ الْجَلالّةء وَالكلاب المُخلاة. 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال: فذهب قوم إلى أن 
أسآر الطهر طاهرة بإطلاق» وهو مذهب مالك» والشافعي وأبي حنيفة وذهب آخرون إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأةء ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب 
آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرآة جنباء أو حائضاء 
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا 
معاء وقال قوم: لا يجوز وان شرعا معاء وهو مذهب أحمد بن حنبل 

المَمْألّة السَادمَة صَارَ أبُو حَِيفة مِنْ بَيْن مُعْظَّم أضحابه وَفْمَهَاءِ الْأّمْصَار إلى إِجَارَة 
الْوّضُوء بَبيذِ التَعْرِ في السَفرِ و رَد هذا الجمهور. 

اباب الرابع في ئوَاقض الْوضُوء] 

والأضل في هذا البَابٍ قؤله تَعَالّى: إو جَاء أَحَذ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائط أو لامَسْثُمُ النَمَاء) 
[النساء : 43] وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ -: «لا يبل الله صَلاة مَنْ أحْدَتٌَ حَتَّى 
يَوصًا» وَاتَفَُوا في هذا اباب عَلَى انتقاض الْوضُوءِ مِنَ البَوْل وَالْعَائط وَالريح وَالمَذي 
الْوذي. 

وَيَتعََق بهذا الاب ممًا اخْتلهُوا فيه سَبْعُ مََائِلَ تَجري مئه مَجُرَى القَوَاعِدِ لهذا البَاب. 


الْمَضْألَةٌ الأولّى اخْتَلف عُلمَاء الَأمْصَار في ائتقاض الْوضُوءِ مِمًا يَخْرْج مِنَ الْجَسَدِ مِنَ 
على تَلَاَة مَذاهب: 

غتبَرَ قوم في َلك الْخَارج وَخدَهُ مِنْ أي مضع َرَج وَعَلّى أي جهة خُرَج» وَهُم بُو 
حَنيمةء و الور و وَجَمَاعَةً وَلْهُْ من الصَحَابَة وَالئَلفف الوا : کل تَجَاسَة 
يي مِنَ الْجَسَدِ وَتَْرُځ مِنْۀ يَجِبُ مِنها الْوْصُوءٌ گالدَم وَالرُعَافِ الگثير» وَالْفْضدِ وَالحجَامَة 
وَالقيْء إلا الْبَلْعّمَ عند ابي حَنِيفة. وَقال بُو يُوسْف مِنْ أضحاب ابي حَنِية: إِنَه إا مَلاً 
الم فيه الَؤؤضُوءُ. وَل يَغتبز اَحڏ مِنْ هولاءِ اليَيرَ من الدَم إلا مُجَاهد. 
َم آحَڙُونَ الْمَخْرَجَيْن الڏگَرَ وَالدُبُرَ » فقَالوا: كُل ما حَرَجَ مِنْ هڏَيْن السَبيلَيْن فهو 

قض للْوصُوءِ م e‏ َرَج مِنْ ڌم او حصا اؤ بَلْعَم وَعَلَى أي وَج خَرَجَ» گانَ 

روي عَلّی سَّبِيلٍ الضحَة عَلّی سَبيلٍ المَرّض» وَممَنْ قال بهذا اقول الشافعي 
وَأضحَابُة وَمُحَمَدُ بن عَبْدِ الْحَكم مِنْ أضحاب مَالِكِ. 
وَاغتبَرَ قوم آخَرُونَ الْحَارجَ وَالمَخْرَجَ وَصِفَة الْخُرُوج» فقالوا: كَل مَا حَرَجَ مِنَ السَبيلَيْنِ مِمًا 
هو مُغتَاذ خُرُوجُة وهو البَول» وَالْعَائِط وَالْمَذيْ» وَالْوّذيٰ» وَالرَیځ» إِذا گان خُرُوجُة على 
وَجْه الصَكَة فَهْوَ يَْقّصض الؤْضُوءَء فَلَمْ يروا في الذَم وَالْحَصَاة وَالْبَوْل وْصَوءَاء ولا في 
السَلَّس» وَممَنْ قال بهذا الْقَوْل مالك وَجْلٌ أضحابه. 
الْمَمْألَّة اللَانِيَة اخْتَلف الْعْلَمَاءُ في النَوْم عَلَى ثُلائَة مَذاهبَ: فَفَوْم رَأؤا أنه کک 
من ليله وَگثيرهِ الَوْضُوءَء وَقَوم راا انه لي بِحدَثِ فَلَمْ يُوجبُوا مِنْه الْوؤضُوء إلا إِذا يمن 
بالْحَدَث على مَذهَب مَنْ لا يَعْتبرُ الشَكء وَإذا شك عَلَى مَذْهَب مَنْ يَعْتَبرُ الشكَّ م خی إن 
بَعْضَ اللفب گان بوك تفه إا تام مَنْ يََمَقَدُ حَالَه وَقَوْم فَرَفُوا بَيْنَ النَوم القَليلِ الحَفيفِ 
والگثیر mm‏ الگثير المُسْتَتقلِ الوضُوءَ دون القليلٍء وَعَلّى هذا فَهَاءٌ 
الأمْصَار وَالْجُمْهُورُ . 
وَلْمَّا گائث بَعْصُ الهياتِ يَعْرطض فيها الاشتتقال مِنَ النَوْم أكُترَ من بَغْض» وَگڏلك خرو 
الْحَدَث» اخْتلف الهْمَهاء فى ذللك» ققال مَالك: مَنْ تام مُضْطَجعًا أو سَاجِدًا فَعَلَيْهِ الوصو 
طويلا گانَ النَوْمُ أو قَصِيرا. وَمَنْ تام جَالسًا فلا وُضُوءَ عََيْهِ إلا أن يطول َلك به. 
اَلَف اقول في مَذهبه في الْقائم» فَمَرَةً قال: حَكْمُةُ حَكُمُ الراكع»› وَمَرَةً قال: حُكُمُهُ حكُمْ 


السّاجدِ. 
وأمًا الشَافعِيُ فقال: عَلّى كُلٍ تائم َيفمَا تام الْؤْصُوء إلا مَنْ تام جَالمًاء وَقال أبُو حَنِيفة 
وَأَضحَابُه: لا وُضُوء إلا عَلّى مَنْ َامَ مُضْطَجِعًا. 
المَْألّة التَالِئَةُ اختلف الْعُلمَاء في إِيجَاب الَؤْصُوءِ مِنْ لس النِمَاءِ باليَدِ أو بِعيْرٍ قل مِنَ 
الأغْصَاءِ الْحَمَاسَةء فَدَهَبَ قَوْم إِلّى أَنٌ مَنْ مَس امْرَأةً بيده مُفْضيًا الها َيْسَ بَيْنَه وَيْنَهَا 
e‏ ; لان الفَبَلَةَ عِنْدَهُمْ َمل مَاء سَوَاء الد 
تم يلت ويا الول قال افاي و ضحَابُةء إلا أنه مَرَةَ قَرَقَ بَيْنَ اللامس وَالمَلْمُوس› 
وجب الَؤؤضُوءَ عَلَى اللامس دون المَلْمُوس» وَمَرَةَ سَوّى بيْتَهُمَاء وَمَرَةَ فرق أَيْصًّا بِيْنَ 
ذواتِ وَمَرَةَ سى بِيْنَهُمَا . 
وَذْهَبَ آَخَرُونَ إلى إيجَاب الْوْضُوء مِنَ اللْنْس إا قَارَنَثة اده أو قَضد اللَدة. في تَفْصيل 
لَهُمْ في ذلك› وَقعَ بِحَائلِ أو بعَيْرِ حائِل باي عضو اتفق مَا عدا الهَبلَةء فاته تَهُمْ لَمْ يَشْتَرطوا 
ذه في لِك وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَجُمْهُورِ أضحابهء وَنَُى قوم إِيجَابَ الْوْضُوءِ لمِنْ لَنْسِ 
الٽماءِ وهو مَذهَبُ ابي حَنيةء وَلكُلٍ سلف مِنَ الصَحابَةء الا اشترَاط اللَدة ٽي لا أذكُر 
أل ا 
ا مَس الذّگر اخْتَلف الْعَّْمَاءُ فيه عَلّى تَلانَّة مَذَاهِبَ: فَمِنْهُمْ مَنْ رَأى الْوْصُوءَ 
فيه كَيْقَمَا مَسَه› وهو مَذهَتُ الشافعيّ وَأضحابهء واک وَدَاود» وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ فيه فيه 
وُضُوءَا ضلا وهو أبُو حَنِيفة وَأضحابُةء وَلكلا الفريقَيْن سَلَفف مِنَ الصَحابَة وَاللَابعينَ. 
وَقَوْم فَرَفُوا بَيْنَ أَنْ يَمَسَهُ بحَاليٍ أ لا َة بلك الْحَالء وَهَؤلاء اترو | فيه فرَقًا: 
فَمِنْهُمْ مَنْ فرق فيه بَيْنَ أَنْ يَلْتذ أو لا يلد 
وَمنْهُمْ مَنْ فَرَق بَيْنَ أَنْ يَمَسَهُ بِبَاطن الْكفَ أو لا يَمَسَهء فاوجبُوا الوْضُوءَ مَع اة وَل 
يُوجبُوهُ مَعَ عَدَمِهاء وَگڏلِك أُوْجَبَه قوم مَعَ الم يِبَاطن الف وَلَمْ يُوجبُوهُ مَعَ الْمَنٍ 
بظًاهرهاء وَهَدَان الاغتجاران موان عَنْ أضحاب مَالكِ» وَكَأنُ اغتجارَ باطن الْكفَ رَاجِع 
إلى اغتجار سَبَب اللَدة. 
وَفَرَقَ قو في ڏَلك بَيْنَ الْعَمْدِ وَالٽَسيَانِء فأوجَبُوا الْوْضُوءَ مِنۀ مَعَ الْعَمْدِ وَلَمْ يُوجبُوهُ مَعَ 
النَنيَان» وَهُو موي عَنْ مَالك› وهو قول داد وَأضحابه. 


EA 


اا اوه ا ا ا قا 
مَذْهَبٍ مَالِكٍ عِند أَهلٍ المَغْربٍ مِنْ أضحابهء وَالرَوَايَة عَنْه فيه مُضْطرَة. 
الله الخام اخلف ذز الأول في إِيجَاب الَوْضُوء مِنْ أَكُلِ ما مَسَنّه اللَارُ 
المَنألَّةُ السَادِسَة شَد أَبُو حَنِيفة فَأَوْجَبَ الَوْضُوءَ مِنَ الصّحك في الصَلاة و خالفه 
e‏ 

المَنالَة السَابعَة وَقذ شَذ قوم فأوجَبُوا الْوْضُوءَ مِنْ حمل الْمَيّت وَيَنبَغي أن تَعْلَمَ أن جُمْهُورَ 
لْعَمَاءِ أجَبُوا الَؤؤضوءَ مِنْ رال الْعَفُلِ بي وع گانَ» مِن قبل ٳِغْمَاءِ اؤ جُئونِ اؤ سرِ. 
إلبَابُ الْخَامِسُ مَعْرفة الأفْعَال التي تشرط هذه الطَهَارة في فغلها] وهو مَعْرفة 
الأفعَالِ التي تُشْتَرَطٌ هذه الطَهارَةٌ في فعْلها - وَالأضل في هذا البَاب قؤله تَعَالى: 4ا ايها 
لَذِينَ آمَثوا إا فُمْتُمْ إلى الصلاة) [المائدة: 6] الَآيَةء وَقَوْلُهُ - عََيْهِ الصَلاة وَالسَلامُ -: 
«لا يهَل الله صلاة بعَيْر طهُور ولا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ» فاش ال ع ا اللا 
شط مِنْ شروط الصَلاة لِمَگانِ هڏاء وَٳِنْ گائوا اختلفوا هل هي شزط مِنْ شروط الصَحَة 
أو مِنْ شُرُوط الْؤْجُوب» وَلَمْ يَخْتَلفُوا أن ذلك شزْط في جَميع الصَُوَاتِ إلا في صلاة 
الْجنَارَةء وَفي السُّجُود (أغْنِي سُجُود التلاوة) فَإِنَ فيه خلا 

وَيَتَعَلْق بهذا اباب مَعَ هذه المَسْألّة أَرْتَعُ مَسَائل: 

لاله الأولّى هَل هذه الطَهارَة شط في مَس الُْضحَف أ لا؟ فدهب مالك وَأبُو حَنيفة 
والشافعئ إلى انها شط في مَس الْمْضحَفِ» وَذَهَبَ أهْل الظًاهر إلى انها لَيْمَث بشزط 
في ذلك 

الْمَمْألَّة التَانيَةُ الف الاس في إِيجَاب الْؤْضُوء عَلَى الْجُنْب في أخْوَال: 

أَحَذُها: ذا اراڌ أن يَنَامَ وَهُوَ جُْبٍ ; قَذْهَبَِ الْجُمْهُورٌ إلى اشتخبَابه ذُونَ وُجُويهء وَذَهَبَ 
اهل الظًاهر إلى وجُويه وَكذَلك اختلفوا في وُجُوب الَؤْضُوء عَلّى الْجُثْب الذي يُرِيذ أن 
يأل أو يَشْرَبَ» وَعَلّى الَذِي يريد أَنْ يُعَاود أَهَلَّهء فال الْجُمْهُورُ في هذا كله بإشقًاط 
الؤْجُوبٍ. 

المَمْألَةٌ التَالَِهُ ذَهَبَ مالك وَالشّافعي إلى اشَتراط الْوضُوء في الطوافِ» وَذَهبَ أبُو حَنِيفة 
إلى إشقاطه. 


الْمَساألَة الرَابعة ذَهَبَ الْجُمْهُور إلى أنه يَجُور لِعَيْرٍ المُتَوَضّي أن يرا الُْرآنَ وََذكُرَ الل 
قال قَومٌ: لا يَجُور ذلك لَه إلا أن يَنَوصَا. 


[كتابُ الْعُل] 


لباب الأول في مَغرفَة الْعََلِ في هذِهِ الطَهارة] 

- وَالأضل في هذه الطَهَارَة قؤله تَعَالّى: إوَإنْ كُنثُمْ جُنْبًا فاطْهَرُوا) [المائدة: 6] 

فأمّا عَلّى مَنْ تَجِبْ؟ فَعَلَّى كَل مَنْ أَرمَنة الصَلاةء ولا خلافت في دلك» وَگذلك لا خلات 
في وځويهاء وَڌَلَائِك ڏَلك هي دلائ الَوضُوء بعَينِهَاء وَقذ دَگزتاهَاء ولك أَخْكَامُ الْمِيَاهء 
وَقذ تَقَدَمَ الْقَوْلٌ فيها. 

لباب الول 

في مَغرفة الْعَمَلِ في هذه الطَهَارة هذا البَابُ تعلق به أريَعُ ممائل: 

الا الأولًى: 

اختلفت العلمَاء هل مِنْ شَرط هذه الطْهارة إِعْرار الْيَدِ عَلّى جَمِيع الْجَمَدِ گالْحَالِ في طَهارة 
أْصَاءِ الْوْضوءِء أمْ يفي فيهَا إِقَاصَة المَاءِ عَلَّى جَميع الْجَسَدِ وَإِنْ لَمْ يمر يَدَيْهِ عَلَى 
بدنه؟ فَأَكُتَر الْعُلَمَاءِ عَلَى أن إِفَاصّة الْمَاءِ گافيَةٌ في دَللك» وَذَهَبَ مَاللكء وَجْلُ أضحابهء 
َالْمُرِيُ مِنْ أضحاب الشَافعِيّ إلى أنه ٳِنْ ات الْمتَطَهَرَ مَؤضغ وَاحڏ مِنْ جَمَدِه لم يمر 
المَضالَةُ الثَنيَة اخْتَلفُوا هَل مِنْ شُرُوط هذه الطَهَارة اليه أ لا؟ گاختلافهم في الْوْضُوء: 
ذهب مالك وَالشافعيْ» وَأحْمَدُء وَأبُو ؤر › وَدَاؤدُء وَأضحابة إلى أن النيّةَ مِنْ شُروطهاء 
وَذهَبَ أبُو حَِيفةء وَأَضحَايُهء وَالتؤْريٰ إلى آتها ثُجْزئ بعَيْرِ نِيَة گالْحَالِ في الَؤْضُوء 
عِندَهُمْ. 

الوا في المَضْمَصة والإشتنشاق فِي هذه الطَهَارة أيْصّا گاخُتِلافِهْ فيهما في الَؤْضُوء 
قَذَهَبَ قوم إلى أنَهُمَا عَيِرُ وَاجبيْنِ فيهاء وَذَهَبَ قوم إلى وَجُوبهمَا : وَممَنْ ذَهَبَ إلى عَدَمِ 


ت 


صحَابه. 


ء۶ 


د ا 


اڂتلهوا هن مِنْ شُرُوط هذه الطَهارة الور وَالتزتيبُ» او َيِا مِن شُرُوطها گاڂتِلافه في 
ذلك في الْوْصُوء؟ . 

لباب الاي في مَعْرفّة تواقض هذه الطَهَارَة] 

وَالْأضل في هذا لباب قؤله تَعَالّى: َوَن كَُثْمْ جُنبًا قَاطْهَرُوا) [المائدة: 6] وَقَوْلّه: 
الوك عَن الْمَجيض فن هو أذّى) [البقرة: 222] الآيد. 

وَاتَقق الْعلَمَاء عَلّى وُجُوب هذه الطَهَارَة مِنْ حَدَتَيْن: 

أحَذُهُمَا: خُرُوج المَنِيَ عَلَّى وَجْه الصَكَة في النَوْم أو اليَقَظَة مِنْ ڏگر گان أو انى إلا 
ما روي عَنِ التَخمِيْ مِنْ أنه گانَ لا رى عَلّى المَرأ غشلا مِنْ الإختِلام. 

وَأمًا الْحَدِثُ الثاني الذي يفوا أَيْسًّا عََيْهء فَهْوَ دَمْ الْحَيْض» (أغنِي: إا اثْقَطَع) وَدَللك 
ايا لقؤله تَعَالّى: إوَيَسألوتك عن المعَحيض فل هو أذّى) [البقرة: 222] الآيةء وَلتغليمِه 
العْشل مِنَ الْحَيْض لِعَائِشةء وَغَيْرِها مِنَ اليَمَاءِ. 

الوا في هذا الاب مما يَجرِي مَجْرى الأول في مالين مَشهورَتَينِ. 

أ الأولًى: 

اخْتَلفت الصحابة - رَضِي الله عَنْهُمْ - في سَبَب إِيجَاب الطُهْرِ مِنَ الوَطءِء قَمِنْهُمْ مَنْ 
رى الطَهْرَ وَاجبَا في التِقاءِ الاين انر اؤ نَم يُذزنء وَعَلَيِه كر فمَهاءِ الأَمْصَارِ مالك 
َأضحابُةء وَالشَافعِيْ وَأضحَابُء وَجَمَاعَة مِنْ اهل الظَاهرِء وَذَهَبَ فَوْمٌ مِنْ اَهَل الظَاهر 
ّى إيجَاب الطَهْرٍ مع الإثرالٍ فقط. 

الف الْعلَّمَاء في الصَفَة الْمُعتبرَة في گؤنِ خُروج الْمَنِيَ مُوجبًا لِلطْهْر . 

َذْهَبَ مالك إلى اغتبار اللَذة في دللك. وَذَهَبَ الشَافعيٌ إلى أن فس خُرُوجه هو الْمُوجِبُ 
وفي الْمَذْهب فِي هذا الاب فَزغ وهو ذا اَهَل مِن أضل مَجاريه بَذةء ثم حرج فِي وَفْتِ 
آخرَ بير لذو مئك أن يَخْرْج مِنَ الْمْجَامع بغ أن يَتَطّْهَرَ فقيل يُعيد الطَهْرَء وَقيل لا 


[البَابُ الثالِتُ في أخگام هَذَيْنِ الْحََيْنِ الْجَنَابَة وَالْحَيْض] 


قفيه َلاتُ مَمائل: الْمَضْألّة الأرلى: 

احتف الْعلمَاء في دول الْمَْجدِ للْجُنْب عَلَى تَلاتة أَفْوَال: فَقَوْمٌ مََعُوا ذلك بإطلاق» وهو 
مَذْهَبُ مَالكٍ وَأضحابه ; وَقَوْمٌ مَنَعُوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيمء وَمنْهُمُ الشَافعيُ ; وَقَومَ 
آباخوا ذلك للْجَميع» وَمنْهُمْ دَاودُ وَأضحَابُة فيمَا أَحْمَبُ. َاخْتلافَهة في الْحَاِض في هذا 
المَعْتَى هو اختلافُهٰ: في الْجُْب. 

انا الا 

ذهب قوم إلى إِجَارَتهء وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلى مَْعهء وهم الذِينَ مَتَعُوا أن يَمَسَُه عَيْرُ 

قراءةٌ اران للْجُثْب 

اختَلفت الاس في دلِك: قَذَهَبَ الْجُنهُوز إلى مَنْع دَلكء وَذَهَبَ فوم إلى إِبَاحَيِهِ وَقَوْمْ 
جَعَلوا الْحَائض في هذا الاختلافِ بمَذزلَّة الْجُْب› وَقَوْمْ رفوا بَيْتَهُمَاء فَأجَارُوا للْحَاِضِ 
الَقَرَاءة القليلَةَ اشتخمائًا؛ لطول مقامها حَائصًاء وَهُوَ مَذْهَبُ مالك. 

[أخكام الذّمَاءِ الْخَارِجَة مِنَ الرّحم] 

[البَابُ الأو نوع الذِمَاءِ الْحَارجَة مِنَ الرّجم] 

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب. 
الباب الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم اتفق المسلمون على أن الدماء التي 
تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة» ودم استحاضة» وهو 
الخارج على جهة المرض» وأنه غير دم الحيض ودم نفاس وهو الخارج من الولد. 

الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض» وانتقال الطهر إلى 
الحيض والحيض إلى الطهر» فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء 
المعتادة وأيام الأطهار» ونحن نذكر فيها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل. 
المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلهاء وأقل يام الطهر فروي عن 


مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماء ويه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: أكثه 
عشرة أيام» وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك» بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده 
حيضاء إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق» وقال الشافعي: أقله يوم وليلة وقال 
أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وأما أقل الطهر فاضطريت فيه الروايات عن مالك» فروي 
عنه عشرة أيام» وروي عنه ثمانية آيام» وروي عنه خمسة عشر يوما وإلى هذه الرواية 
مال البغداديون من أصحابه» ويها قال الشافعي وأبو حنيفة» وقيل سبعة عشر يوما وهو 
أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب. 

اما اتر الطّهُر٬‏ ليس لَه عِندَهُم حَدٌ. 

و مُحَصَل مَذْهَبٍ مالك في ذَلك: أن النَمَاء عَلَّى صَريْن: مُبََْأةُ وَمُعْتَادَة. 

فَالْمُبَْدأة: ترك الصَلاة برُؤْبَة اول دم تراه إلى َمَام حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًاء َإِنْ لَمْ يَْقَطع 
صَلّث» وَگائث مُسَْحَاصَةء ويه قال الشافعی» إلا اَن مَالگا قال: ثصَلَّي مِنْ حين يفن 
الإنحاصةء وَعند الشَافعِيّ انها ثُعِيدُ صَلاة مَا سَلََ لها مِنَ الأيام» إلا اَل الْحَيْضِ 
عِندَه وَهُو يَوْمْ وَلْيلَه. 

وقي عن مَالكِ: بل َغ ايام لِڌاتِهاء ثم تشتظهز بئلائة ايام ِن اَم ينطع الد هي 
وَأمًا الْمُعْتَادَةٌ: ففيها روَايتان عَنْ مَالك: 

ٳإِخداهمَا: بتاؤها عَلَّى عادڌَتهاء وَزبَادَة تَاانَة ايام مَا نَم تتَجَاوَز أَكُتَرَ مد اأْحَيْض. 
وَالَانِيَهً: جُلوسُها ى اثقِصَاءِ اثر مد الحَيْض» أو تَعْمَل عَلَى التَمييزِ ِن گائث مِنْ أَهلِ 
قال الشافعيْ: تَعْمَل على أيّام عادَتها. 

المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك بأن 
تحيض يوما أو يومين» وتطهر يوما أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى 
بعض» وتلغى أيام الطهر» وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي› 
فإنها لا تدري لعل ذلك طهر» فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي 
مستحاضة» ويهذا القول قال الشافعي» وروي عن مالك أيضا آنها تلفق أيام الدم وتعتبر 


بذلك آيام عادتهاء فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم» وإلا فهي 
E‏ 

وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى لهء فإنه لا تخلو تلك 
الأيام أن تكون يام حيض» أو أيام طهر» فان کانت آيام حيض» فيجب أن تلفقها إلى 
أيام الدم» وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر› 
والذي يجيء على أصوله آنها يام حيض لا أيام طهر» إذ أقل الطهر عنده محدود» وهو 
أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذه فإنه بين إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: 

اختلفوا في أقل النفاس وأكثره» فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله» ويه قال الشافعي وذهب 
أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود» فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يوما وقال أبو 
يوسف صاحبه: أحد عشر يوماء وقال الحسن البصري: عشرون يوما وأما أكثره فقال 
مالك مرة: هو ستون يوماء ثم رجع عن ذلك» فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه 
ثابتون على القول الأول» ويه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثه 
أربعون يوماء ويه قال أبو حنيفة. 

وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساءء فإذا جاوزتها فهي مستحاضة» 
وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى» فقالوا: للذكر ثلاثون يوماء وللأنثى أربعون 
E‏ 

المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم 
استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض وذهب 
أبو حنيفة وأحمد والثوري» وغيرهم إلى أن الْحَامِل لا تجيض» وان الدَمَ الظَاهرَ لها دَمْ 
ماد وَعلَةِء إلا أن يُصِيبَها الطَلْق» فإنهم أَجْمَغُوا عَلّى أن دم ناسء وَأنّ حكمَه حك 
الْحَيْض في مَنعه الصَلاة وَغْيْرِ ذلك مِنْ أخكامه. 

َلمَالِكِ وَأضحابه في مَغْرِفَة ابال الْحَائٍِض الْحَامل إا تَمَاتى بها الذَمُ مِنْ حم الحَيْضٍ 
إا أن تفع أكُتَرَ ايام الْحيْض» تم هي مُستَحَاصَةء وَإمًا أن تَستَظهرَ على أيَامِها المُعْتَادَة 


j‏ مَا لم يَكُنْ مَجْمُوعٌ َلك أكَتَرَ مِنْ حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا) وَقيل: إِنَهَا َفُعْدُ حَائِضًّا 


ت 


أ 


ضغف آخثر أيّام الْحَيْض» وَقيل: إِنَها ثصَعَفُ ثْضَعَفبُ أَكتَرَ يام الْحَيْض وقيل: نها ثَصَعَفُ 
ر ام لخ بتر شار لي کک شي افر اااي ين ڪه ثُصَعَفُ أيَامَ 


م 


المَنألَّة الحَامِسَة: اخْتلف الفْقَهَاء في الصُفرَة وَالكذرَة هَل هي حَيْضُ أَمْ لا؟ فَرَأث جَمَاعَة 
نها حَيْض في ايام الْحيْض› ويه قال الشَافعيُ وَأبُو حَنِيفةء وروي مِذْلُ ذلك عَنْ مَالك. 
في الْمدَوَنَة عَنه أن الصُفرَة وَالكذرةَ حَيْضُ في ايام الْحَيْض» وَفي عَيرِ ايام الْحَيْضٍ رأث 
ذلك مَع الم و لم دَرهُ. 

وقال داؤدء وَبُو يُوسُفت: إن الصُفرَةء وَالْكُذرة لا تون حَيْصًا إلا بار الذُم. وَقذ ذَهَبَ قَوْمْ 
إلى اهر حدِيث أَمَ ع 0 عَطيَّةَ» وَل يروا الصَفرَة وَالْكُذْرَة شنا لا في 
عَيْرهاء ولا بار الم O‏ ابن حَرْم. 
المَضْألّة السَادسة: اخْتَلف الهْمَهاء في علامة الطَهْرء فرأی َو ا الطَهْرِ رَه 
لَقَصَة البَيْصَاءِ أو الْجُفُوفِ» وَيه قال ابن حبيب مِنْ أضحاب مَالِكِ» وَسَوَاء أگاتتِ المَرأه 
مِعَنْ عادَثُها أن تَطْهُرَ بالْقَّصَة البَيْصَاءِ اؤ بالْجُفُوف أىُ لك رأث طَهُرَث به. 

وَفَرَقَ قو فَمَالوا: إِنْ گات المَرأه مِمَنْ تى القَصَة البَيْصَاءَ فلا تطهْرُ حَتّى تراهاء وَإِنْ 
اث الْمَرأةُ مِمَنْ لا تاها فُطَهْرُها الْجُفُوف» وَدَللك في الْمُدَوَنَةَ عَنْ مَالك. 

أ السَابِعَة: اَلَف الفَمَهَاءُ ت الْمَُْحَاصَة إِذًا تَمَادَى بها ا می یَكُونُ حكُمُھا 
کُم الْحَائض» گما اخْتلفُوا في الْحَائض ٳِدَا تَمَادَى بها الدَمُ مى يَكُونُ حُكُمُها حُكُمَ 
المُسْتَحَاصة› وَقذ نَم دلك. 

فال مالك في الْمُسْتَحَاصَّة أبَدّا: حكُمُها حَكْمُ الطَاهرة إلى أَنْ يَتَعَبّرَ ال 

الْحَيْض» وَدَلك إذا مَصَى لاشتحاصَتها مِنَ الأيام مَا هُو أَكُتَرُ مِنْ آل يام الطهُرِ»› 
فحيئئذِ تون حائصَا (أغنِي: ٳڏا اخْتَمَع لها هڏان الَيْئان تَعيُرُ ا ا 
الاشتحاصَة مِنَ اليم مَا يُْكِنْ أن يَكُونَ طَهراء وَإلا هي مُستَحَاصَة 
حَنِيفة: تفعْدُ ايام عاڌتها إِنْ گائث لها عَادَةء وَإِنْ گائث مُبْتاةٌ قَعَدَث خر وَدَلاتَ 


م حَيْض؛ اک 
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قال الشًافعئْ: تَعْمَل عَلَى التنییز إِنْ گاتث مِنْ آهل التنيیز › وَإِنْ گائث مِنْ أَهْل العَادَة 
عَملَثْ عَلَى الْعَادَة» وَإِنْ گائث مِنْ أُهلِهمَا مَعَا فَلَهُ في ذلك قَولان: 

أَحَدْهُمَا: تَعْمَل عَلّى التَنْييز » وَالتانِي: عَلَى الْعَادَة. 

اباب الثَالِكُ وَهُو مَعْرفَة أخگام الْحَيْض والاشتحاضة] 

الْبَابُ الثّالت: 

وهو مَعْرفَةٌ أخام الْحَيْض وَالاسْتحَاصة. 

َالْأَضل في هذا الاب قؤله تَعَالّى: إوَيَسْألوتك عن المَحيض) [البقرة: 222] الآية 
وَالَأَحَاڍيث الْوَاردَة في دَلك التي سَتَذكُرهَا. 

وَاتقُق الْمُشْلمُونَ عَلَى أن الْحَيْض يَمْتَع أَرَعَة أَشَيَاء: 

أحَذهما: فغْلُ الصَلاة وَؤُكُوئها وَإنَمَا قال بۇْجُوب القَصَاءِ عَلَيْها طَايُِة مِنَ الْحَوَارج. 
N CS‏ 

والرابغ: الْجمَاغ في ازج 

وَاڂتلُوا مِنْ اخگامها في مَمَائِل تَذكُرُ مِٺها مَشهوراتهاء وهي حَمْ: 

الال الأولًى: 

احتف الْْقَهاء في مُبَاشَرَة الْحَائض وما يُستبًاح مِنهاء فقال مالك وَالشَافعيْ وَأبُو حَنيمَة: لَه 
مِنها ما قوق الإرار فَمَط. 

قال سُفيَانْ اوري وَدَاؤد الظَّاهريً: إِنَّمَا يَجِبُ عََيْهِ أن يَجْتَنِبَ مَؤضع الكَّم فَقَط. 
القنالة الان 

اختلهوا في وَطء الْحَاِض في طهرهاء وَقَبْل الإغتِمال» فدهب مالك وَالشَافِعِيّ وَالْجُنْهُوز 
إلى أن لك لا يَجُور حٌى تغتيل» وَذَهَبَ أبُو حَنِيفة وَأضحَابة إلى أن لك جاب إِذا 
طَهُرَث لائر أمَدِ الْحَيْض» وَهُوَ عِندَهُ عَشَرَة ايام وَذَهَبَ الأوراعِيْ إلى نها إِنْ عَمَلَّث 
فرَجها بالمَاءِ جار وَطؤها (أعْنِي كل حائِض طَهُرَث مَتى طَهُرَث) ويه قال بُو مُحَمَدِ بِنُ 
حَرْم. 

المَْألَّة الثَالئَة: اخْتلف الْْمَهَاء في الذي يَأتي امراة وهي حائض» ققال مالك والشَافعي› 


وَأبُو حَنيفة: يعفر الله ولا شيءَ عَلَيْه. 

قال أَحْمَدُ بْنْ حَنْبل: يََّصَدَّق بديتار أو بنضف ديتار. وَقَالّث فِرَقَة مِنْ اهل الْحديث: إن 
وَطئ في الم فعَليْهِ ديتار› وَإِنْ وَطئ في القطاع الم فنِضفُ دِيتارِ . 

و قال الأَؤَرَاعِيْ يَتَّصَدَق بْمْسَيٰ دِيتار. 

الْمَمْألَةٌ الرابعَة اخْتلف الْعْلّمَاء في الْمَُْحَاصَة» فقوم أَوجَبُوا عَلَيْها هرا وَاجدًا فَقَط وَدَللك 
عِنْدَمَا ترى أنه قَدِ الْقَطْعَ حَيْصَها بإخدى َلك الْعَلَامَاتِ التي تَقَدَمَتْ على حَسَب مَذْهَب 
هَؤلاءِ في تلك الْعَلَامَاتِ. 

وَهَولاءِ الْذِينَ أؤْجبُوا عَلَيْها طهرًا وَاحدًا انفَسَمُوا قسْمَيْن: 

فقَوٌْ أوَجبُوا عَليْها ان تَتَوَصًا لكل صَلاةء وَقَومٌ اشتَحبوا ذلك لها وَلمْ يُوجبُوهُ عَليهاء وَالذِينَ 
وبوا عَلَيْها هرا وَاحدًا قط هُم مَالكء وَالشافعيٰ» وَأبُو حَنِيفةء وَأضحَابُهُم ونر همها 
الأمْصَارِ› وَأكُتَرُ هؤلاءِ أُوَجَبُوا عَلَيْهَا أن تَتَوَصًاً لِكَلِ صَلاةٍء وَتَعْصَُهُم لَمْ يُوجِبْ عَلَيْها إلا 
اشتخبَاباء وَهُوَ مَذْهَبْ مالك وَقَوْم آخُرُونَ عير ھا E‏ 
طهر لكل صَلاةء وَقَوْمٌ روا ل واب ر ا إلى اول العضرء م طهر 
وَتَجْمَعَ بين الصَلاتَيْن› - a‏ إلى خر وك و وَقَت الاي کک 
أاطهارٍ في اليَوّم وَالليلة. 

وَقَؤْمٌُ رؤا أن عَليْها طهرًا وَاحدَا في اليَوْم وَالليلةء وَمنْ هؤلاءِ مَنْ ل يَحُد له وَقتاء وَهُو 
مَزوي عن عَلِيّ. وَمنْهُمْ مَنْ رَأى أن تَتَطَهَرَ مِنْ طهر إلى طهْر. 

المدال الاه احتف الما فى حور وط الحا على نلان رال فال 
قومْ: يَجُور وَطؤهاء وهو الذِي عليه فقهاءُ الامْصَارِ٬‏ وهو موي عَنِ ابْنِ عباس وَسَعيد 
بن الْمُسَيّبٍ وَجَمَاعَة مِنَ التَابعينَ. 

قال قؤمْ: لي يَجُور وَطؤهاء وهو موي عَنْ عائشةء وَبِهِ قال النَحَعيُ وَالحَكَمُ. 

قال قَؤم: لا يأتيها رَوْجُها إلا أن يطول ذلك بهاء وَيهڏا القَؤل قال أحْمَدُ بِنُ حَنبَلٍ. 


إكِابُ اليم 


[البَابُ الأول في مَعْرفَة الطْهارة التي هذه الطَهارة بدن مِنها] 

اقول الْمُحيط بأضُول هذا الكتاب يَشْتمِل بالْجُملَّة عَلَّى سَبْعَة أَبْواب: 

لباب الأول: في مَعْرفة الطُهَارة التي هذه الطُهَارة دل مِنها. 

اق الْعْلَّمَاء عَلّى أن هَذِه الطَهارة هي بَدَلّ مِنَ الطَهَارَة الصُغْرى» وَاختلفوا في الكُبرى» 
فَرُوي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْغُودِ آنَهمَا گاتا لا يَرَيَانها بدلا مِنَ الكَبْرى٬‏ وَگانَ علي وَغَيْرةُ مِنَ 
الصَُحَابَة يَرَوْنَ أَنَ الَيَمُمَ يَكُونْ بدلا مِنَ الطَهارة الْكُبْرّى» وَبه قال عام الَْمهَاءِ . 

اباب اللّاني في مَغرفَة مَنْ تَجُورُ لَه هذه الطَهار] 

وما مَنْ تَجُورٌ لَه هذه الطُهَارَةء فَأَجْمَع الْعَُمَاء اها تَجُورُ لاثتيِن: للْمَريض وَالْمُمَافر إِدا 
ا الما 

واختَلفوا في اربع : المَريضٍ يجد د المَاء وَبَخَافُ ص اشتعمَالهء وفي الحاضر يعدم الما 
في الضحيح ™ جد و اا ل ليه حَوْف» وفى الذي يَخَافُ من 
اشتعمَاله من شدَة ة البَرّد. 

َأمًا الْمَريط الَذِي يَجِد الْمَاء وََخَافُ مِن اشتَغماله» فال الْجُمْهُور: يَجُورُ التَيَمُمْ لَه : 
وَگذلاتَ الصحيح اأذي يَخَافُ الْهَلالت E TT‏ ولاك اأذي 
E‏ من الْخُرُوج إلى المَاءِء إلا أن مُعْظمَهْم أَوْجَبَ عَلَيْهِ الإعَادة إِذَّا وَج المَاءَء وَقَالَ 
ا لا يمم المَررضُ ولا عَيْرُ المَريضٍ ذا وَجَد الما 

وَأمًا الْحَاضِرُ الصُحيخ الْذِي يَعْدَمُ الْمَاءَ» قَذَهَبَ مالك وَالشّافعي إلى جرواز التَيمُم لَه وَقال 
بُو حَنِيفَة: لا يَجُور الَيَمُمُ للْحَاضِرِ اليح وَإِنْ عَدِمَ المَاءَ. 

[البَابُ التَالِتُ في مَغرِفة شروط جوَاز هَذِه الطّهارة] 

ّا مَعْرفَةٌ شُرُوط هذه الطَهارة. 

يعاق بها ثلاث مَمَائل قَوَاءِد: هل اليه مِنْ شزط هذه الطَهارة م ل؟ وَالثانيَة: هَلِ 
TT TTT‏ 
جَوازِ التَيَمُم أ لا؟ . 

اما الْمَْألَةٌ الأولّى: فَالْجُنْهُورْ عَلَّى أن النيَةَ فيها شَرَْط لكگؤْنها عِبَادَة عَيْرَ مَعْفُولَّة الْمَعْنّى› 
فر ققال: إن الَيّةَ ليْسَث بشَزط فيهاء اها لا تَخْتَا ج إلى نيه وَقذ روي لك أا 


NT‏ َء فن مالگا - رضي اله عَنْهُ - اشتَرَطً الطَلَبَ» ولك الشافعئ» وَل 
يَشترطة أبُو حَنيفة. 

وَأمًا الْمَضْألَة النَالتَه: وهي اشرَاطُ دول الَوَفت فَمِنْهُم مَن اشَتَرَطَهء وَهُو مَذهَبُ الشافعي 
َمَالك» وَمنْهِمْ مَنْ لَحْ يَشَْرطةء وَبه قال أبُو حَنِيفة وَأهْلُ الظَاهر» وَابْنُ شَعْبَانَ مِنْ 
أضحاب مَالك. 

و اخْتلف الْمَذْهَبُ مَتى يََيَمَمْ؟ هَل في أل الَوَفت اؤ في وَسَطه أؤ في آخره؟ 

الاب الرًابغ في صِفَة هذه الطَهارة] 

وَأمَا صِفَة هَذِهِ الطُهارَة فيتَعلَقٌ بها تَلَاثُ مَمَائل هي قَوَاعِدُ هذا الْبَاب: 

الْمَمْألّة الأولى: اختلف الْْقَهاء في حَدٍ الأَيْي التي أَمَرَ اله بَشجها في التَيَّم في قؤله: 
اموا بوْجُوهكُم وَأيْدِيكُمْ مه [المائدة: 6] عَلَى أرَيَعَة أقَوَال: 

القَو الأوَل: أن الْحَد الْوَاجبَ في َلك هو الح الوَاجِبُ بعَيِنِه في الَوْضُوءِء وهو إلى 
الْمَرَافقء وَهُوَ مَشَهُورُ الْمَذهَب»ء ويه قال فُقَهَاءُ الأمْصَار. 

والقؤل التّانِي: أن القزض هو مَشخ الْكبِ قط ويه قال اَهَل الظًاهرِ وَأَهْلْ الْحَديث. 
وَالقَوْك الَالِثُ: الاسْتَخْبَابُ إلى الْمَرففَيْن» وَالْهَرْضُ الْكَمَانِء وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مَالِكِ. 

الوك الرًابع: اَن افص إلى المَاکب» وهو شاد وروي عن الرُهريَ وَمُحَمدِ بِنِ مَسلَمَةَ . 
المَْألَة الَانيَة: اخَْلف الْعَُّمَاء في عَدَدٍِ الصَرَات عَلَّى الصَعيد للتَيمّم» فَمِنْهُمْ مَنْ قال 
وَاجدَةَء وَمنْهْمْ مَنْ قال انَتَيْنِء وَالَذِينَ قَالُوا اثتَتَيْنٍء مِنْهُمْ مَنْ قال: صَريَة لَه وَصَرَيَة 
ليدَيّن» وَهُمُ الْجُمْهُورٌ وَإذًا فلت الْجُمْهور فالفقهاء الثَلاَّة مَعْذُودون: اني مالكا والشافعي 
وأا حنيفة. وَمنْهمْ مَنْ قال: صَريَتَانِ لِكُلٍ وَاحدِ مِنْهُما: أعِي للْيَدِ صَريََانِ وَللوَجْه 
صَرَْتانِ . 

المَمْألّة الثالتَةً: اخَْلف الشَافعيْ مَع مالك وَأبي حَنِيفة وَغَيْرهمَا في وُجُوب تَؤْصيل الثَرَاب 
إلى أغْصَاءِ التَيَمُمء َم يَرَ ذلك أبُو حَنيفة وَاجبًا ولا مَاللكء وَرأى ذلك الشَافعيُ وَاجبًا. 
[البَابُ الْحَامِسُ فيمَا تُضْتَع به هذه الطَهارًَ] 

فيه مَسْألَةٌ وَاحدَةء وَذَلِك أنَهمُ افوا عَلَّى جَوَازِها تراب الْحَزث الطب 


> وَاخَْلفُوا في جواز 


فغلها بَا عَدَا الثرابَ مِنْ أَجُرَاء الأزْض الْمتَوَلدَة عَنْها گالحجارةء فَذَهَبَ الشَافعئ إلى أنه 
لا يَجُورٌ الَيَمُمْ إلا بالثراب الْخَالص» وَذَهَبَ مالك» وَأ ضحَابُة إلى أنه يَجُورُ الَيَمُمُ بكْلَ ما 
صَعد عَلّى وَجْه الأزض مِنْ أَجُرائها في الْمَشَهُورِ عَئه: الْحَصَا وَالرَمْلِ والذراب» وراد ابو 
حَنيفة فقال: وَكَلٍ ما ينولد مِنَ الأزض مِنِ الْحجَارة مل الَؤْرَة وَالرًّزنيخ وَالْجَص» 
والطَْينٍ» وَالرُحَام» وَمنْهُمْ مَنْ شَرَط أن يَكُونَ الرَابُ عَلَى وجه الأزض وَهُمُ الْجُمْهُورُء وَقالَ 
أخْمَدُ بِنْ حَذبَل: يََيَمَمُ بغْبَارِ التَوْب واللَبدِ. 

[البَابُ السَادسُ في تواقض هذه الطَهَارة] 

وأا تاق هذه الطَهارَة فَإِذَّهْمْ افوا عَلَى أنه يَنْقْضُها ما يَنْقض الأضل الذي هو 
لوْضُوء أو الطْهْرُء وَاخْتَفوا مِنْ َلك في مَألتيْنٍ: إِخْدَاهُمَا هل يَنْقُضُها إرَادَةُ صلا 
خی مَفْرُوصَة غَيْرٍ المَفْرُوصة التي َيَمَمَ أ 

وَالْمَألَّة النَانِيَه: هَل يَنْقُصُها وْجُوذ الْمَاءِ أ لا؟ . 

اا الاه الاولى: فده مالك فها إلى أن إرادة الد اللا تف طهارة الول 
وَمَذْهَبُ عَيْرهِ خلاف دَلك. 

َأمًّا الْمَمْالّة النَانيَةً: قَإِنَّ الْجُمْهُورَ ذهبُوا إلى أن وُجُود الْمَاءِ يْقّْضهًا. 

وَذَهَبَ قوم إلى أن الَاقض لَهَا هو الْحَدَثُ 

وَاتَقق المَائلُونَ بأنَ وجو الْمَاءِ يَْقّضُها عَلَى أنه ينْقْضُها قبل الشرُوع في الصَلاةء وَيَعْدَ 
الصلاةء وَاخْتلفوا هَل يَنْْضها طْرُوُهُ في الصَلاة؟ فدهب مالك وَالشافعي» وَدَاؤد إلى أنه 
لا ينض الطَهَارَة في الصَلاةء وَذَهَبَ أبُو حَنِيفةء وَأحْمَدُء وَغَيْرْهُما إلى أنه يَْفْضُ الطَهارة 
في الصلاة. 

[لبَابُ السَابغ في الذَشْيَاء التي هذه الطَهارة شزط في صكتها أو في اشتجَاحتها] 

اتَقق الْجُمهُورُ عَلَى أن الأفعَال التي هذه الطَهَارةُ شزط في صِځتها هي الأَفعَال التي 
الَوْصُوءِ شط في صِكَتها مِنَ الصَلاة وَمَسَ الْمُضحف وَعَيْرِ دللك. 

وَاخْتَلُوا هل يُشتبَاح بها أَكُتَرُ مِنْ صَلاة وَاحدَة فَقَط؟ فَمَشهُوز مَذهَب مالك أنه لا يُستَبَاځ 
بها صَلاتان مَهْرُوصَتان أا ا قَؤْلَهُ في الصلاتين ¿ المَقّضِيتيْن› والمشهٰور عَنه أنه 
ذا گاتث إِخدى الصَلاتيْن فَرْصاء LL‏ فلا أنه ذا د ف جَمَعَ بَيْتَهُمَاء وان قدَمَ 


إكَابُ الطَهَارة مِنَ الدَجَس] 


لباب الأول في مَعرقَة حُكْم هذه الطَهارة] 

اؤ الْمُحِيطُ بأضُول هذه الطَهَارة وَقَوَاءِڍها يَذْحَصِرٌ في سِتَة أبَُاب: 

لباب الأَوّل: في مَعْرفَة حُكُم هذه الطْهَارة وَالأضل في هذا الْبَاب» أَمًا مِنَ الكتاب» فقول 
َعَالّى: نياك فَطَهّز4 [المدثر : 4] وَأمّا منَ السُئَّةء فاتاڙ گثيرةٌ تَابَ. 

اق الْعلَمَاء لمَگان هذه الْمَمْمُوعَاتِ عَلَّى أن إرَالَةَ اللَّجَاسَة مَأمُوز موز بها في الشَرع 
وَاختلفُوا: هَل ذلك عَلَّى الْوْجُوب أو عَلَّى الّذب لعنگور؛ ور الذي يُعَبَرُ عَنْه بالسدَة؟ 
قال قَؤم: إن إِرَالَةَ اللَجَاسَات وَاجبَةء وَبه قال أبُو حَِيفة وَالشافعي»› قؤ: إِرَالَتُها سه 
مُوَكُدَة وَلَيْسَث بقزض. وَقال قَوم: هي فرص مَعَ م لخر سَاقطَة مَعَ النَمْيَانِ» وَكلا هذَيْنِ 
لوين عَنْ مَالكِ وَأضحابه. وَمنْهُمْ مَنْ قالَ: هي فَزْض مُطقًا وَلَيْمَثُ مِنْ شُرُوط صِكَة 
الصَلاة وَهُوَ قَوْل رابخ في الْمَألّة. 

اباب النانِي في مَعْرفَة أنوَاع التَجَاساتٍ] 

ًا أنوَاعٌ التَجَاسَات» فَإِنَّ الْعْلَمَاء افوا مِنْ أغيَانِها عَلَى أرَعَة: مَيْتَة الْحَيَوّان ذِي الم 
الذي َيْىَ بمَائِي» وَعَلّى لخم الْخذْزِيرِ بأيّ سَبَب انق أَنْ ذهب حَيَانّه» وَعَلى الدَم سه 
مِنَ الْحَيَوان الذي بمَائي افصَل من الْحَى أو المَيّت دا گان مَسْفُوحا أغنِي: گثرا 
وَعَلّى بَؤْلِ ابن آدَمَ وَرجيعه» وَأَكَرْهُمْ عَلَّى تَجَاسَة الْحَمْر» وفي ذلك خلاف عَنْ بَغْضٍ 
الْمُحَذْثينَ» وَاخْتلُوا في عَيْرٍ ذلك وَالفَوَاعِد مِنْ ذلك سَبْعُ مَسَائِل: 

ماله الأوّى: اخْتَلهُوا في مَيْتَة الْحَيَوَان الَذِي لا دم لَهء وَفي مَيتَة الْحَيَوَان الْبَخُريَء 
قَذَهَبَ قَوْم إلى أن مَيتَةَ مَا لا دَم لَه طَاهرةء وَگذلك مَيتَةٌ الْبَحْرِء وَهُوَ مَذْهَبُ مالك 
وَأضحابهء وَذَهَبَ فَوْم إلى التَّشوَة بَيْنَ مَيَْة دات الدَم وتي لا دَمَ لَهّا في النَجَاسة» 
اتتا مِنْ لك مَيتة ابَخرِ» وهو مَذْهَبُ الشافعيَ› إلا ما و قَعَ الاتفاق على أنه لَيْنَ 
بمَيْتَة مِثْل دود الْحَلَء وَمَا يولد في الْمَطْعُومَات» وَسَوَى فوم بَيْنَ مَيَْة الب وَالبَخْرء 


واشتتؤا مَيَْةَ ما لا دَمَ لَه» َه مَذهَبُ ابي حَنيفة. 

الْمَنألَةٌ الَانِيَهً: وَكمَا اختلفوا في أنوَاع الْمََْاتِ كلك اختلوا في أَجُراءِ ما اموا عَلَيِهِ أنه 

مَيتَةء َلك أَنَهُمُ افوا عَلَى أن اللْخمَ مِنْ أَجُرَاءِ الْمَيَْة مَيَْ. 

n 
حَنِيفة إلى أَنَهْمَا لَيَْا بمَيْتَةء وَذَهَبَ مالك لزق بَيْنَ الشَعْرٍ وَالعَظم فقال: إِنَ الْعَظْمَ مَيْنَة‎ 


لمَْألّة الثالئة: اختلفوا في الاتفاع بِجُلود المَيَْةء قَذَهَبَ قَوْم إلى الانتفاع بِجُلُودها مُطلمًا 
ذبغث اؤ ل ثذبَْء وَذَهَبَ قوم إلى خلافِ هڏاء وَهُو ألا يُنْتقع به أضلا وَإِنْ دبعَث» وَذَهَبَ 
قوم إلى الفرقِ بَيْنَ أن َء وألا بء وروا أن لاغ مُطَهَر لهاء وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافعيَ 
وَأبي حَنِيفةء وَعَنْ مالك في ذلك روَايَتانِ: إِخدَاهُما مِْلْ قول الشَافعي» وَالثانِيَة اَن الذَبَاغ 
لا يُطَهَرْهاء وَلَكِنْ ثُسْتَعْمَلُ في الْيَابِسَاتِ. 

وَالذِينَ ڏهبُوا إلى اَن الذِبَا مُطَهَڙ افوا على أنه مُطَهَر لما تَعْمَل فيه الگا مِنَ الْحَيَوَان 
أغْنِي الْمْبَّاح الَأَكْلٍ وَاخْتَلفوا فيمَا لا تَعْمَلْ فيه الگا قَذْهَبَ الشافعي إلى أنه مُطَهَرْ لما 
تَعْمَلُ فيه الذَگا فط وَأَنَه بَدَلَ مِنْها في إفادَة الطَهارة. وَذهَبَ أبُو حَنيفة إلى تأثيرِ الذِبَاغ 
في جَميع ميتات الْحَيّوان ما عَدا الخذزير . 

قال داؤد: ثطَهَرُ حى جلد الخذزير. 

الْمَسالَة الرابعَة: انق الْعلّمَاءُ عَلَّى أَنَ دَمَ الْحيَوَانِ الْبَرَيّ تَجس» وَاخْتلفُوا في دم السُمَكء 
وَگڏلك اختَلهوا في الدَم القَليلِ من ڌم الحَيوَانِ عَيرِ البَخرِيَء فمَال قَؤمْ: دَمُ المُمَك طَاهڙء 
وَهُو أَحَدُ قَولَيْ مَالكِ» وَمَذْهَبُ الشَافعيَ. 

قال قَمْ: هو نجس عَلَى أضل الذَمَاءِ» وَهُوَ قول مَالكٍِ في الْمُدَوَنَةء ولك قال فَوم: إِنّ 
ليل الذِمَاءِ مَعْفُوّ عَنه. وَقَال قَوْم: بل اليك مِنها وَالكَثير حكْمْة وَاحدٌ وَالأول عَليْهِ 
الْمَسْأَلّةٌ الحَامِمَة: افق الْعُلَّمَاءُ عَلَّى نَجَاسَة بَؤْل ابن آدَمَ ورجیعه إلا ؤل الصَبي 
الرّضيع» > وَاخَْلفُوا فيمَا سِوَاةُ من الحَيَوّان» فَذَهَبَ الشافعي بُو حَنِيفة إلى انها كلها نَجِسَة. 
وَذَهَبَ فَوْمْ إلى طَّهارتها بإطلاقٍ أعنِي فَضْلَتَيْ سَائِرِ الْحَيَوانء البَول وَالرًجيع وَقالَ فَوْمْ: 


الها وراثا ابع للْځُومهاء فمَا گان مها لَخُومُها مُحَرَمَة َلْهَا واا تَجِمَة 
مُحَرَمَة وَمَا گانَ مِنها أُخُومُها مَأكُولَة فَأبوَالُها راا طَاهرَةٌء مَا عدا التي تَأكُلْ 
اللَجَاسَةء وَمَا گانَ مِنها مَكُرُوها فَأبوَالْهاء وَأروَاثُها مَكُرُوهَةء وَيِهذًا قال مالك گمَا قال أبُو 
حَنِيفة بلك في الأشآر . 

الَْْألَة السَادسة: اختلفت الاس في ليل النَجَاسات عَلى تَلائة أقوال: ففَؤ راذا قَليلَها 
وَگثيرها سَوَاء» وَممَنْ قال بهذا الْقَؤل الشَافِعِيْ. وَقَؤخ رأؤا أن قلي التَجَاسَاتِ مَعفُو عَنه 
وَحَذُوةُ بقذر الذِرْهم الْبَغْلِىَ» وَممَنْ قال بهذا اقول أبُو حَنِيفةء وَشذ مُحَمَدُ بْنْ الْحَسَن فقًال: 
إِنْ گائت النَجَاسَة رُح الثَؤْب فما دُونَة جَارَّتُ به الصلاڈ. 

قال فَريق تَالت: قَليك اللَجَاسَات وَگثيڙها سَوَاءٌ إلا الذَمَ عَلَّى ما تَقَدَمَ› وَهُوَ مَذْهَبُ مالك 
وَعَنة في دم الْحَيْض روايتانِء وَالأشُهر مُمَاوائة لِمَائِرِ الذِمَاءِ. 

ماله السَابعَة: اڂتلفوا في المَنِي: هل هو نجس اَم لا؟ فَذَهَبث طابِفة مِنْهُمْ مالك واب 
حَنيفُة إلى أنه تجسش» وَذَهَبَث طَائِفة إلى أنه طَاهز» وَبِهذا قال الشافعي وَأحْمَدُ وَدَاؤدُ. 
وَسَبَّبْ اختلافهم فيه شَيتّان: أَحَدُهُمَا: اضْطرَابُ الرَوَايّة في حَديث عائِشةء وَذلك أن في 
بَغْضها: «كُنْث غيل َوب رَسُول الَهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مِنَ المَنِيَ فَيَخْرْج إلى 
الصلاةء وان فيه بِقَع الاي . 

[البَابُ اثالث في مغرفة المَحَالٍ التي ثرا عَنها التَجَاسَاث] 

وَأمًا الْمَحَالْ التي تراك عَنْها النَجَاسَاث فلات ولا خلاف في ذلك: أحدُها: البڌانٰء د 
الَبُء م الْمَمَاجدُ وَمَوَاضغ الصَلاة وما افق الْعَمَاء عَلَى هذه التَلاّة ; لها مَنْطْوقَ 
بها في الكتاب وَالسُدَّة. 


واخْتفف الفقَهاء هل يُغْسَل الذَكَر كله مِنَ المَذي أ لا؟ 

[لبَابُ الرًابغ في الشَيْء الذي دران به النجاسات] 

لباب الرابغ: في الشَيْءِ الذِي تراك به وا الشُيءُ الذِي به راء ن الْمُشْلِمِينَ انمو 
على أن الْمَاءَ الَاهر المُطَهَرَ يريا من هذه اة المحَالٍء واوا يا على أَنُ 
الْحِجَارة ثريلُها مِنَ المَخْرَجَيْنٍء وَاخْتلهُوا فيا وى َلك مِنَ الْمَائِعَاتِ وَالْجَامِدَاتِ التي 
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زينها. 


قَذَهَبَ قود أن مَا گان طاهرا يزيل عَيْنَ التَجَاسَة مَائُعَا گانَ أو جَامِدًا في أي مَؤْضع 
SG‏ ويه قال الو فة وأسشحانة وَقال قود : 5 رال ااا بمَا سوی لاء إلا في ۰ 
الإشَجْمارِ فقط المتَقَقِ عَلَيْهِء وَبه قال مالك وَالشَافِعِيٌء وَاختفوا أَيْصًا في إرَالبَهّا في 
الإشتجْمَارِ بالْعَظم وَالرَوث» فْمَتَعَ ذلك قَؤْم» وَأجَارَ بعَيْرٍ ذلك مِمًا يَقّي» واشتفتى مالك 
مِنْ ذلك مَا هو مَطْعُومٌُ ذو حُزْمَة كالْخْبْزء وَقَذ قيل ذلك فيمَا في استعماله سره ف گالأهب 
وَاليَاقُوتِ. 

تش قصزوا ا الإثقاء 0 ا قط وهو ما کک لغار ق اجازوا ال الا 


[الَْابُ الْحَامِسُ في الصَمَة التي بها يرول النجاسات] 
لباب الْحَامِس: في صِفة إرَالَنها وَأمَّا الصَفَةٌ التي بها تول فاق الْعَمَاء عَلَى انها عَس 
وَمَشخ وَئَضخ؛ إؤْرُودِ ذلك في الشَرع» وَبُوته في الانَارِ. 
وَاتَففُوا عَلَى أن الْعَل عَامٌ لِجَميع اناع اللَجَاسَاتِ وَلجَميع مَحَالٍ التَجَاسَاتِ» وَأ المَسْحَ 
بالأخْجَارِ يَجُورُ في الْمَخْرَجَيْنِء وَيَجُورُ في الْحُمَيْنِء وَفي النَعلَيْنِ مِنَ الْعُشب الْيَابسء 
ذلك دَيْكُ الْمَرةٍ الطويل وَاتففُوا عَلَى أن طهارَتة هي على ظَاهر حديث م صَلْمَةَ مِنَ 
العْفْب اليابس» وَاختلوا مِنْ ذلك في تَلائَة مَوَاضع هي أضُول هذا الْبَاب: 
E‏ اَي َجَاسَة هُو. 
وَاللّاِي: في المَشح لاي مَحَلِ هُوء وي نَجَاسَة هو بَعْدَ أن انمقو عَلَّى مَا ذَكَربَاه. 
وَالثَالث: شراط الْعَدَدِ في الْعَسلِ وَالْمَشح. 
أا الضخ: قن قؤما قالوا: هذا حاط بإرَالَة بَوْل الطْفُلِ الذي َم يأل الطْعَامء وَقَوَمَ 
رفوا بَيْنَ بول والأنتّىء فقالوا: يُنْصَځ بول الذگر َغ بۇ الذنئّى» وَقَؤْم قاأوا: 


ت 


E‏ £ يََيَمَنُ بِنَجَاسَته» وَاللَضځ طهارة ما شك فيهء وَهُو مَذْهَبُ مالك بن اس 
ر لهه 
وأا المَشخ: فَإِنّ ا أجَازُوهُ في ای مَحَلَّ گات النَجَاسَة إِدا ذَهَبَ عَينْها على مَذهَب 


بي حنيفةء وَگڏلك الفزك على قياس من يى أن كَل ما ارال الْعَيِنَ ففذ طَهُرَء وَقَؤْم اَم 


يُجيروة إلا في المُقَقِ عَلَيْهء وهو الْمَخْرَحء وَفي َيل المَرأة في الْحْفبَ» وَدَلك مِنَ الْعْشْب 
ايابس لا مِنَ الأئى عَيْرِ ايابس وَهُوَ مَذْهَبُ مالك وَهَولاءِ لم يُعَذُوا الْمَضْح إلى عَيْرِ 
المَواضع التي جَاءَث في الشَرع» وَأمًا الفريق الَآَخَرُ فَإِنَهُمْ عَدَوهُ. 
وما اخْتَلافهُمْ في العَدَدٍ: فإِنّ اشترطوا الإقاء فط في الْعّثلِ وَالْمَشح» وَقَومٌُ اشتَرَطوا 
الْعَدَدَ في الاشتَجْمَار وَفي الْعَّضل» وَالَذِينَ اشترد وة في الْعَشلِ مِنْهْمْ مَن افَصَرَ غل 
المَحَلّ الذي و وَرَدَ فيه الْعَدَدُ في الْعَشلِ بطریق المع وَمنْهُمْ من عَدَاه إلى سَائرِ 
التَجَاسَات» آَمًَا مَنْ نَم يَشْتَرط الْعَدَدَ ا في عَشل ولا في مَشح فَمِنْهُمْ مالك وَأبو حَنِيفة. 
وَأمّا مَنٍ اشترَط في الاستَجْمار الْعَدَدّ: أغنِي َلائَة أخجار لا أقَلَ من ذَللكء فَمِنْهُمُ الشَافعيُ 
اهَل الظًاهر» وَأمًا مَن اشتَرَط الَْدَدَ في الْعّضلِ وَافتّصَرَ به عَلَّى مَحَلَهِ الذِي وَرَدَ فيه وَهُو 
غشل الإنَاءِ سَبْعَا من ل¿ لوغ الگلْب» فالشافعي وَمَنُْ قال بمَؤله. مَنْ عَدَاهُ وَاشتَرَط 
السَبْعَ في عل التَجَاسَات في اغب ظَٽي أن أُخْمَدَ بِنَ حََلِ مِنْهُمْ. 
وَأبُو حَنِيفة يرط النَلاتَة في إرَالَّة التَجَاسَات الْعَيْرٍ مَحْسُومَة الْعَيْن أغنِي الْحْكُمِيَةَ. 
[البَابُ الاس في آذاب الاشتِنْجَاء] 

وَأمَّا آدَابُ الاشيِنْجَاءِ وَدُخُول الْحَلاءِء فَأَُتَرْهَا مَحْمُولَّة عند الهْمَهاءِ عَلَى النّذب» وهي 
مَعلْومَة مِنَ السُنَة اغد في الْمَذهَب إذًا اراد الْحَاجةء وَتزك الگلام عَلَيْهاء وَالنّهُي عَنْ 
الإسِْنْجَاءِ باليَمِينٍ» وألا يَمَّ ذَكَره بيَمينِهء وَعَيْرٍ ذلك مِمًا ورد في انار ء وَلَمَا اختَفوا 
من ذلك ي ا وَأحدَة مَشهورة» وهي اشتقَبَال الهَبْلَة للْعَائطل وَالبَوْل واشتذبَارُهاء فان 
للْعْلَمَاءِ فيها كَلانَة أقُوال: َه a‏ ك ا أ ولا في 
مَؤْضع مِنَ المَوَاضع. وَقؤڭ: إن ذلك يَجُورُ بإطلاق. وَقؤك: إِلَّهُ يَجُورُ في المَبَاِي 
وَالْمُذْنٍء وَلا يَجُورُ ذلك في الصُخراءِ وفي عَيْرِ المَبَانِي ان 


الصلاة] [الْجُلَةُ الأولّى في مَغرفَة وُجُوب الصَلاة] 

لاه َثْقَْسمُ ا وَيالْجُمَلَة ل فض وَتَذب»› I‏ ا هذه الْعبَادَة 
حص بالْجْملَة في أريَعَة أجُتاس: 
الْجُمْلَّة الأولّى وَهَذِه الْجُمْلَةُ فيها أَرْبَعْ مَساِّل: هي في مَعْتى أصُول هذا البّاب: 
الْحَضألَة الأولّى: في وُجُوبهاء بين مِنَ الكتاب وَالسُدَّة وَالإْجْمَاع 


الْمَاألَةٌ التَانِيَة: وَأمَّا عَدَدُ الْوَاجب مِنها ففيه قولان: 

أحَذهمَا: قل مالك وَالشافع والأكّر» وَهُوَ أن الوَاجبَ هى الْحُمْسل صَاوات فط لا عير 
والاني: قول ابي حَنِيمَة وَأضحابه»ء وهو أن الور وَاجبُ مَعَ الحَمس» وَاختلافهُم هَل 
يمى ما ّت بالسَة وَاجبًا أو قَرْصًا لا مَعْنّى لّه. 

الْمَمْألَّة النَالَّة: وَأمَّا عَلَّى مَنْ دَجِبُ فَعَلّى الْمُلم الْبّالغ ولا خلاف في دلك. 

الْمَسألَةٌ الرَابعَة: وما مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَگها عَمْداء وَأمِرَ بها فَأبَى أن يُصَلَيَهَا لا 
جُځودًا لفزضهاء فَإِنَّ قَوْمًا الوا : يمْتل» وَقَوْمًَا قالوا: يُعَرَرُ وَبْحْبَسُ» وَالّذِينَ قالُوا نَل مِنْهُمْ 
مَنْ أَوْجَبَ قله كُفرَاء وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإشحاق وان الْمَبَارَك» وَمنْهُمْ مَنْ أُوْجَبَة حذا وَهُو 


مالك وَالشًافعئ وَأبُو حَِيفة» وَأضْحَابُةء وَأهْل الظَاهر مِمَنْ رى حَبَْة وَتَعْزيرة حى 


[الْجُمْلَة النَانيَة في الشُرُوط شَرُوط الصَلاة] 

[ابَابُ الأول في مَعرفة أؤْقات الصلاة] 

[القضل الأو في مَعْرفَة الأؤْقاتِ الْمَأمُورِ بِها] 

إا اا ا اا ا ل ا اة ا 
الْمُوَسَعَة وَالْمُحْتَارة] 

کک يه في - 


الات ۳ رة ا الأزقات ت و الَْابُ يَْمْسِم ارلا إلى فَضايْن: 

الأؤل: في مَغْرفَة الأقات الْمَأْمُورِ بها. 

الانِي: في مَغرفة الَوقاتِ المَنْهِيَ عَنها الفضل الأؤل: في مَعْرفَة الدَوْقات الْمَأمُورِ بها. 
وَهَذًا الْقضل يَْقَيِم إلى قْمَيْن أَيْسَّا: القِسْمُ الَأول: في الأَؤقات الْمُوَسَعَة وَالمُخْتَارة. 
والتانِي: في اقات أَهلِ الصَرُورَة 

اقم الأول مِنَ الْفضل الأول مِنَ الَا الأول مِنَ الْجُملَة النَانِيَة وَالأضل في هدا اباب 
قؤله تَعَالّی: ِن الصَلاة گائث عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتابًا مَوْفُونًا) [النساء: 103] 

اى الفتيقون على أن إإكأرب الخ أرقا حنتا هي شزط في خة الله وا 


مِنْها أُؤقات فَضِيَة وَأَوْقات تَؤْسعَة» وَاخْتلوا في خود أَوَقَاتِ النَوْسعَة وَالْقَضِيلَةء وَفيه 
الال أن CR‏ الظهر الذي لا تجوز قله هو الروال» إلا خلاقًا 
شادًا روي عن ابن عَبَاس»ء إلا مَا روي مِنَ الْخْلافِ في صَلاة الْجُمُعَة عَلَّى مَا سَيَأتي 
وَاخْتَلُوا مِنْها في مَوْضِعَينِ في آخرِ وها المُوَسّع وَفي وَقتها الْمُرَعَّب فيه. 

اما خر وَڦتها الْمُوَسَعء فقا مالك وَالشَافِعِيُ وَبُو ٿر وَڌدَاؤد هو أن يون ظِل كَل شيء 
مله وَقال أبُو حَنيفة: آخِرُ الْوَفتِ أن يون ظِلُ كُلِ شَيْءِ مَِيِهِ في إِخْدَى الرَوَايتيِنِ عَذه 
وه عِنْدَه اول وَفْتِ الْعَضرِ . 

وقد روي عَنه أن آخرَ وَفت الظهر هو الْمذكء وول وَفت الْعَضر المثلانء و E‏ 
امِل وَالْمِلْن يِس يَضلُح لِصَلاة الظْهْرِء ويه قال صَاحباة أبُو يُوسُف وَمُحَمد 

وَأمَّا وَفْتَها الْمْرَعَبُ فيه وَالْمُْتَارُ› فَذَهَبَ مالك إلى أنه للْمُنْفردِ أل الْوَفتِ وَنْسَْحَبُ 
َأخيرْهَا عَنْ أوَل الْوّفت ليلا في مَسَاجدِ الْجَمَاعَات. 

قال الشًافعي: أو الْوَفّت أَفْصَل إلا في شدَة الْحَرَ. 

وروي مل َلك عَن مَالِكِ» وَقَالث طَايِفَة: اول الوت أَفْصَل بإطلاق لمر وَالْجَمَاعَة 
في الْحَرَ وَالبَرْدِ 

الْمَمْألَة النَانِيّة: اخْتلفُوا من صَلاة اضر في مَؤْضٍعين: أحَذُهُمًَا: في اشترَاك اول وَفتها 
مَعَ آخر وَفت صَلاة الظّهر. والتاني: في آخر وَفتهاء فاا اختلافُهُم في الاشتراك فَإِلَهُ 
انق مَالِك وَالشافعيْ وَدَاؤدُء وَجَمَاعَة عَلَّى أن اول وَفتِ الْعَضرِ هو بعَيِنِهِ آخِرُ وَفتِ 
الظَهرِ وَڏَلك إا صَارَ ظك كَل شَيْءِ مله إلا اَن مَالگا يَرَى أن آخِرَ وَفْتِ الظَهْرِ وَأَولَ 
وَفت العضر مُشَْرَك للصلاتيْن مَعَا: (أغني: بقث ها يصلي ‏ فيه أَرَتَعَ رَكَعَات) 
وأا الشافعي» وَأبُو ؤر› وَدَاؤد فَاَخِرُ وَقت الظَهْرِ عن عِنْدَهُمْ هو الآَنْ الذِي هو اول وَقت 
العَضرِ هو رَمَانُْ عَيْرُ مُنْقَسم. 

وال آَبُو حَنيفُة كما فلا ول وَفت الْعَضر إلى أُنْ يَصِيرَ ظل كَل شَيءِ ميه وَقذ نفدم 
سَبَبُ اختلاف بي حَِيفَة مَعَهُمْ في دَلك. 

واا اخْتلافَهُمْ في آخرِ وَفتِ العَضر: فَعَنْ مَالكِ في ذلك روَايتان: 


ذا 
ا سے 


إِخدَاهُمَا: أن آخرَ وَفتها أن يَصِيرَ ظلُ كَل شَيْءِ مِلَيِهء ويه قال الشَافعيُ 

والتانِيَة أن آخرَ وَفتها مَا لم تضفر الشَمْسُ» وَهذًا قؤل أَحْمَدَ بن حَنبَلِء وَقان أَهْلُ 
الظًاهر: آخر وَفتها قبل غُروب الشُئس برَخمَة. 

الْمَضْألَة الثَالَه: اختَلفوا في الْمَغْرب هَل لها وَفٿ مَس گمَائرِ الصَلَوَات اَم لا؟ فدهب 
قم الى ان وَفتها واحڏ غير مُوَسع» وَهڏا هو اُشهر الرَوَاياتِ عَنْ مَالكِ وَعَنِ الشَافعيَ. 
وَذْهَبَ قَوْمْ إلى أن وَفتَها مُوَسَعْء وَهُوَ ما بَيْنَ غُرُوب الشَّنْس إلى غُرُوب الشَفُقٍ» وَيه قال 
بو حَنِيفةء وَأحْمَدُ٬‏ وَأبُو تر وَدَاود٬‏ وَقذ روي هذا الْقَول عَنْ مالك والشَافعيَ. 

ا الرَابعَة: اختفرا من وقت العتاء الآخرة في مَوْضعَين : أا ک أۇلهء 
وَالتّاني: في آخره. 

ما اول فَذَهَبَ مالك وَالشَّافعِيْء وَجَمَاعة إلى أنَهُ مَغِيبُ الْحُمْرَةء وَذهَبَ أبُو حَنيفة إلى 
أنه مَعِيبُ الْبَيَاض الذي يَكُونُ بَعْدَ الْحمْرَة. 

وَأمًّا خر وَفْتها فَاختلفوا فيه عَلَى تَلاَة أَفُوَال: قۆك: إِنَه ت الَِل. وَقؤك: إِلَهُ ضف 
الَِل. وَقؤك: اة إلى طلوع الجر بالل (أعِي فت الَيلٍ) قال الشَافِعِيٌ وَأبُو حنيفةء 
َهُو المَشْهُورُ مِن مَذْهَب مَالِكِ وَرُوِي عَنْ مالك القؤل الاني: أعِي ضف اليل وَأمَا 
E‏ 

َقدِ اتَففُوا عَلَّى أن الْوَفت يَخْرُ لما بعد طأُوع الْفَجْرِ› وَاخْتلفوا فيمَا قێلء فإِئًا ريا عَنِ 
ابن عباس أن الوت عند إلى طأُوع الفَجْرِء قَوَجَبَ أن يُسْتَضحَبَ حُكُمُ الوَفت» إلا حَيْثُ 
َف الإتقاق عَلَّى خُرُوجهء وَأحْسَبُ أن به قال أبُو حَنِيفة. 

الْمَسْألَّة الحَامِسَة: وَانَففُوا عَلّى أن اول وَفْتِ الصُبْح طأُوعٌ الفَجْرٍ الصَادق وَآَخرَهُ طلغ 
الشُنس» إلا مَا روي عن ابن الاسم وَعَنْ بض أضحاب الشَافعيَ مِنْ أن آخرَ وَفْتها 
الإسْقار. 

وَاخَْلُوا في وَفتها الْمُخْتار› قَذَهَبَ الْكُوفيُونَ» وَأبُو حَنِيفةء وَأضحَابه» وَالدَوري» وَأُذّرُ 
الْعراقٍين إلى أن الإفار بها أَفْصَل› وَذَهَبَ مالك وَالشَافعِيء وَأضحَابُةء وَأحْمَدُ بِنُ 
حَبَلٍ» وَأبُو تَورٍ› وَدَاودٌ إلى أن التَعْلِيسَ بها أَفْصَل. 

[الْقضْمُ الثاني مِنَ الْقضل الأول مِنَ الاب الأول أَؤْقاثُ الصَرُورة وَالْعذرِ للصلاة] 


َم الاي مِنَ الفضل الأول مِنَ الاب الل فَأما أوقاث الصُرورَةء وَالْعُذْرِء انها كما 
لتا هُمَهَاء الأْصَار› وَتَفاها اَهَل الظَاهرء وَقَذ نّم سَبَّبُ اختلافهم في دلك. 

وقذ اختلف هَولاءِ اَذِينَ اوها في دَلائة مَواضع: آَحذُهَا: أي الصاوَاتِ ثُوجَدُ هذِِ 
الأقاث وأا لا؟ وَالاني: في خود هذه الأؤقاتِ» وَالثَاِكُ: في مَنْ هم اهل العذْرٍ 
الذِينَ رخص لَهْم في هذه الأؤقاتِ» وأا لا؟ في أخگامِهم في ذلك (أغنِي: مِنْ وُجُوب 
الصلاة ومن سُفُوطها. 

الْمَْألَةٌ الأوتى: : اق مالك وَالشَافعْ على أن هذا الْوَفُت هو لأريع صَاوَاتِ: للظّهُرء 
مَا سَيَأتي بَعْدُ٬‏ وَخَالفَهُمْ أبُو حَنِيفة فقال: إِنَّ هذا الوَفت إِنَمَا هو للْعَضر فط وَاِنَهُ َي 
هَاهتًا وَقتٌ مُشتَرَڭ. 

المَنألَّة الثانية: ; اخْتَلف مالك وَالشافعي في آخر اوقت المُشْتَرك لَهْمَاء قال مَالك: هو 
إلظهْرِ وَالْعَضرِ مِنْ بَغدِ الرُوال» بمقڌارِ اربع رَكعَاتِ للظهْرِ للْحَاضِر وَرَعتيِنِ للمَُافرء 
إلى أن بى لِلنَهارِ مِفُدارُ ايع رَگعَاتِ لِلْحَاضِرِ وَرَخعَتيْنِ للْمُمَافرِ فَجَعَل الْوّفت الْحَاص 
ا ا ا ا 
اوفك الْحَاص بالْعَضر إِمًا أَربَعَ رَكَعَاتِ قَْلَ الْمَغيب للْحَاضِر وَإمًا نتان للْمُمَافر . أغنِي 
ئه مَنْ اذرَك الْوَفت الْحَاصَ فَقَط لَْ تَلْرَمَة إلا الصَلاة الْحَاصَة بڏَلت الوَفُت ِن گانَ مِمَنْ 
َم رَه الصَلاة قبل َلك القت وَمَنْ أذرَك أَكَتَرَ مِنْ ذلك آذرك الصَلاتيِن مَعَا أو خكُمَ 
للك الْوّفت وَجَعَلَ آخْرَ اوقت الْحَاص لِصَلاة الْعَضر مقار رَخْعَةٍ قَبْلَ الْعُرُوب» وَكدللك 
قعل في اشێراك الْمَعْرب وَالْعشاءِء إلا أن الوت الْخَاصَ مره جَعَلَهُ للْمَغْرب فقال: هُوَ 
مقدَارُ ثلاث رَكَعَاتِ قبل أن يَطلََ الجر وَمَرَة جَعَلَهُ للصُلاة الأخيرَة كما فَعَل في الْعَضرِ 
فقال هو مقار ازع رَكعَاتِ وهو القياسُ» وَجَعَل آخرَ هذا القت مقار رَخْعَة قبل طلُوع 
اما الشَافِعيٌ فَجَعَلَ خُذود أوَاخرِ هذه الأوقاتِ الْمُشْتَرگة حَذًا وَاحِدًا وهو إِذرَاك رَكعَةٍ قَبِلَ 
غُروب الشَمس» وَذَلك للظَهْرِ وَالْعَضرِ مَعَاء وَمفدَارُ رَخعَة أَيْصًا قبل انصداع الْفَجْرِ وَذَلك 
لْمَغْربٍ والْعشاءِ مَعَاء وَقذ قيل عن بمفْدارِ تخبيرة: أغني أنه مَنْ أذرَك تَكْبيرةَ قبل غُرُوب 


الشُنس فقذ مئه صَلاة الظَهُرِ وَالْعَضر مَعا. وَأما بُو حَنِيفة فَوَاقق مَالگا في أن ٤‏ 

وَفْتِ الْعَضر مقار رَخْعَة لِأهْلِ الصَرُورَات عند قبل الْعُرُوب وَلَمْ افق في الاشترا 

والاخْتصاص. 

الْمَمْألّة الثالتة: وَأمّا هذه الأؤقاث: أعنِي أؤْقات السّرورة) › فاتَففُوا عَلَى نها لأزْبع: 

للْحَائض تَطهُر في هذه الأَؤقاتِ أؤ تحيضُ في هذِهِ الأؤقاتِ وَهي لَْ ثُصَلٍ. وَالْمَُا 

يَذْكُرُ الصلاة في هذِهِ الَوقاتِ وَهُوَ حَاضِڙ٬‏ او الَحَاضِرِ يڏكُرُها فيها وَهُوَ مُسَافڙء 

والصُبِيٍّ يبلغ فيها. وَالگافرِ يُسْلِمْ. 

وَاخْتلفُوا في الْمُعْمَى عَلَيْه فقَال مالك وَالشافعي: هو كالْحَائض من أَهلِ هذه الأؤقات : 

لله لا ييي الصلاة التي ذَهَبَ وها . 

وع بي حَِيفَة أنه يفضي الصَلاة فيمَا ذُونَ الْحَس» فإِدًا فاق عند مِنْ إِغْمائه مَتَّى مَا 
قاق قَصی الكل 

عند الآحَرينَ أنه إذا أفاق في أَؤْقاتِ الصَرُورة أَْمَنۀ الصلاة التي أفَاق في وَقتهاء ودا ل 

فق فيها لم رمه الصلاةء وَسَتَأتِي مأل الْمُعْمَى عََيْهِ فيما بَعْذ 

وَاتَففُوا عَلَى أن الْمَرَةَ ذا طَهُرَث في هذه الأَؤقات إِنَمَا تَجِبُ عََيهَا الصَلاه التي طَهُرَث 

في وَڦتهاء فان طَهُرَٿ عِنڌ مَالِكِ وَقڏ بهي مِنَ النَهارِ أَزيَع رَكَعَاتِ لِعُرُوب الشُْسٍ 

فالْعَضر فط لازِمَة لها وَإنْ بقي حَمْسُ رَكَعَاتِ فالصلاتان مَعَا 

وعد الشافعيَ إِنْ بهي رَكُعَة للْعُرُوب» فالصلاتان مَعًَا كَمَا لاء أو تَْبِيرَةٌ عَلَى القَؤْل 

الاي لَه وَكذلك الَأّمْرُ عِند مَالكِ في الْمُمَافرِ الاي يَحْصُرُ في هذه الأؤقات» أو 

الْحَاضرٍ يْمَافرُء وَكذّلك الكافرُ يلم في هذه الأؤقات: أغنِي أنه تَلْرَمُهُمُ الصَلاة ولاك 

lL‏ رى أن الْحَائِصَ إِنَمَا تَعْتَدُ بهذا الْوَفْتِ بغ الْراغ من طَهرهاء وَگذلك الصُبِيْ يل 

اما الْكَافرُ يُسْلمْ قَيُعْتدٌ لَه فت الإشلام دُونَ الفراغ مِنَ الطَهْرٍ» وَفيه خلافت. 

وَالْمُغْمَى عََيْهِ عِند مَالكِ كالْحَائض» وَعند عَبْدِ الْمَلك گاڵگافر يُنلمْ› وَمَالك يَرى أن 

الْحَائِض إدَا حَاصَث في هذه الأؤقات» وهي لَْ صل بعد أن القَصَاءَ سَاقط عَنهاء 

وَالشَافعيُ يَرى أن الْقَصَاءَ وَاجِبُ عََيْهاء وَهُوَ لَازِمٌ لِمَنْ يَرَى أن الصَلاة تَجِبُ بذُخُول اول 


الوقتِ 

[الفضل الاي مِنَ اباب الأول في الأؤْقاتِ الْمَنْهِيّ عَنِ الصَلاة فيها] 

هذه الأَوقَاث اَلَف الْعلَمَاءُ متها في مَوْضِعَيِن: أُحَذُهُمَا: في عَدَدِها. 

واللّاِي: في الڪَلَوَاتِ التي يعلق لهي عَنْ فغلِها فيها. 

الال الأولًى: ی ا غل ن َة منَ الأؤقات مَنْهيْ عن الصَلاة فيها وهي : 
وَفث طلُوع الشَنْس» وَوَفْثُ غُرُويهاء وَمنْ لذن ثصَلّى صَلاة البح حَدَّى تَطْلْعَ الشُمْسُ. 
وَاختَلفوا کي وَقتَيْن: في قت الرَوال» في الصَلاة بَعْدَ العضر ; فدهب مالاك E‏ 
إلى أن الذَؤقات المَنْهِيَ عَنها هي أَرَيَعَة: الطلو وَالْعرُوبُ» وَيَعْدَ الصُبح» وَيَعْدَ العَضرِء 
أا السلاة ت اليل ودف الشافعي أن هذه الَأَؤقات E‏ مَنهيٌّ 
عَنها إلا وفك الرَوَالٍ يَوْمَ الْجُمُعَة فَإِئَّه أجَار فيه الصَلاةء وَاستَثى فم مِنْ ذلك الصلاة 
ا س التي لا تجوز في هذِهِ الأؤقات فَذَهَبَ ابو 
حَنِيمُة وَأضحَابْة إلى أنَها لا تَجُور في هَذِه الأَؤقاتِ صله بإطلاقٍ لا فَريصَة مَفْضِيَّةٌ ولا 
َة وا تافل إلا عضر يمي قالوا: إن يَجُوز أَنْ يَفْضِيَة عند غُرُوب الشُمْس إِدَا تَيِيَهُ. 
افق مالك والشافعي نه السرا لر هذه الأؤقات› وَذهَبَ الشافعي 
إلى أن الصَلَوَات التي لا تجوز في هذه الأؤقات هي الَوَافك فقط التي عل لعَيْرِ سَبَب٬‏ 
وَأنّ السُنَنَ مِنْلُ صَلاة لجان َجُورُ في هذه الأوْقاتِ» وَوَافَمَة مَالك في َلك بَعد الْعَضرِ 
وغد الڪُښح: أي في السُننِء وَخالفة في التي تفع لَب مث رعتي العنجد فن 
الشافعي يُجير هاتَيْن الرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضرِ وَتَعْدَ الصُبح» ولا يُجيرُ للك مالل وَاختلف 
قۇك مَالكِ في جَوَازِ السُنَنِ عند الطلوع وَالْعرُوب. 

وَقال اللَورِيُ في الصَلَوات التي لا تجوز في هذه الذؤقات هي ما عدا الْفزض وَلَمْ رق 
ا مِنْ تَفلِ»ء فَيَتَحَصَلُ في ذلك تَلانة أقَوال: قك هي الصَلوَاث بإطلاق. وَقؤڭ: إِنَهَا مَا 
عدا الْمَفرُوض سَوَاء أگاتث سُنَةَ أو تَفلا. وَقؤك: إِنَها لتقل دُونَ السُتن. وَعَلَى الرَوَاية 
التي مَتَعَ مَالِك فيا صَاَاة الْجَابِزِ عِنڌ الْعُرُوب قؤك رَابعء وهو انها الل قط بعد 
الصَبح وَالْعَضرٍ» وَالَل وَالسُتَنْ معا عِنْد الطلُوع وَالُْرُوب. 


[الْبَابُ الثاني في مَعْرفة الَأدّان وَالإقامة] 

[الفتن الارل الأذار] 

[القشْم الأول مِنَ القضل الأول مِنَ الاب الثاني في صِفة الأدّان] 

اباب التّانِي: في مَغْرفة الأّدان وَالإقامَة هذا البَابُ يقم أَيْصّا إلى فَضايْن: 

الأَولُ: ی ا 

والاني: في القَامَة. 

القضمْ الأول مِنَ الْقضل الول مِنَ اباب التّاني: في صِفة الان 

الف الْعْلَمَاءُ في الأدّان عَلَى ازع صِفَاتِ مَشهورة: 

إخْدَاهَا: تيه التكبير فيه وَتزبيغ الشَهَادَتيْنِ وَيَاقيه مُتَّى» وَهُوَ مَذْهَبُ أَهل المَدِينَةٍ مَالِك 
وَغَيْره» وَاڂتَارَ الْمُتَاخرُونَ مِنْ اضحاب مالك التَزجيعء وهو اَن ڀُٿئي الشُهادتين اوا حب 
الصَهَة الثَانيَة: أَذَانُ الْمَكَيَينَء وَبه قال الشافعي» وَهُوَ تبيغ التكْبير الأول وَالشَهادَتين 
َيه بًاقي الأذان. 

وَالصََة التَالَِه: دان الكُوفينَ» وهو تبي التخبيرِ الالء وَتَنْيَةُ باقي الذَانِء وَبه قال ابو 


َالصَفَة الرَابعَة: أَذَانُ البَضريَينَ» وهو تزبيغ النڭبير الأول ليث الشَهَادَتَيْنِ وَحَيّ على 


الصُلاة وَحَيّ عَلَى الفُلاح» بأشْهد أن لا إِلّه إلا اله حَتّى يَصل إلى حَيّ عَلى الفلاحء 
ت يُعيدُ ذلك مره تَانيَة؛ أغنِي: الأَرَعَ گلمَاتِ َبَعَا ثُمَ يُعِيذْهُنٌ تَالنَهَء ويه قال الْحَمَنُ 


وَاخْتوا في قول الْموَڏِنِ في صَلاة الصُښح الصَلَاهُ َير مِنَ النَوم هَل يمال فيها أ 
لا؟ ذهب الھور إلى أنه يمال لك فيها. 
قال آخَرُونَ: إِنَّه لا يقال ; لأنّه لَيَْ مِنَ الأدان الْمَنْنُونِء ويه قال الشافعي.. 
[الَقِضْمُ الثاني مِنَ الْفضل الذَوَلِ مِنَ لباب التّانِي كم الأدان] 
ت ْف الْعْلَمَاء ف الاذان: هَل هو وَاجِت أو سُلَة مُرَكَدَةٌ؟ وَٳِنْ گانَ وَاجبًاء فُه 
هو مِنْ فُرُوض الَأَغَيَانِ أو مِنْ فُرُوض الكَفاية؟ فقيل عَنْ مالك: ِن الأذَانَ هو فش 


عَلّى مَسَاجدِ الجَمَاعات» وَقيل: سُدَة مُوَكُدَة» وَلَْ يَرَهُ عَلّى المُنْرد لا فرصا ولا سُنَةً. 
قال بَعْصضُ أَهْلِ الظّاهر : هو وَاجِبٌ عَلَى الأَغْيان» وَقال بَعْضُهُمْ: عَلَّى الْجَمَاعَةٍ گائث 
E OT‏ في السَهَرِ. 

قق الشافعي» وَأبُو حَنِيفة عَلَى أنه سُنَةٌ َة لشرد وَالْجَمَاعَة إلا أنه اكد في حَق الْجَمَاعة. 
قال ار غر : راقن الل غل آنه هة الو عَلّى الْمِضرِيَ 
[الَقضمُ الَالِكُ مِنَ الْفَضل الأول وَقث الأدان] 
في وَفته وَأمًا وَفث الأدّان: فَاتَقق الْجَمِيعُ عَلَى أنه لا يُوذْنْ للصلاة قبل وَفتهاء مَا عدا 
الصُبْح فَإِنَهُمُ اختلفوا فيهاء فَذْهَبَ مالك وَالشًافعئْ إلى أنه يَجُورُ أن أن لها قبل الجر 
وَمَتَعَ ذلك ابو حَنيفةء وَقال قَوْم: لا بد للصُبح إا اذِنَ لها قبل الجر مِنْ آذان بَعد الْقَجْرِ 
: لاأ الوَاجبَ عِندَهُم هو الأڏانُ بَغدَ الفجْرِء وَقال بُو مُحَمَدِ بن حَزْم: لا بد لها مِنْ آذانِ 
يغد الَفْتِ» وَٳِنْ اڏِنَ قل الَوَفتِ جار ِا گانَ بيتَهُمَا رَمَانْ يَسِيڙ قَذرَ مَا يَهبط الأول 
وَتَضْعَدُ النّانى. 


[الْقْمْ الراب مِنَ الْفْضل الأول في شَرُوط الأذان] 
القضمُ الراب مِنَ القضل الأوَل: في الشرُوط وَفي هذا القضم مَسَائِل تَمَانيَهً: ٳِخڌَاهَا هَل مِنْ 
شُروط مَنْ اَذنَ اَن يَكُونَ هو الذِي بُقَيمْ اَم لا؟ وَالنَانِيَةُ هَل مِنْ شُرُوط الأذان الا يَكَلْمَ في 
ائه اَم ا؟ وَالتالِتَة: هَل مِنْ شَزطه أَنْ يَكُونَ عَلَى طَّهارة أ لا؟ . 
والرَابعة: هَل مَنْ شَرْطه أَنْ يَكُونَ مُتَوَجَها إلى اة أَمْ لا؟ وَالْحَامِمَة: هَل مِنْ شَزْطه أَنْ 
يون قائما آَم ل؟ وَالمَادسَة: هَل يكره أَذَانُ الراك أ لَيْسَ يخرة؟ وَالسًابعَة: هَل مِنْ 
شَرطه لبوغ اَم ل؟ وَاللَامِة: هَل مِنْ شَرْطه أن ل يَأخُد عَلَى الان أَجُرَا اَم يَجُورُ لَه أَنْ 


ا 


اما اخلاأهم في الاين بوذن أحذهعا ويقيم الأخر. فأخثر فقهاء الانصار على 
قشم الْخامِس فيما ُوه المَامِغ لِلْموذْن] 
لقنم الْحَامِس اختلف العلَمَاءٌ فيما يُولة المَامِغ لِلْمُوَذّنٍ: فَذَهَبَ قم إلى أنه يفول ما 


يفول الْمُوَذْنْ كلمَة بَلمَة إلى آخر النَداءِ» وَذَهَبَ آَخَرُونَ إلى أنه يَمُول مل ما يَفُول 


الْمُوذْنْ إلا إذا قال حَيّ عَلَى الصَلاة حَيّ على الْفلاح» فَإِلَه يَمول: لا حؤل ولا فة إلا 


> 
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بالله. 
[القضل النّانِي مِنَ اباب الثاني مِنَ الْجُمْلَّة الَانيَة في الإقامة] 
اختلوا في الإقامَة في مَوْضِعَيِنِ: في ځُڱمهاء في صِفتها. 
أا حُكُمُها فإِنَها عند فْمَهاء الَأْمْصَارِ في حَقَ الأغيَان وَالْجَمَاعات سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ أَكُتَرُ مِنَ 
الآدان» وهي عند اهل الظَّاهرِ فَزْض ولا آذري هل هي فرص عِندَهُخ عَلَّى الإطلاق أو 
فض مِنْ فُرُوض الصَلاة؟ وَالْفْزْق بَيَْهْمَا أن عَلَى لمل الذول لا بطل الصلاة بتزكها. 
وَعَلّى الثانِي: بطل وَقال ابن كتائة مِنْ أضحاب مالك: مَنْ تَرَگها عَامِدًا بَطَلَّثٰ صَلائة. 
E‏ ا َإَِها عِند مَالكِ وَالشّافعيّ أَمًا التَكبير الذي في أوَلها فمَثتى» وَأْمّا مَا 
بعد ذلك فَمَرَةً وَاحدَة إلا قَوْلّه: قذ قامَت الصَلاةء فَإنَهّا عِند مالك مَرَةَ وَاحدَةًء وعد 
وَأمًا الْحََفيّة فَإِنَ الإقَامَة عِندَهُمْ مَنْنَى مَثئى» وَكَيَرَ أحْمَدُ بِنُ حَنبِلٍ بَيْنَ الإفرادِ وَالتَشِيّة 
عَلّى رَأيه في التَخْيير في الَداءِ . 
على ا ته ن على ا الاء ذا 1 
عَليْهنَّ وَالإقامَة. 
وروي عَنْ عَائِشَة اتا گاتث ثُوَذْنُ وَنُقيمُ فيمَا دَكرَه ابِنْ الْمُٺذِر› وَالْخْلاف آي إلى هَل توه 
المََةٌ أو لا تَؤْمْ؟ وقيل: الأضل انها في مَعْتى الرَجُلِ في كَل عِبَادَةٍء إلا أن يفوم 
عَلّى تَْصِيصهاء أ في بَعْضها هي كلك وَفي بَعْضِها يطلب الدَليل؟ . 
ا الالِكُ مِنَ الْجمْلَة الثانية في البلّة] 

ق الْمُنلمُونَ عَلَى أن النَوَجُة تخو الْبيْتِ شَرط مِنْ شُرُوط صِكة الصلاة اما إِذا 
أبْصَرَ الْبَيْك» فالقزض عِندَهُمْ هو التَوَجْة إلى عَيْن البَيّْت» ولا خلاف في ذَلك. 
وَأمًا إا عَابَتِ الكَعْبَة عَن الَأبْصَارِ فَاختَلفُوا مِنْ ذلك في مَؤْضِعَيْن: أَحَدُهُمَا: هَل الَقَزش 


ء۶ 


هو العَيْنُ أو الجهة؟ والتاني: هل فَزْضُة الإصَابَة أؤ الإجْتهاد: أغنِي إصَابَة الْجهة أو 


اش 


الْعَِنِ ِن من أَوْجَبَ العَيِنَ؟ قَذَهَبَ قوم إلى أن الْقزض هو الْعَِنُ» وَذَهَبَ آخْرُونَ إلى أذ 
وَأمًا الْمَضْألَة النَانِيَة: هي هَل فز المجثور في القبْلّة الإصَابةء أو الإجْتهاد فَمَط 

حَّى يَكُونَ إِذًا فلْا: إِنَّ فَرْصَّة الَإصَابَةء مَتَى بين لَه أنه أُخْطَاً أعَاد الصلاةء وَمَتَى فُلنَا 

إن فز اهاد ل جت ان نس اذا کن له انحطا وف کار لى قل احا 

آنا الشافعيْ فَرَعَمَ أن فَزْصَة الَإصَابَةء وَأَنَه ذا تن لَه أنه أحْطاً اعا أبدّاء وَقَال قَؤم: لا 

د اؤ صلی باټر اجْتهادِ» وَيه قال مَالِك وَأبُو حَِيفةء 

إلا أن مَالگا اسْتَحبُ e‏ 

في هذا اباب ا مَشهورة» وهي جَوار الصلاة في ڌاخلِ الْكَعْبَة. 

وَقدٍ اختفوا فِي دَللكء فمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَه على الإطلاقء وَمنهُخ مَنْ أَجَاره عَلّى الإطلاقء 

وَمنْهُمْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ التَفلٍ في َلك وَالفْض. 

ا أيهم على اشتخْبَاب السُثْرَة بَيْنَ الْمْصَلّي وَالْقبْلَّة إدَا صلی مشرد گانَ 

أو إِمَامًا وَاخَْلفوا في الْحَط ذا لَمْ يَجذ سنرَةَء فقال الْجُمْهُورُ : لََْ عََيْه أن يَحْط. وَقالَ 

أ یں کل E‏ نن له 

[الْبَابُ الراب مِنَ الْجُمَلَة الَانية في سَثرِ الْعَوْرَة وَالَبَاس في الصَلاة] 

[القضل الأول سر الْعَوْرَةَ] 

اباب الراب مِنَ الْجُمَلَة الثانِيَة وَهَذًا الْبَابُ يَْمَيمُ إلى فَضاَيْنٍ: أَحَدُهُمَا: في سَترِ الْعَوْرَة. 

واللَانِي: فيمَا جز من الَبّاس في الصَلاة. 

القضل الأول ; افق الْعلمَاء عَلَّى أن سَْرَ الْعَوْرة فض بإطلاقء وَاخْتلهُوا هَل هو شط 

مِنْ شُروط صِكة الصَلاة أَمْ لا؟ وَگذَلك اخْتَلفُوا في حَذ الْعَورَة مِنَ الرَجُل وَالمَرة 

َظَاهر مَذْهَب مَالِكِ انها مِنْ سن الصَلاةء وَذَهَبَ أبُو حَنِيفة والشًافعيْ إلى انها مِنْ 

فُرُوض الصَلاة 

وأا الْمَضْالّة الَانيَة: وهي حَدُ الْعَورَة مِنَ الرَجُلِ فَذهَبَ مالك وَالشافعي إلى أن حَدً کک 

مئه ما بَيْنَ الشْرَة إلى الرَكْبَةء وگذلك قال أبُو حَنيمُةء وَقال قَوْم: الْعَوْرَةٌ هما السَوأتان فط 

م اؤجل. 


ر 


ذا 


وَأمًا الْمَْالَة النَالتَه: وهي حَذُ الْعَوْرَة مِنَ المَرةء فَأكُتَرَ الْعلَمَاءِ عَلَى أن بَدَنَها كُلَهُ عَوْرَة مَا 
خلا الْوَجة وَالْكََيْنِء وَذَهَبَ أبُو حَنِيفة إلى أن قَدَمَها لَيَْث بعَوْرَةء وَذَهَبَ بُو بَڭرِ بَنُ عَبْدِ 
الرَخْمَنٍ» وَأَحْمَدُ إلى أن الْمَرةَ كلها عَوْرةٌ. 

[الفضل الثاني من لباب الرابع فيمَا يُجْزئ في الَبَاس في الصَلاة] 

ب أَمًا اللَبَاسُ فالَأضل فيه قؤله تَعَالّى: ِخْذُوا زينَتَكُمْ عند كل مَشجد) [الأعراف: 31] » 
وَالتَهْيْ الْوَاردُ عَنْ هينات بَعْض المَلابس في الصَلاةء وَذّلك أنَهْمُ افوا فيمَا أحسَبُ عَلّى 
اَن الْهَيئَاتِ مِنَ الاس التي هي عن الصَلاة فيها مئل اشْيِمَالِ الصَمَاءِ وَسَائِرِ مَا وَرَدَ 
مِنْ ذلك - أَنَ ذلك كَل سد ذَريعَة ألا نشف عَورَئةء وَل أَعْلَمُ أن أَحَدَا قال لا تجوز 
صَلاة عَلّی إِخْدی هذه الْهََاتِ إِنْ لم تنگشف عَوْرَئُه» وَقذ گان على أصُول اهل الظَاهِرِ 
يجب ذلك. وَاتقفُوا عَلّى أنه يُجْزئ الرَجْل مِنَ الاس في الصَلاة النَوْبُ الواح 

الوا في الرَجُلِ يُصَلَي مَكْشُوف الظَهُرِ وَاڵبَطْن» فالْجُمهُوز عَلَى جَوَازِ صَلاته لِگَؤنِ 
الظَهْرِ وَالبَطْن مِنَ الرَجْلِ أَيْمَا بعَؤرةء وش قوم فمَالوا: لا تجوز صَلائة . وَانَقق الْجُْهُور 
عَلَى أن الاس المُجزئ لِلْمَرة في الصلاة هو زع وَخمَاڙ. وَكُلُ هَولاءِ يفُولونَ إِنَها إن 
ا مَكُشوفة أُعَادَث ٿي اوقت وَنَعْدَهُ» إلا مَالگا فَإِنَّهُ قال: إِنَها عيذ ٿي اوقت فَقَط. 
الخ ع لخادم ا ل أن تُصَلَي مَكْشُوفَة الرس وَالقَدَمَيّن» وَگانَ الْحَمَنْ الْبَضريُ 
يُوجِبُ عََيْها الخْمَارَ وَاشتَحَبَهُ عَطاء. 

وَاخْتَلهُوا في صَلاة الرَجُلِ ف اذوب الحرير فقال قَؤْمْ: تَجُورُ صَاانّة فيه. 

وَقال قَوْمْ: لا تَجُورُ› وَقَوْمٌ استَحَبُوا لَه الإعَادَة في الوَفتِ. 

وَهَذِهِ الْمَنْألَةٌ هي تؤع مِنَ الصَلاة في الدَارِ الْمَعْصوية وَالْخلاف فيها مَشُهُور. 

إلبَابُ الْخَامِسُ اشْيَرَاط الطَهارة للكلاة] 

الَْابُ الْحَامِسُ وَأَمًا الطَهَارَةُ مِنَ الئجَس فمن قال: إِنَها سنه مُوَكَدَة فَيبِعُدُ أن يفول إِنَهَا 
فض في الصَلاة أيٰ مِنْ شُرُوط صِكَتهَا. 

وَمَنْ قال: إِنَها فرص بإطلاق» فَيَجُورُ أن يفول إنَها قز في الصَلاةء وَيَجُورُ ألا يهول 
ذلك ; وَحَكى عبد الْوَهَّابٍ عن الْمَذْهَب في ذلك قوْليّن: أحَذُهما: أن إرَالَةَ اللَجَاسَة شط 
في صِحَة الصَلاة في حال الْهَذْرَةء وَالذگرء وَالْمَل الآحَرُ: إِنَها َيْسَث شَزْطًا. 


ا ا شَرْط لا يََخَرَحْ عَلّى مَشْهورِ المَذْهَبٍ مِنْ أن غشل اللَجَاسَة سه 
مُوكَدَة وما يتحر عَلَى ْمَل بأنّها فز مع الذْخُرِ والفذرة. 

بُ اماس المََاضغ الي لا يُصَلّى فيها] 

البَابُ السَادِسُ وَأمًَا الْمَوَاضغ التي يُصَلًّى فيهاء فَإِنُ مِنَ الئاس مَنْ أَجَارَ الصَلاة في كَل 
مضع لا تَكُونُ فيه نَجَاسَةء وَمْهُمْ مَنٍ اشتشى مِنْ ذلك سَبْعَةَ مَوَاضٍع: المَرَْلَةَ 
َالْمَجْرَرة وَالْمَبرَةء وَقًارعَة الطْريق» وَالْحَمَامَء وَمَعَاطِنَ الإبلٍء وَفَوْقَ ظَهرِ بَيْتِ ال وَمنْهُمْ 
من اشتَفتى مِنْ ذلك المَقبَرَةَ فق وَمنْهُمْ مَن شتتی الْمَْبَرَةَ وَالْحَمَامَ» وَمذْهُمْ مَنْ گره 
الكلاة ة في هڏ المَوَاضِع الْمَنهِيَ عَنها وَلَمْ بُبْطلها وهو اح مَا روي عَنْ مالك وَقڏ روي 
عَلْة الْجَوَارُء وَهَذِه روَاية ّ القاسم. 

واختافوا في الصَلاة في ابيع وَالگتائس» فگرهها قوم وَأجَارَها قوم وَفَرَق قوم بَيْنَ أن 
يَكُونَ فيها صوَڙ اؤ لا يكُونَء وهو مَذهَبُ ابن عباس لقؤل عُمَرَ: لا تذل گََائُمَهُمْ من 
أجل التَمَاثيلٍ وَالْعلَهٌ فيمَنْ گرهها لا مِنْ أجل التَّصَاوير» حَمَلَها عَلَّى النَجَاسَة. 

انوا عَلّى الصلاة على الأزض» وَاختاهوا في الصلاة عَلى الطّتافس وَعَيْرِ ذلك مما 
يعد عليه عَلّى الأزض» وَالَجُمْهُورُ على إِباحة الشُجُودِ عَلَى الْحَصِيرِ وما يبه مِمًا 
[إلبَابُ السَابع في مَعْرفَة الروك التي هي شَرُوط في صِكة الصَلاة] 

اباب السَابع: في مَعْرفة الشروط التي هي شَرُوط في صِدة الصَلاة. 

وَأمَّا الثرُوك الْمُشْتَرَطَة في الصَلاةء فاق الْمُضلمُونَ على أن مِنها قَواء وَمنها فغلا. 
أا الأفْعالء فَجَمِيع الأَفعَال الْمْبَاحَة التي لَيْسَث مِنْ أفعَال الصلاة إلا قئل الْعَفْرَب 
وَالْحَيّةَ في الصَلاةء الهم اخْتَلفُوا في ذلك وَاَقفُوا فيمَا أَحْمَبُ عَلَّى جواز الفعلِ الْحَفيفِ. 
وَأمَا الأفوال» فهي أَيْصًّا الأفوال التي لَْمَثْ مِنْ أقاويلِ الصَلاةء وَهَذِهِ أَيْصَا لَمُ يَْتَلفُوا 
نها فيد الصلة عَندا إلا انهم اختلفوا مِنْ ڏَلك في مَوْضِعيِن: أَحَدُهُمَا دا تَكَلْمَ سَاهياء 
وَالَآَحَرُ إِذَا تَكَلْمَ عَامدًا لإضلاح الصلاة. 

وش الأَؤْرَاعِيْ ققال: مَنْ تكلم في الصَلاة لإْخْيَاءِ نفس أو لامر گبيرِ٬‏ فإِنَهُ يبي 
الها ف هف ل اك ا اا ا ها ل 


الشَافعئْ: يدها التَكَلُمُ گَيْف گان إلا مَعَ النْسيَانء وَقال ابو حَنِيفَة: يدها التَكَلْمُ َيف 
کا 
[إلبَابُ اللَامِنْ في مَعْرفة النَيَة وََيقيّة اشتراطها في الڪلاة] 

اما اليَه: قاق العلَمَاءَ على گؤنها شَرطًا في صِځة الصَلاة لگؤن الڪلاِ هي راس 
العباڌات اأتي وَرَدَث في الشَزع لِعَيْرِ مَضْلَحَة مَعْفُولّة: أغْنِي مِنَ الْمَصَالح الْمَخسُومة. 
وَاخْتَلَفُوا هَل مِنْ زط نِيّة الْمَأمُوم أَنْ ثُوَافق نِيَةَ الْإمَام في تَعْيين الصلاة وَفي الَوْجُوب 
حى لا يَجُور اَن يُصَڏَي المَأمُوم ظَهرا بام يُصَلَي عَضرا؟ ولا يَجُور اَن يُصَلَي امام 
ظُهرا يكُونُ في حَفَهِ تفلا TT‏ 
َذَهَبَ مَالِك وَأبُو حَنِيفة إلى أنه يَجِبُ أن ثُوَافق نيه الْمَأمُوم نِيَة الإمَام. 
وَذْهَبَ الشَافعيٰ إلى أنه لَيْنَ 8 
ْلَه اللَالتَةُ مِنْ كتاب الصَلاة اران الصَلاة] [البَابُ الأول في صَلاة الْمفُردِ الْحَاضِرِ 
الآمن الصّحيح] [القضل الأول في أَقَوَال الصَلاة] 
الْجُملَة الَالِتَه مِنْ كتاب الصَلاة وهو مَعرفَة مَا تَشْتمِكُ عَلَيْهِ مِنَ الُفوَالء وَالأفعَالِء وهي 
الأزْگان وَالصُلَوَاث الْمَفرُوصّة تَخْتَلفُ في هَذَيْنِ بالرَيادَة وَالتُقّْصَانِ» إِمًَا مِنْ قبل الاثفرَادِ 
وَالْجَمَاعَةء وَإمًَا مِنْ قبل الرَمَانِ (مِثل مُحَالَة ظَهْرِ الْجُمُعَة لِظَهْرِ سَائِرِ الأَيام) وَإمًا مِنْ 
قبل الْحَصَرِ» وَالسَفْرٍ» وَإِمًا مِنْ قل الأمْن» وَالْحَوْفِ» وَإمًَا مِنْ قل الصَحة وَالْمَرَض» قدا 
ريد أن يَكُونَ الك في هذا صَِاعِيًاء وَجَاربًا عَلّى نظام قَيَجِبُ أن يقال ألا فيا شرك 
انهل وَانْ گان هڏا ادوع مِنَ التَغليم يَعْرضُ من تراز مَاء وهو الَذِي سَلَكه الفُمَهاءُء 
وَتَحْنُ نَنْبَعُهُمْ في للك فَتَجْعَلُ هذه الْجُمْلَةَ مَُِْمَة إلى سَِّة أَبُوّاب. 
الاب الأوّك: في صَلاة المُثفرد الْحَاضر الآمِن الكحيح. البَابُ التانِي: في صَلاة 
الْجَمَاعَة: (أعْنِي: في أخام الَإمَام وَالْمَأمُوم في الصلاة) . الَْابُ اللَالتُ: في صَلاة 
الجُمْعَة. الْبَابُ الرَابع: في صَلاة السَقَر. الْبَابُ الخَامِسُ: في صَلاة الْحَوْفِ. البَابُ 
المًايس: في صَلاة الْمَريض. الَْابُ الأول 
في صَلاة الْمُقَردِ الْحَاضِر الآمن الصحيح وَهذًا البَابُ فيه فضلان: القضل الأَول: في 


قال الصَلاة. وَالْقضل النّانِي: في أفْعَال الصلاة. 

الفضل الأول 

في أَفوَالٍ الصلاة الْمَْألَة الأولّى اخْتلف الْعلمَاء في التخبير عَلَى تَلائّة مَذَاهبَ: قفو 
قاأوا: إن التَخْبيرَ كله واب في الصلاة. 

وَقَوْمٌ قالوا: إِنَهُ لَه ليس بواجب وهو شَاد. 

وَقَوْمْ أوجَبُوا تکبيرة الإخرَام قط و هُمُ الْجُمْهُورُ . 


المَضألَّة اتانيه ; قال مَالك: لا يُجْزئ مِنْ آفظ التخبير إِلا: اله أكَبَرُ وَقال الشافعي: اله 
اکير وال الاگبز الفظَّان كلاهما يُجزئ» وَقال أبُو حَنِيفة: يُجْزئ مِنْ لفظ التَخْبيرِ كل آفظ 
في مَغتَاهُ مِثّل: اله الأظّمُ وال الأجَل. 

المَضالَّة الثالتَة ذَهَبَ قوم إلى أن التَؤجية في الصَلاة وَاجِبْ» وهو أَنْ يفول بَعْدَ التبير : 
إا «وَجَهْث وَجهي للَذِي فَطْرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض» وهو مَذهَبُ الشافعي» وما أَنْ يبح 
وَهُو مَذْهَبُ أبي حنِيفةء وَإمًا أن يَجْمَع بَيتَهُمَاء وَهُوَ مَذْهَبُ أبي يُوسفَ صَاحبهء وَقالَ 
مَالك: لَيْ التؤجية بواجب في الصَلاة ولا بِسدَةَ. 

وَقذ ذَهَبَ قَوْمْ إلى اشَخْسَانِ سَگتَاتِ ك 
مِنْ قَرَاءَة لفان وَإذا فَرَع مِنِ الْقَرَاءة قبل الركُوع» وَممَنْ قال بهذا الْقَْل الشافعيْ» وَأبُو 
ؤر › وَا وراي وَأنْكرَ ذلك مَالك» وَأضحابةء وَأبُو حَنِيفةء وَأضحَابُهُ 

العنالة الزيعة اختأوا في راء بم اله لخن تن الرَحيم فِي افبتاح القراءة فِي الصلاةِ 
فمَتَعَ للك مالك في الصَلاة الْمَكَنُوَة جَهرا گائث اؤ سر لا في اشتفتاح أ الُرآنء ولا 
في غَيْرِها مِنَ السَوَرِ٬‏ وَأجَارَ ذلك في اللَافَة. 

وقال ابو حَنِيفةء وَالَوري» وَأحمَد: يُرَؤها مَع ام اهران في كَل ركع راء وَقال الشَافعي: 
يقرَؤهَا ولا بد في الْجَهرِ جَهرَاء في السّرَ سِراء وهي عِندَهُ آي مِنْ فاتحَة الكتاب»ء ويه قال 
أخْمَدُ» وَأبُو تؤر» وَأبُو عَبَيِ. 

وَاخْتلف قؤل الشَافعيَ هَل هي آيَة مِنْ كُلٍّ سُورة؟ آَم إِنَمَا هي آيَة مِنْ سُورَة الئمْلِ قط 
وَمِنْ فَاحَة الكتاب؟ فزوي عَنْه الَولانِ جَمِيعًا بيغا 

الْمَضْألَّة الحَامِمَة ; اق الْعْلَمَاءُ على أنه لا تجوز صَلاةٌ بعَيْرِ قرَاءةٍ لا عَمداء ولا سَهؤاء 


إلا شَينًا روي عَنْ عُمَرَ - رضي اله عه عنه - أنه صَلى» نسي الْقَرَاءَةء فقيل لَه في ذلك 
فقال: كيف گان الرْكُوع وَالسُجُوذ؟ فقيل: E‏ إداء وَهُوَ حَدِيتُ عرب 


چ 


ء۶ 2 


عِندَهُم» أذحَلَّه مَالِك في موَطْئه في ب بغض الرَوَاات» وَإلا شنا روي عَنِ ابن عباس أنه لا 
يقرا في صَلاة السَرَ . 

وَاختَلفوا الْقَرَاءَة الْوَاجبَة في الكلاةء رای جَعْصَهُمْ ا الوَاجبَ من ذلك َم قران 
لمَنْ حفظهاء وان مَا عَڌَاهَا ليْسَ فيه تؤقيٽ» وَمنْ هؤلاءِ مَنْ أوَجَبَها في كَل رَكَعَةء وَمنْهُم 
مَنْ أوَجَبَهَا في أكثرٍ الصَلاةء وَمنْهُمْ مَنْ أوَجَبَها في نضف الصَلاةء وَمنْهُمْ مَنُْ أوَجَبَها في 
رَخْعَة مِنَ الصَلاةء وَبالأوَل قال الشافعئء وهي أشهَر الرَوَايات عَنْ مالك وَقذ روي عَنْهُ 
نه ٳِنْ قَراهَا في رَخُعَتَيْن مِنَ الرَُاعِيّة أجَرَأثه. وَأمّا مَنْ رى انها تُجْزي في رَكعَةء فَمذْهُمُ 
الْحَسَنْ البَضري وَگڻيڙ مِنْ فُمَهاءِ البَضرة. 


ا MT aT oL‏ ۹ و ر e oT A AN os‏ ر 
O E O‏ 


في دَللك تلات آيَاتِ قصَار ا ايه طوبلَة مئ آيَة الدَيِنء وَهڏا في الرَكُعَتين الدوليينء 
اما في GG‏ َيْنْتَحَّبُ عِنْدّۀ التّشبيخ فيهمَا ذُونَ القَرَاءَةء ويه قال الْكُوفيُونَ. 
َالْجُمْهُورُ يَسْدَحبُو ا فيها كُلْها. 

ا قق الْجُمْهُورُ عَلَى مَنْع قرَاءة الُْرنِ في الركوع وَالسُجُودِ 

وَصَارَ قو مِنَ التَابعينَ إلى جَوَازِ دَلك» وَهُو مَذْهَبُ البُخاريّ 

وَاخْتلفوا: هَل الروع وَالسُّجُود قَؤك مَحذُود يَفُولَةُ الْمْصَلَي أ لا؟ فقال مالك: لَيَْ في ذلك 
قك مَخذُود وَذهَبَ الشّافعيء وَأبُو حَِيفةء وَأْحْمَدُء وَجَمَاعَة عَيْرْهُ إلى أن الْمْصَلْي يفول 
في رُكوعه: (سُبْحَانَ ري الْعَظيم) تَلانَاء في السَُجُودِ (شنخان َي الأغلّى) تلاا عَلّى 
و عَامرٍ. وَقالَ اأؤريي: أي لي أن يفُولَها الإمَامُ حَمْسًا في 
صَلاته حََّى يُذرك الذِي حَلْفَه تلات تَشبيڪاتِ. 

رقالت طاتفة: بخور الأعاء فى في الرکوع وڏ هو مَذْهَبُ البْخَاريّ وَأبُو حَنِيفة لا جير الذعاء 
في الصُلاة بِعَيْرِ اظ الُرآن» وَمَالك» وَالشافعيْ يُجيران دَللك. 

الْمَسْألَةٌ السَابعَة اخَْلَفوا في وْجُوب التَشَهُدِء وَفي الْمُْتارِ مِنهء فَذَهَبَ مالك وَأبُو حَنِيفةء 
وَجَمَاعَة إلى أن الَشَهَ أَيْ بواجب» وَذَهَبَث طَاِفةٌ إلى وجوبهء ويه قال الشَافعيء 


Oy 

وأا الْمُخْتَارُ مِنَ الَشَهُدِء فن مَالگا - رَحمَة اله - اخْتار تشهد عمَرَ - رضي اله عَذْهُ 
- الذِي گانَ يُعَلْمُهُ الاس عَلَّى الْمِنْبَرء› وَهُوَ: «التَحِيَاثُ لله الرَاكَيَاتُ لئ الطْيَبَاث 

الصَلَوَاث لله السَلام عَلَيْك ايها التَبيْ» وَرَحْمَة الله وََرَگاثةء السَلامُ عََيَْا وَعَلَّى عِبَادِ الله 

الصالحينَ› E‏ إل إلا اله وَخْدَهُ لا شربك له واش أن محا عة dd‏ : 

وَاخْتارَ اهل الْكُوفة أبُو حَنِيفةء وَعَيْرهُ َشَهَدَ عَبْدِ اله بن مَسعود. 

قال بُو غمر: ويه قال اخ راك أ الت لر لو عن رل اله صل ل 

هوا م - وَهُو: «التَحيًاث لِلّي الضُلَوَاث وَالطْيَبَاث› السُلامُ عَلبك انها ل ا 

الله وََرَگاثة» السَلامْ IEC CL‏ لا إِلَه إلا ا 

E‏ الشَافعيُء وَأضحابُۀ تشهد عَبِدِ الَهِ بِنِ عباس الذِي روَا عن 


التَبيَ - صَلًى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ - قال: «كانَ رَسُوك الله - صَلّى اله عليه وَسَلَمَ - يُعَلَمنَا 


ت 


ا مِنَ الهرآن» فان يفوك " التَحيَاتُ المْبَار ل الطيَبَاث 
لل سَلام عَلَيْك ايها وَرَخْمَة الله وَرَگاثة» سَلَام عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادِ الله الصَالحينَء 
أشْهَذ أن لا إِلَّه إلا الله وان مُحَمَدَا رَسول اللَهِ» 

وَقدٍ اشتَرَط الشافعي الصَلاة عَلى الَبِيّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - في الَشَهُدِ وقال: إِنَهَا 
قر لقؤله EE ECT N‏ ذهب 
إلى أن هذا اليم هو اللي مِنَ الصَلاةء وَذَهَبَ الْجُمهُور إلى أنه التَليمْ الذِي ي 

به عقب الصلاة ة عَلَْه» وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ اَهَل الظاهر إلى أنه وَاجبُ آ 
الأريَع التي جَاءَث في الْحَڍِيث مِنْ عَداب القَبْرِ وَمنْ عَذاب جَهَتَمَ وَمنْ فة الْمَيح 
الْمَمْألّة النَامِنَة اخَْلفُوا في التَلِيم مِنَ الصَلاةء فال الْجُمْهُورُ بوْجُوبهء وقال ٤‏ حَنِيقًة: 
ََْ بوَاجِب» وَالَذِينَ أَوْجَبُو مِنْهُمْ مَنْ قال: الْوَاجبُ عَلَى الْمُلمُردِ وَالإمَام تَسْلَيمَة وَاحدَةٌء 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال مالك لِْمَأمُوم تَشْليمَتَيْنِ وَللَإمَام وَاحدَةء وقذ قيل عنه إنً 
الْمَأمُومَ ُمَلْمْ تَلاًا: اة للتَخليل» وَالقَانيَة امام وَالتَالِلَةُ ِمَنْ هو عَنْ يَمَاره. 

المَضألَّة التَاسعَة اخْتلفوا في لفوت فَدَهَبَ مالك إلى أن لنوت في صَلاة الصُْبْح 


َه سنَةء وَذَهَبَ أبُو حَنِيمُة إلى أنه لا يَجُورُ الهَنُوثُ فى 
صَلاة الصُبْح» وَأنّ لنوت إِنَمَا مَوْضِمُة الوَثرُء وَقَالَ بل يهنت في كَل صَلاةٍ. وَقالَ 
الضف الأول مِنْه. 


چ a EE E‏ 7 
مُسْتحَب ٠»‏ وَذهبَ الشافعئ ا 


قال اللَيْثُ بِنْ سَغْدٍ: ما قَنَتُ مد أريَعينَ عَامًَا أو حَْمَة وَأربَعينَ عامًا إلا وَراء إِمَام 
وَاخْتَلفُوا فيمَا ينت به» قَاسْتَحَبً مالك الْقُنْوت ب ّا نَسْتَعينك» وَنَضَْعْفرك› 
وَنَْتَهِدِيك› وَنُؤْمنْ بك وَنَخْتَع لك» وَنخالغ وَنَثرك مَنْ يكرك اللَهُمَ إاك نَعبدُء وَلَكَ 
صي وََشجذ› وليك نَشعَى وَنَحْفدُ» ترجو رَحْمَتك» وَتَحَافُ عَذَابّك إن عَدَابّك ت بالكفار 
ملحق» وَسَمَيها اهل اعراق السُورَتيْنِ» وَئزوى انها في محف اَي ِن گغب. 

وقال الشَافعي» وَإشحاق: بل يَقَنْتُ ب «اللَهُمَ هتا فيمَنْ هدَيْت وَعافتا فيمَنْ عَافَيْت» وَقا 
شر مَا قَصَيْت» إِنّك تَفضي ولا بُقْصَى عََيْك» تَبَارَُت رتا وَتَعَالَيْتَ» وَقالَ 
عبد الله يِن دَاود: مَنْ لم يعَنث به بالسُورتيْن ¿ فلا يُصَلًّى حَلْهْه» وقال قؤم: َي في الهُنُوتِ 
شيْءُ مَوْفَوتٌ. 

[القضل التَانِي في الَأَفعَالِ التي هي آزگان في الصلاة] 

القضل الّاني: في الاَفعَال التي هي اران وَفي هذا القضل من قوَاعِدِ الْمَمَائِلِ تَمَانِي 
مَمَائل: الْمَمْألَة الأَولى اختلفت الْعُلَمَاء في رَفع اليدَيْن في الصلاة في َة مَوَاضِع: 
أحَدُهَا: في حكمه. وَالتانِي: في المَوَاضع التي ترَفْع فیا مر اة الال الى ا 
ينهي برَفْعها. فما الْحَكُمُء قَذَهَبَ الْجُمْهُورٌ إلى أنه سُنَةٌ في الصَلاةء وَذَهَبَ دَاود 
وَجَمَاعَة مِنْ أضحابه إلى أن ذلك قَرض» وَهَولاءِ انقَسَمُوا أقَسَامًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَؤْجَبَ ذلك 
في تخبيرة الإخرام فة َقَط. وَمنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذلك في الإشتفتاح وَعنَ الرُكُوع: أغنِي: ع 
الاحطًاط فيه وع الازتقاع مِنهء وَمنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ڏَلك في هدي الْمَوْضِعَيْن وَعندَ 
الشُجُودء وَذّلك بحنب اختلافهغ في المَوَاضع التي برقع فيها. 

وَأمّا اخْتلَافهُمْ في الْمَواضع التي رفغ فيها فَذَهَبَ اهل الْكُوفة ابو حَنِيفة وَسُفْيَانُ الذَورِيْ 
اير فقَهَائِهخ إلى أنه لا يرق الْمْصَلَي يَدَيْهِ إلا عند تَكبيرة الإخرام فط وهي رِوَاية ابن 


الاسم عَنْ مَالِكِ وَذَهَبَ الشَافعيْ وَأَحْمَدُ وَأبُو عْبَيْدِ وَأبُو تَؤر› ق ف 

الظَاهر ّى الرَفع عِند تخبيرة الإخرام وَعنڌ الرُكُوع» وعد الرَفْع مِنَ الرُكُوع وهو موي عَنْ 

مالك إلا أنه عند بَعّْض وات فرص وَعندَ مالك 

وَذهَبَ کک هل ا إلى رفعها عند الشُّجُود وَعندَ الرفع مِنْهُ. راق ق الْجَميع عَلَيْهِ 

وَمَنْ گانَ ريه مِنْ هَولاءِ أَنَ الرَفْعَ فريضة حَمَل ذلك على الفْريصةء وَمَنْ گانَ رَه ل 

کل ك ع لا وَمنْهُمْ مَنُْ ذَهَبَ مَذهَبَ الجَمْع وَقال: لَه يَجِبُ أن ثَجْمَعَ 

هذه الرََادَاث بَعْضها إلى بض عَلَى ما في حَدِيث وائلِ بن حُجْر٬‏ قإذن الْعْلَمَاءُ هبوا 

في هذه الآتارِ مَذهبَيْن: إمًا مَذْهَبَ التزجيح» وَإمَا مَذْهَبَ الْجَمْع. 

وما اَذ الذي ترفغ إلَيْهِ اليَدَانء قَدَهَبَ بَعْصُْهْم إلى أنه الْمَنْكَبّان» وَبه قال مَاللكء 

والشّافعي» وَجَمَاعَة وَذَهَبَ بَعْضْهم إلى رَفْعها إلى الذيْنٍء ويه قال أبُو حَنيفةء وَذَهَبَ 

بَعْصَهُمْ إلى رَفعها الصذر. 

ال الذَانيَةٌ ذهب أَبُو حَنيمَةَ حَنِيمة إلى 3 الاعتدال منَ الرگوع في الركوع غَيْرُ وَاجب» 

وَقال الشافعيْ: ر وَاجبْ» ET‏ مَالك: هَل ظَاهر مَذهَبه يفضي ان يون 
ْلَه أو وَاجبًا ۹ 

الْمَسْألَّة الثالتَة اخْتَلف الفُمَهَاء في هيْنَة الْجُلُوس» فقال مالك وَأَضحَابُة يُفْضِي بأيَيه إلى 

الأزض» وَيَلْصُْبُ رِجْلَة اليْمْنَى وَيَثيِي اشرى» اویل رأة نه کاوین الرَجْلٍ. 

قال أبُو حَنِيفة وَأضحابة: يَْصُْبُ رجْلّه الْيُنتى وعد عَلَى الْيْنرى. وَفَرَّق الشّافعي بيْنَ 

الْجَلْسَة الْوْسْطى وَالَأَخيرَةء فَقّال في الْؤْشْطى بش قول أبي حَنِيفةء وَفي الأَخيرَة بمِثلٍ 

قول مَالِكٍ. 

الْمَمْألَةٌ الرَابعَة امَف الْعَّْمَاءُ في الْجَلْمَة الْوْسْطًى والأخيرةء فَذَهَبَ الَأكْتَرُ في الْؤشْطًّى 

ّى انها سُنَةء وَلَيْسَث بفزضء» وَشَد َم وَقالوا: إنَها فرض» وَگذَلك ذَهَبَ الْجُْهُورُ في 

الْجَلْمَة الَأُخْرى إلى أنَها قز وش قَؤْم فقاأوا: إنّها لَيْمَث بفزضٍ. 

الَْنألّةُ الحَامِسَة اخْتفت الْعلمَاء في وضع اليدَيْن إِخدَاهمَا على الأَخْرى في الصلاةء فَگرة 

لك مالك في الْفزض» وَأَجَارَهُ في التَفلٍ. وَرأى قَوْمْ أن هذا الفغك مِنْ سن الصَلاة وَهُمُ 
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الْمَضْألَةٌ السَادِسَة ; اخْتَارَ قَوْم ذا گانَ الرَجْل في وَثرِ مِنْ صَلاته أَنْ لا ينض حى 
يَشتوي قاعدًا» وَاخُتَار آخَرُونَ اَن ينهض من سُجُوده تفسه» الأول قال الشافعئ 
وَجَمَاعَةَ وبالتّانِي قال مالك وَجَمَاعَةَ. وَگذَلكَ افوا إذا سَجَد» هل يصع يديه قَذْلَ 
ركَبتَْه» ا رتنه قبل يَدَيْهِ؟ وَمَدهَبُ مَالك وضع الرْكَبَتيْن قبل اليدَيْن. 

الْمَضألَةٌ السَابعَة افق الْعلَمَاءُ عَلّى أن الشُجُود يَخُونُ عَلَى سَبْعَة أُْصَاءِ : الوَجهء وَاليَدَيْن› 
کک طرف ا کک ¥ سَجَدَ ٣ ٤‏ ّ عضو 
r‏ 
عَلَّى وَجْهه» وَاخَْلفُوا فيمَنْ سَجَدَ عَلَّى أحدهماء فال مَالڭ: إِنْ سَجَدَ عَلَى جَبُهته دُونَ أنْفِهِ 
جَار٬‏ وان سَجَدَ عَلى آنفه ڏونَ جَبْهته لم يَجُرُ . 

وَقال أبُو حَنِيفة: بَلَ يَجُور ذلك وَقال الشافعيْ: لا يَجُورُ إلا أن يَنْجُد عَلَيْهمَا 

جَميعًا .واخْتَلهوا أيْصًا هَل مِنْ شَزط السُجُود أن تكُونَ يذ السَاجدِ بَارِرَةٌ وَمَوْصُوعَة عَلى 
الذي يُوصَغ عَلَيْهِ الْوَجْة أ لي ذلك مِنْ شرطه؟ فقَال مَاللك: ذلك مِنْ شَزط السُجُودٍ 
أحسَبُة شَرْط تَمَامه. وَقَالّتُ جَمَاعَة: لَيَْ َلك مِنْ شَرط المُجُود. وَمنْ هذا الاب 
اخْتلافَهُمْ في السُجُودِ عَلَّى طَاقاتِ الْعمَامةء ولاس فيه تَلائّة مَذاهبَ: قول بالمَنع» وَقَوْل 
بالجَواز › وَقَؤڭ بالفزق بَيْنَ أن يَّنْجُدَ عَلى طاقاتِ يَسيرة مِنَ العمَامَة أو گثيرة› وقول 
بالفزق بَينَ آن يَمَسّ مِنْ جَبُهته الازض شَيءُ أو لا مَس مها شَيْءٌ . 

لاله الاة: 

افق £ الْعْلماء عَلّی كرَاهية هي الإفعَاءِ في إل َهُمُ اختلفوا | فيمَا ل عَلڼْه ألاشْمُء 
فتخضهخ زى ن الإقعاء المَنْهِيٌ عَنْهُ هو جلوس eT‏ تاصبًا 
فَخذَيْهِ مل إِفعَاءِ الب وَالسَبُع ولا خلاف بَيَْهُم أن هذِهِ الْهينَة ليْسَت مِنُ هَيِنَاتِ 
الكلاة. 

وق رَاؤا اَن مَغْتى الإفعَاءِ الذِي هي عَئۀ هو أن يَجعَل اليه عَلّى عَقَبَيِهِ بَيْنَ السَُجْدََيْنِء 
وَأنْ يَجْسَ عَلَّى صُذور قَدَمَيْهِء وَهُوَ مَذْهَبُ مالك ابن عباس فان يفول: «الإقعَاء 
على القَدَمَيْن ذ في السُجُود على هَذِهِ الصفَةَ هو سُنة تب ۾» » حَرَجَه ملح . 


[إلبابُ النّانِي مِنَ الْجُمَلَّة الثالَِة صَلاة الْجَمَاعَة] [القضل الأول في مَعْرفة حم صَلاة 
لاع 

البَابُ الاي مِنَ الْجُمْلَة الثالدّة. 

وها لباب الْلامْ الْمُحيط بقواعدِه فيه فُضوك سَبْعَة 

افتل الال في مَعْرفَة حُكُم صَلاة الْجَمَاعَة 

في هدا القضل مَشألتان: إِخْدَاهُمَا: هَل صَلاة الْجَمَاعَة وَاجِبَةٌ عَلَّى مَنْ سَمِع النَدَاء أ 
َيْمَث بوَاجبَة. الْمَألَةٌ التَانيَة: ذا دَحَل الرَجُل الْمَشجد وَقذ صَلّى» هَل يَجِبُ عَلَيْهِ أن 
e‏ عَة الصَلاة التي قذ صَلاها أَمْ لا؟ . 

Ly‏ قَإِنّ الْعلّمَاءَ اخْتَلفُوا فيهاء قَذَهَبَ الْجُمْهُور إلى انها سْنَّةٌ أو فض 


وَذهَبَّت الظًاهردة إلى أن صَلاة الْجَمَاعَة فض مُتَعَيّنْ على كَل مُكَلْفٍ. 

وَأَمًا الْمَالَّة التَانيَة قَإِنَّ الذِي دَحَل الْمَشجد› وَقذ صَلَّى لا يلو مِنْ أَحَدِ وَجْهين: إمًا أن 
يَكُونَ صَلّى مُذفردًاء وَإِمًا أَنْ يَكُونَ صَلّى في جَمَاعَة 
فان گان صَلّى مُنْفردًا قال قَؤم: يُعيذ مَعَهْمْ كَل الصَلَوَات إلا الْمَغْرِبَ فَقَط وَممَنْ قال 
بهذا الول مالك وَأضحَابُةء وقال أبُو حَنيفة: يعي الصَلَوَات كلها إلا المَغْربَ وَالْعَضرَ . 
قال الأَوْرَاعي: إلا الْمَغْربَ وَالصُبح» وَقال أبُو ؤر : إلا الْعَضرَ وَلْفجْرَء وَقال الشافعي: 
عيذ الصَلَوَاتِ كُلْهاء وَإِنَمَا اموا عَلَّى إيجَاب إعادَة الصَلاة عَلَيْهِ بالْجُملَة فَاخْتَلف النَاسُ 
لاخيِمَالٍ تَخْصيص هدا الْعُمُوم بالقياس أ بالدّليل» فَمَنْ حَمَلَه عَلَى عُمُومه أُوْجَبَ إِعَادَة 
الصُلَوَاتِ كلها وَهُو مَذهَبُ الشافعيّ. 

ر ا صلی في جَمَاعة هل يميد في جَماعة أخرى؟ فأځثڙ الفقَهاءِ عَلَى أنه لا 
يديهم مَالكٌ» وُو حَنِيفةء وَقال بَعْصَُهُم: بل يُعيذء وَممَنْ قال بهذا الْقَوْل: أحْمَدُء 


ا 


[القضل اللّانِي في مَغعرفَة شُرُوط الَإمَامَة وَمَنْ أَوْلّى بالتقدِيم وَأخكام الْإمَام الْحَاصة به] 
وفي هذا الْقضل مَسَائِل أَرَتَعَ: 
المَمْألّة الأولّى ; اختلفوا فيمَنْ أَوَلّى بالمَامَةء فال مَالك: يَوُْ القَومَ أَقَهْهْم لا أَفْرَوهُْء 


ويه قال الشّافعيٌء وَقال أبُو حَنيفةء وَالثَورِيء وَأَحْمَدُ: يَؤْمُ الْقَوْمَ أفْرَؤْهُمْ. 
المَألَة الَانِيَة اختَلف النَاسُ في ٳمَامَة الصَُبِيَ الذي ل يل الُم ٳِڏا گان قارئاء قاجا 
َلك قوم لِعُمُوم هذا الأثر ولحڍيث عَمرو بَنِ سَلَمَة أنه گانَ يَؤمُ قَوْمَۀ وَهُو صَبي. 

وَمَتَعَ ذلك قوم مُطلَمًاء وَأجَارَ قو في التَلِء وَلَمْ يُجيروهُ في الفريصةء وهو مَزوِيٰ عَنْ 


الْمَضألَةٌ الثالِنَةٌ اخْتَفوا في مَامَة الفاق فَرَدها قَوْمْ بإِطلاق» وَأَجَارَهَا قَوْمْ بإطلاق» وَفَرَقَ 
اوم ټين أن يڱون فسفۀ مفطوغا به أو غير فطع وء اوا ِن گان فة مَفُطوعًا به 
أعَاد الصَلاة الْمْصَلَي وَرَاءَة أَبداء َإِنْ گان مَظْدُونًا اشتُحبّث لَه الإعَادَة في الوت وَهذا 
لی اخار ایی ا على اذھ رم س فی س ان رن فة برل او 
َون بعَيْرِ تأويلِ مئل الذي يَشْرَبُ البيء وَيَأول افوا اهل الْعراقيء فَأَجَازوا الصلاة وَراء 
الْمُتَأولِ» وَلَمْ يُڄيڙوها وَرَاء عَيْرِ المُتَأولٍ. 

المَنْالَة الرَابعَة اخْتلفُوا في إمَامَة الْمَرَةء قَالْجُمَهُورُ عَلَى أنه لا يَجُورُ أن توم الرَجالء 
وَاخَْلُوا في إمَامَتها النَمَاءء فَأجَارَ ذلك الشافعيْء وَمَتَعَ ذلك مَالِكء وَشَذٌ بُو تَؤرء 
والطْبَريٌ› فَأجَارا مامتها عَلّى الإطلاقٍء وَإِنَمَا اق الْجُمْهُورُ عَلَى مَنعها أَنْ توم الرَجَالَ 
و أجَار بَعْصَُهُم إِمَامَتَهَا النْسَاءِ إذ كن مقماوياتٍ في الْعَرنبة في اللا مَع ائه E‏ 
قل ذلك عَنْ بَعْض الصَذرِ الأول 

[أحْگامْ الإمَام الْحَاصَة به] 

وَأمَا اكام الإمَام الْحَاصة به فَإِنَّ في ذلك ازع مَسَائِل متَعلَمَةٍ بالسّع: إِخڌاهَا: هَل يُوَمَنُ 
الام إا قرع مِنْ قراءة اَم الفُرآن؟ أَم الْمَأمُوم هُو الذي يُومَنْ قَقَط. وَالتَانِيَه: مى كبر 
تَخبيرَة الإخرام؟ ا ا 
مَؤْضفُة أرَفَعَ مِنْ مَؤْضع المامومين. فاا هل برشن الما لأ فرع من قراة اة الكتاب» 
ِن مَالگا ذَهَبَ في روَايَة ابن الاسم عَنهء وَالْمضرتِينَ أنه لا يَُمَنُء وَذهَبَ جُمْهُورُ 
لْفقَهاءِ إلى أنه يُوَمَنْ كالمَأمُوم سَوَاءَ وهي روَايَة الْمَدَنيَينَ عَنْ مالك. وَأمًا مَتَی كبر 
الإمَامُ قان قَوْمًَا فوا لا يُكَبَرُ إلا بعد تَمَام الإقَامَة وَاسْيوَاء الصُفُوفِ» وَهُوَ مَذهَبُ مَالِك 
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والشافعيَ وَجَمَا وَحَمَا عَةٍ. وَقَوْدْ قالوا: ن مَوضع م التگبير هو قَذْلَ ا يتم الإقامَةء وَاستَخسُوا 


ره عند قول الْمُوڏِن قڏ قامَت الصَلاء وَهُوَ مَذهَبُ ابي حَنِيفةء وَالتؤريَ» وَرفرَ 

اما اخْتِلافهُم في الفقح عَلَى امام إذا ازج عَلَيْهء فن مَالگاء وَالشَافعِيْء وَأَُتَرَ الْعمَاءِ 
أجَازوا الْفْنْحَ عَلَيّْه» وَمَنَعَ للك الْكُوفيُونَ. 

وما مضع الإمَام فَإِنَّ قَوْمًا أَجَازُوا أن يَكُونَ أرْفْعَ مِنْ مضع الَْأمُومينَ» وَقَوْمْ مَنَعُوا 
ذلك» وَقَوْدٌ اسْتَحَبُوا مِنْ ذلك oC‏ مَالكَ. 

وَقَدِ اخَْلهُوا هَل يَجِبُ عَلَى الإمَام أنْ يوي الإمَامَة أَمْ لا؟ قَذَهَبَ قوم إلى أنه لَيَْ ذلك 
بواج عَلَيْهِ وَرَأى قوم أن هذا مُحْتمَلٌء ll e‏ 
الصلاة عن الْمَأمُومينَ» وَهذا عَلّى مَذْهَب مَنْ يَرى أَنَ الَإمَامَ يَخْمِل فَرْصًا أو تفلا عَن 
الما 

[القضل الات في مَقام المَأمُوم مِنَ الَإمَام وَالأخگام الْحَاصة بالْمَأمُومينَ] 

الْقضل التّالثُ 
في مام الْمَأمُوم مِنَ الإمَام» وَالأَحْگام الْحَاصَة بالمَأمُومينَ ; المَْألَةٌ الأولّى الق جُمْهورُ 
لْعَُمَاءِ عَلَى اَن سُنَة الَاحدِ الْمُثفردِ أَنْ يفوم عَنْ يمين الإمَام وَأْنَهُمْ ِن گائوا تَلانَةٌ وى 
قاموا وَرَاءَه» وَاخْتَلفُوا إا گاتا اثنَيْنٍ سوَى الَإمَام» فَذَهَبَ مالك والشًافعيُ إلى أنَهُمَا 

مَانِ حَلَفَ الإمَام. وَقال أبُو حَنِيفة وَأضحَابُة وَالْكُوفيُونَ: بل يَفُومْ الإمَامُ بيْنَهْمَا. 
وأا أَنٌ سُنَة الْمَرأة أن تقف حَلَف الرَجْل أو الرَجَالِ إِنْ گك هتاك رَجُلّ سوى الإمَام» أو 
حَلفَ الإمَام ٳِنْ گاتث وَخْدَهاء فلا َعَم في ذلك خلاقًا . شا الوا َ الجْنْهُور ن 
يقفَ عَنْ يَمِين الإمَام لحديث ابْنٍِ yT‏ 
قال قَوْم: بل عَنْ يَسَارهء ولا خلاف في أنٌ الْمَرةَ الَوَاحِدَة فلي حف الإمَام» وَأنَها إِنْ 
گاتث مَع الرَجُلِ صَلّى الرَجُلْ إلى جَانب الَإمَام» وَالْمَراة خَلَفْه. 
الْمَمْألّة الثانيّة: ; أَجْمَع الْعْلَمَاء عَلّى أن الصف الأول مُرَعَبٌ فيهء ولك تراص 

الصُفُوفِ وََسْويَتُها وَاخْتَلهُوا ذا صَلَّى إِنْمَان حَلْفَ الصف وَخدةء فَالْجُنْهُورُ عَلَى أَنً 
وقال اخدن وأو ثؤر› وحماعة: صلادة فاسدة. 

المَضألَّة الثالتَة: ; تلفت الصَذْرْ الأول في الرَجُلِ يُريد الصلاة فَيَنْمَع الإقامَة هَل يُشرغ 


المَشي إلى الْمَنجدِ أُمْ لا مَحَافَة أن يهُوتَۀُ جُڙء مِنَ الصلاة؟ فَرُوِي عَنْ عفرو وَابِنِ 
مَشْغُوڊ أنَهُمْ گائوا ُشرِغُونَ المَشي ذا سَمِوا القامَةء وروي عَنْ رَد بن ابت وبي ر 
وَعَيْرِهم مِنَ الصَحَابَة أَنَهُمْ گائوا لا يَرَؤْنَ السَعْي» بل أن تُؤتى الصَلاة بقار وَسَكيدَة. 
ويها اقول قال فمَهَاء 

الْمَضألَةٌ الرَابعَة مَنّى يُسَْحَبُ أن يقَامَ إلى الصَلاةء قَبَعْص اسْتَحْمَنَ البَذءَ في ول الإقامَة 
عَلَّى الأضلِ في ازيب في الْمُمَارعَةء وَيَعْص عِند قؤله: قد قامَتِ الصَلاة وَنَعْصَهُم 
ك حَتَّى يَرَوا الإمَامَ» وَتَعْصَُهُم لَمْ يح في ذلك حَدًا 
كَمَالكِ - رَضي اله عَنْه - نة وگل ذلك إلى قذرِ طاقة الاس. 

المَناألَة الحَامِسَة ذَهَبَ مَالِكء وَگثير مِنَ الْعلَمَاءِ إلى أن الدّاخل وَرَاء الإمَام إا حاف 


ت 


وات الركعة يان رفع الما رأة متها ن ادى كى ل الل اف الول ن ل 


أن يَرْگع دُونَ الصَفبَ الأوَلٍء ثم يذب رَاكعًاء وره ذلك الشافعيء فرق أبُو حَنِيفة بيْنَ 
وَمَا ذهَبَ ٳِليْهِ مالك مَزوي عن ريد بِنِ ابتِ» وَابِنِ مَسْعُودِ. 

[الفضل الرًايغ في مَعْرِفَة ما يَجِبُ عَلَى المَأمُوم أن نَع فيه الإمَامَ] 

في الْقضل الرابع: في مَغرِفَة ما يَجِبُ عَلَى الْمَأمُوم أَنْ يَنَحَ فيه الإمَامَ. وَأَجْمَع الْعُلَّمَاء 
على أنه يَجِبُ عَلى الْمَأمُوم أن يَنَْعَ الْإِمَام في جميع أفُوالهء وَأَفْعَاله إلا في قؤله: سَمِعَ 
اله لمَنْ حَمِدَه» وَفي جُلُوسه إا صَلّى جَالسًا لِمَرَض عند مَنْ أَجَارّ إِمَامَة الْجَالس. 

¡ وَأمّا اخْتلافْهُمْ في قؤله سَمِع اله لِمَنْ حَمِدَهء فَإِنٌ طَايِمَة ذَهَبَث إلى أن الَإمَامَ يفول إِدًا 
اا اک لاا ا ا ا 
وَمِمَنْ قال بهذا اقل مَالِك وُو حَنيفة وَغَيرهمًا. 

وَذَهَبَث طَابِفةٌ أخرَى إلى أن الْإمَامَ وَالْمَأمُوم يوان جَمِيعًا سَمِعَ اله لمَنْ حَمِدَة رَبَنا وَلَكَ 
الْحَمَدُ٬‏ وَأنَّ الْمَأْمُومَ بُ فيهمَا مَعًا الَإْمَامَ سار التخبير سوَاء 

رقذ روي عَنْ أبي حنيفة أن المثقرة وَالإمَام يلاها جَميعاء ولا خلا في امقر (أغنِي 


وَأمَا الْمَسْألَة النَانيَةٌ (وهى صَلاة القائم حَلّفَ الْقاعدٍ) فن حاصل القَوْل فيها أن 
العلَمَاءَ افوا عَلَى آنه يِن للصُحيح أن يُصَلَي فَرْصًا قَاعِدًا ذا گان مُنْمردًا أو إِمَامَا 
وَاخْتَلفُوا ذا گانَ الْمَامُومُ صَحيكاء فْصَلٌى حَلْفَ مام مَريض يُصَلَي قَاعِدًا على تَلادّة 
أقوال: أَحَذُها: أن الْمَأمُومَ يُصَلى حَُه قَاعِدًا› وَممَنْ قال بها اقول أحْمَذ» وَاشحاق› 
وَالقَوْل الثاني: أَهُمْ يُصَلُونَ حَلْهَهُ قيَامَا. 
قال أو غمر نن عد ال : وعلى هذا خماعة فقهاء الاأمصار الشافع» واضكانةء وأو 
حَنِيفةء وَأضحَابُة وَأهْلُ الظاهرِ› وَأبُو تؤر› وَعَيْرهُمْء وَرَاَ هَؤلاءِ فمَالوا يُصَلونَ وَرَاءَهُ قيامَا 
وَإِنْ گان لا قوی عَلَى الرُكُوع وَالسُجُودِ ب يُومئ إِيمَاءَ. وَرَوى ابن القَاسم أنه لا يَجُور 
ٳِمَامَة القَاعدِ ونه ٳِنْ صَلَوا حَلْفَهُ قيامَا أو فعُودَا بَطلَث صَلانُهُمء وَقڏ روي عَنْ مالك أنه 
يُعيذُونَ الصَلاة في الْوّقت» وَهذا إَِّمَا عَلَّى الكراهة ة لا على المَنْعء اة 
[القضل الحَامِسُ في صِفة اتبا ع المأموم للإمام] 
ا ا في صِفَة الاتباع. فيه مَسْالَتَانِ: إِخْدَاهمَا: في وَقتِ تبيرة الإخرَام 
للمَأمُوم» والثانية: في حُكم مَنْ رفع رَأسَه قَبْلَ الإمَام. 
أمَّا اخْتلافهُمْ في وَفتِ تڅبيرة الْمَامُوم» فإِنَّ مَالگا اشتَخْسَنَ أن يكَبَرَ بَعْدَ قراغ الإمَام مِنْ 
تخْبيرة الإخرام» قال: وَإِنْ كَبَرَ مَعَه أجْرَأهء وَقذ قيل: إِنَه لا يجنه ll‏ ِن كبر ْلَه فلا 
يْجْزئة. وقال أبُو حَنِيفة وَغَيْرة: يبَر مَعَ تخْبيرَة الإمَام» فَإِنْ فَرَع قَبْلَّه لّحْ يُجْزهء وَأمًا 
الشافعيُ فَعَنهُ في ذلك روايتان: إِخْدَاهمَا مل قۇل مالك وهو i‏ ر 


والثانية: أن ETS‏ مَام أجُرَأهُ. 


عن 


وما مَنْ رفع رَأْسَه قبل الَإمَام فبنً الْجْنْيُور يرون أنه أَسَاءَ وَلَكنَّ صلاتَة جَائرَةُء وَأنَهُ 
يَجِبْ عَلَيِهِ أن يَرْجعَء فَيََجَعَ الَمَامَ. وَذْهَبَ قوم إلى أن صَلاتة تَبْطل. 

[الفضل السَادسُ فيمَا يَخْملَة الْإمَا عَن الْمَأمُومينَ] 

القضل الماش 

فيا حملة الَإِمَامُ عن الْمَأمُومينَ. 

افوا عَلَى أنه لا يَخْمِل الَإمَامُ عَنٍ الْمَأمُوم شَينًّا مِنْ فَرَائض الصَلاة ما عَدَا الْقرَاءة 


َم اختلفوا في ذبلت على ثلا َة أَفْوَال: ا e‏ 
ولا يرأ مَعَهُ فيمَا جَهرَ به. وَاللّانِي: أنه لا يرا مَعَه أضا. وَالكًالك: ائه يفراً فيا أَسَرَ أ 
الكتاب» وَعَيرَهاء وَفيما جَهَرَ أمّ الكِتاب قط وَبَعْصَُهم فرق فِي الجَهرِ بَيْنَ أن يَسْمَعَ 
قراءة المَام أو لا يَنْمَعَء فَأَوْجَبَ عََيْهِ الْقرَاءة ذا لَمْ يَنْمَء وَنَهاهُ عَنها اذا سَمِع» وَيالوًل 
قال مَاللڭ» إلا أنه يَْتَحسِنْ لَه الْقَرَاءَة فيمَا ا 


الثاني قال أبُو حَنِيفةء وَبالتًالثِ: قال الشَافعِيْء والترقة بَيْنَ أن يَْمَع أو لا يَشْمَعَ هُو 
قۇل أَحْمَدَ بن حَبَلِ. 

القضل السًابغ في الذَشْياءِ التي ذا فََدَث لها صله امام يَتَعَدٌى الماد إلى 
کک 


NÎ a 2N U CTA 2‏ 7 ا4 NÎ‏ ا 2 o‏ 
: واتففوا على ١‏ إذا طرَا عليه الحَدَث في الصَلاة فقطع أن صَلاة المَامُومينَ ليست 


9 
ا 


وَاخْتَلفوا إِدًا بهم وهو جُنْبْ وَعَلمُوا بلك بَعْد الصَلاةء فَقَال قَوْم: صَلانْهُمْ صحيحَة 
قال قَؤمَ: صَلَاتُهُمْ فَاسڌَة٬‏ وَفَرَقَ قوم بَيِنَ اَن يَكُونَ الَِمَامُ عالمَا بجَابَته أو َاسِيًا لَهاء 
فقالوا ِن گانَ عالما فمَڌَث صَااثُهُمْ» وَإِنْ گان تَاسِيًا ل تقذ صَلَانَهم» وَبالأَوَل قال 
الشافعي» وبالتاني قال أبُو حَنيفُةء وَبالتًالث قال مَالك. 

[البَابُ الَالِك مِنَ الْجُمْلَّة النَالِنَة في حكم الصلاة] 

اض الأول في وُجُوب الْجُمْعَة وَمَنْ تَجِبُ عَليْه] 

NT 

وَالگَلَامْ الْمُحيط بقَوَاعِدِ هذا البَابٍ مُنْحَصِڙ في أريَعَة فُضُول: 

e 

في وُجُوب الْجُمُعَة وَمَنْ تَجِبُ عََيْهِ - أَمّا وَجُوبُ صَلاة الْجْمُعَة عَلَى الَأَعْيانِ فهو الذي 
َيِه الْجُمهُور لگؤنها بدلا مِنْ واج وهو الظَهْرُ وَذَهَبَ قوم إلى أنَهَا مِنْ فُرُوضٍ 
الْكِماية. وَعَنْ مالك رقا شَادَة انها سَُه.وَأمًا عَلّى مَنْ َجِبْ فعَلّى مَنْ وُجدَث فيه شُرُوطُ 
وُجُوب الصَلاة المُقَّمَةٌ وَوْجد فيها رَائدا عَلَيْهَا أَريَعَةُ شروط اتان باتقاق وَاتانِ ُٽ 


> 


أا الْمَقَقٌ عَلَيْهمَاء فالذكُورةء وَالصَحَةء فلا َجِبُ عَلَى امْرَأةء ولا عَلَى مريض باتقاق»› 
وَلَكِنْ ٳِنْ حَصَرُوا گانوا م مِنْ أهْل الْجُمُعَةء وَأَمّا الْمُخَْلّفُ فیهعا: الاق وال فلخي 


> 
ت 
ب 


عَلّى أنه لا تَجِبُ عَلَيْهما الْجُمُعَةء وَدَاؤدُ ET‏ تَجِبُ عَلَيْهمَا الْجُمُعَة. 
[القضل الثاني في شُرُوط الْجُمُعَة] 

وَأمّا شُرُوط الْجُمْعَة: فاقوا عَلى انها شُرُوط الصَلاة المَفْرُوصَة بعَينِها (أغِي التَمَانِيَةَ 
ممت ما عَدَا القت وَالأدَانَء فَإِنَهْمُ اخَلفُوا فيهماء ذلك اخَْلفُوا في شُرُوطها 
اة بها. أا الف فلن الْجُمْهُورَ عَلَّى أن وفيا وف الظَهْر بعَيْنِهِ (أغْنِي وَقَتَ 
الالء وََنَها لا تَجُور قبل الرَوَال) وَذَهَبَ فوم إلى أنه يَجُورُ أن ثصَلّى قبل الرَوَال وهو 
قك أَحْمَدَ بن خنیل. 
اما الأدَانْ: إن جُمْهورَ الفقَهاءِ افوا عَلَى أن وَفتة هو إِذا جَلَّسَ الإمَامُ عَلَى الْمِْبَر 
وَاختَلفُوا هَل يُوَڏِنُ بَيْنَ يدي الإمَام مُوذْنْ وَاحد قط أو کر مِنْ وَاحدِ؟ فدهب بَعْصْهْم إلى 
أن يَُذْنُ بَيْنَ يدي المَام کک اح فَقَط وَهُوَ الَذِي يَخْرْمُ به الْبَيْمُ وَالشَرَاءء وَقالَ 
آخَرُونَ: بل يُوَذِنْ اتان فَفَط. وَقال قَؤم: بن إِنَمَا يوَذِنْ تلان 
وما شُرُوط الْوْجُوب وَالصَكَة الْمُحْتَصَة بِيَؤْم الْجُمعَة فَانَق الْكُلُ عَلَى أن مِنْ شَرْطها 
الْجَمَاعَةء وَاخْتلفوا في مقار الْجَمَاعَة فَمِنْهُمْ مَنْ قال: وَاحد مَعَ الإمَام وَهُو الطْبَريُ. 
وَمنْهُمْ مَنْ قال: اثئان سوَى الَإمَام. وَمنْهُمْ مَنْ قال: دَلائَة دُونَ الإمَامء وهو قول ابي 
حَِيفة. . ومهم مَنِ اشترَط أيَعينَء وهو قول الشَافعِيَ وَأحْمَد. وَقال قوم تَلاثينَ. وَمنْهُمْ مَنْ 
َمْ يَضْتَرط عَدَدًاء وَلَكنْ رَأى أنه يَجُورُ بِمَا دُونَ الذَرْبَعِينَ ولا يَجُورُ بالثلائّة وَالاريَعَةء وَهُو 
مدهب مالك» وَحَدهُمْ أنه هم الَذِينَ ا تتقری بهم قَرنَة. SEET‏ 
الْجُمُعَة (أغنِي شُرُوط الَوُجُوب» وَشَرُوط الصَځُة) فن مِنَ الشُرُوط مَا هي شَرُوط وُجُوبپ 
قط وَمنها مَا يَجْمَع الَأَمْرَِن جَميعا (أغنِي انها شُرُوط وُجُوب وَشُرُوطُ صِحُة) . 
E‏ الانى: وَهُو الاستيطَانْ» فلن فَمَهَاء الَأمْصَار افوا عَلَيْهِ لاتقاقهم على أ 
الْجْمُعَةَ لا كَجبُ عَلى المُسَافرء وَخَالفَ في َلك أَهْلْ الظّاهر لإيجَابهمُ الْجْمُعَةَ عَلَى 
المُسَافرء واترط الى فة المِضرَ وَالسُلْطَانَ مَعَ هذاء وَلَّمْ يَفْتَرط الْعَدَدَ .ومن هذا 
اوضع اختلفوا في مَسَائل كثِيرَة مِنْ هذا اباب مئل اختلافهم هَل تَقَامُ جُمُعََانِ في مِضر 


یہ و 


وَاحدٍ أو لا تقَامُ وَلدلك اقَفُوا عَلّى شراط الْجَمَاعَة وَل يَرَ مَاللڭ الْمِصْرَ وَلا السُلْطَانَ 
شَرطًا في دَلك لگؤنه عَيْرَ مُتَاسسٍ لِأَخوَال الصَلاة وَرأى الْمَشجد شَرْطًا لگؤنه أقَرَبَ 


2 


مَُاسَبًَء حى قد اخْتَلف الْمُتَأخُرُونَ مِنْ أضحابه هَل مِنْ شَزط الْمَجدِ السَمَفُ أ لا؟ 

وَهَل مِنْ شَرَْطه أَنْ تَكُونَ الْجُمُعَة رَاتبَةً فيه اَم لا؟ 

[القضل النَالتُ في أزگان الجمعة] 

القضل التّالت: في الأزگان اَقق الْمُْلمُونَ عَلَى أنَها خْطْبَة وَرَكُعَتان بَعْدَ الْخُطْبَةء 

واوا من َلك في حمس مَتَائل هي قَوَاعِدُ هذا الْباب. 

الْعَمْألّة الأول 

هل هى شط في صكة الشلاةء وَرْكْنْ مِنْ أزگانها اَم لا؟ قَدَهَبَ الْجُمْهُور إلى انها شَرْطُ 

وَرُكنْء وَقال قَوْم: انها لَيَْث بفزض» وَجُمْهُورُ أضحاب مالك عَلَى أنَها فض إلا ابِنَ 

المَاجشون. 

العنالة الاننة: : واختف الدين الوا بؤجُويها في الَذْرٍ الْمُجْزئ مِنها فال ابن القاسم: 

oT‏ الْعَرَب من لكام الْمُوَلّف المبْدوء بحَمْدِ الَهِ. 

قال الشّافعئ: أَقَك ما يُجْزئ مِنْ ذلك خطبتان اثتتان يَكُونُ في كَل وَاحدَةٍ مِنْهُمَا قَائمًا 

فصل إخداهعا مِنَ الأخرى يكلم خفيفةٍ ب يَخْمَدُ الله في كَل وَاحدَة مِنْهِمَا في اوها وَنْصَلَي 

عَلى النْبِيّ - صلی اله عََْهِ وَسَلَمَ - وَيْوصِي بتفوی اله وَيَفراً شيا مِنَ لرن في 

الوّىء وَذْغُو في الآخرة 

الْمَمْألَةٌ النَالثَة افوا في الَإنْصَات يَوْمَ الْجُمُعَةء وَالْإمَاُ يَخْطْبُ عَلَى تَلانَة أقَوَالٍ: مِنذْهْ 

مَنْ رَأى أن الإْصَات اجب عَلَّى كُلٍ حال وَأنَّه حُكُمٌ لازم مِنْ أخگام الْخُطبَةء وَهْمْ 

الْجُْهُور وَمَالِك وَالشافعيٰ وَأبُو حَِيفة وَأحْمَدُ بِنُ حَبَلِ وَجَمِيع فََهَاءِ الَأْمْصار› وَهَؤلاءِ 
ا أقسَام» بَعْصَُهُم أَجَارَ التَشْمِيت وَرَدٌ السام في وَفْتِ الْحْطْبَةء وَبه قال 

اللوي وَالأؤراعِيْ وَعَيرْهُمْ وَيَعْصَُهُم َم يُجز رَد السّلام ولا التشْمِيت» وَيَعْضهم فرق بِيْنَ 

السّلام وَالتَشميت فقالوا يرد السَلمَ ولا يشَمَث» وَالْقَؤْل الثاني مقًابل المَول الأول وهو ار 

الگلامَ في حال الْخُطبَة جَائِڙ لا في حِينِ قراءَة الهُڙآنِ فيهاء وَهُوَ مَزوي عَنِ الشُغْبي 


ويد فن ختثر وإاهيم لخي 


e‏ مح أ تكم في هة من الل > ويه قال أَخدٌ وَعَطاء ا 
٤ e‏ ِن تكلم ل تقذ صَلائۀ. وروي عن ابن وَهْب أنه قال: مَنْ نَا 


المَنألَّة الرَابعَة الوا فيمَنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالإِمَامُ عَلّى الْمِنْبَرٍ : هَل يَرَكَع آَم لا؟ قَدهَبَ 
َغ إلى أنه لا يَرْگغ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكِ» وَذَهَبَ بَعْصَُهُم إلى أنه يزگخ. 

المَْألَة الحَامِسَة أَكَتَرُ الْفْقَهاءِ عَلَّى أن مِنْ َة القرَاءة في صَلاة الْجُمُعَة قرَاءة سُورَة 
الْجُمْعَة فِي الرَكْعَة الذولّى و" وَاسْتَحَبً مَالك العَمَلَ عَلَى الْحَديثِ « الصَُكَاك بِنَ َيس أنه 
أل التُغْمَانَ بن بَشير: مادا گان يرا به رول اله - صلی اله عليه وتلم ازم 
الْجْمُعَة على اتر سُورَة الْجُمُعَة قال: " گار ن يرأ بهل تاك حَدِيثُ الْعَاشيّة» وَِنْ قَرَأً عند 
بوج اشم ر ; أنه مَزويٌ عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعزيز وَأمًَا بُو حَنِيفة 
[القضل الرَابعٌ في آخگام ا 

القضل الرَابعُ 

في أخگام الْجُمُعَةَ. 

وفي هذا الْبَابٍ أ َع مَسَائلَ. 

الأولى: في حم طهر الجْعة. الَنية: عَلّى مَنْ بُ ممن خارج الْيضر. اللَلَِة: في 
وَفْتِ الواح المرغْب فيه إلى الْجُنعَةٍ. الرابعة: في جوَازِ البَيْع يَوْمَ الْجُمُعَة بعد النَدَاءِ. 
ال الوا في طهر الْجُمْعَة ; قَذَهَبَ الْجُمْهور إلى أنه سَْةء وَذَهَبَ أَهْلْ 
الظّاهر إلى أنه قز ولا خلاف فيما أَْلَمُ أنه لَيْى شَرْطًا في صِحَة الصلاة. 

الْمَمْألَةٌ اتانيه وَأمّا وُجُوبُ الْجُمُعَة عَلّى مَنْ هو ارخ الْمضرء فإِنَ قَوْمًا قالوا: لا تَجِبُ 
عَلَى مَنْ ځار الِٰضرِ٬‏ وَقَوْم ٿالوا: ب تَجِبُ» وَهَولاءِ اخْتلُوا اختلاا گڻيراء فَمِنْهُمْ مَنْ 
قاك: مَنْ گان بَْتَه وَين الْجُمُعَة مَسِيرَة يوم وَجَبَ عليه الإِثيان إلَبْها وَهُو شَادء وَمنْهُخ مَنْ 
قال: يَجِبْ عليه الإنيان ليها عَلَى تَلاتَة أَمْيالٍء وَمنْهُمْ مَنْ قال: يَجِبُ عََيْه الإينُ مِنْ 


حَيْثُ يَْمَع النَدَاء في الَأغلب» وَذَلك مِنْ تَلائَة ميال مِنْ مَؤْضِع النَداءِء وَهَدَانِ اولان 

عَنْ مالك» وَهذِه الْمَنْألّة تبث في شُرُوط الْوْجُوب. 

الْمَمْألَّة الَالِنَةُ وَأمَّا اخْتلَافهُمْ في السَاعَات التي وَرَدَثْ في فَضْلِ اراح إن الشافعي»› 

ا ل ار هَذِهِ الاعات هي سَاعَاث التَهَارِ فَتَدبُوا إلى الرَوَاح مِنْ 

اللَّهار» وَذْهَبَ مالك إلى نها أَجرَاءُ سَاعَة وَاحدَة قَبْل الرَوالِ وغد قَْ: هي أَجْرَاء 

ك لروال و فر الاظټز لوْجُوب السَُغي بَعْدَ الرَوَال إلا عَلَّى مَذهَب مَنْ يَرى ار 
الْمَضألَّة الرَابعَة ; وَأمَّا اخْتلافهُمْ في البَيْع وَالشَرَاءِ وَفت النَدَاءِ فَإِنّ قَؤْمًا قاأوا بفسخ 

الَيْع إا وَقَعَ النَداءء وَقَؤْم قالّوا: لا يْسَحُ. ۰ 

وَآدَابُ الْجُمْعَة تَلاتٌ: الطْيبُ» وَالسَوَاك» وَاللَبَاسُ الْحَسَنْء ولا خلاف فيه. 

[لبَابُ الرًابغ في صَلاة المَفْر] 

[الفضل الأول في الْقَضرِ] 

لبَابُ الرَبع 

في صَلاة الَفْرٍ - وَهذًا الْبَابُ فيه فضلان: 

الفضل الارل: 

أمّا الْقَضْر فان افق الْعَُمَاءُ عَلَّى جواز قضر الصَلاة للْمُمافر اا 

َحَذُهَا: في حُكُم الْقضر . وَالتانِي: في المَمَافة التي يَجِبُ فيها الْقَضر. وَالتَالِكُ: في 

السَفرٍ الذي يَجِبُ فيه القَضر. والرًابع: في المَوضع الَذِي يَْاً مِنة الْمُمَافرُ بالتقصير. 

وَالْحَامِس: في مِفدَارِ الرَمَانِ الَذِي يَجُورُ للْمُسَافرِ فيه إِدا اقام في مَؤضِع أن يَفْصُرَ 

الصلاة. ۰ 

اما حُكْمُ القَضرِء فَإَِهُمُ اخْتَلُوا فيه عَلّى أرَيَعَة أفوَال: فَمِنْهُم مَنْ رَأى أنّ 2 هو 

فز ۰ تعن علي, کک ا ك کا يڙ له 


EE E GOAN ENN, FEO AT SV E 


وَأنٌ الإنَمَامَ أَفْصَل› وَبالقَؤْل الول قال أبُو حَنِيفةء وَأضحَابُةء وَالكُوفيُونَ بأشرهم (أغنِي أنه 
فزض متَعَيَنْ) وَبالدّانِي قال بَغْضُ أضحاب الشَافعِيّ وَيالنًالث (أعنِي أنه سنَ) قال مَالك 


£ 


في أشهر الرَوَايات عنه. وبالرًابع (أغنِي أنه رُخْصَة) قال الشافعيُ في أشهر الرَوَايات 
ع ف الو ن أضحابه. 

أمًا اخْتلافْهُْ في الْمَوْضع التّاني» (وهي المَمَافة التي يَجُورُ فيها القَضر) › فَإِنَ 
الْعُلَّمَاءَ اخْتَلفوا في ل ا اختلافا گثيراء قَذهَبَ مالك والشافعيْء Ey,‏ 
گثيرةٌ إلى أن الصَلاة فصر في بء ولك مَسِيرَة يَوْم بالسَيْرٍ ار REY‏ 
حَنِيفة وَأضحَابةء وَالْكُوفيُونَ: أقَك مَا فصر فيه الصلاة تلائة أيامء وَإِنَ الْقَضرَ إِنَمَا هو 
Cl‏ فق أفُق. 
وقال هل الظَّاهر : القَّضرُ في كَل سر قريبًا أو بَعيدًا. 
LL‏ لعزخ الال وَهُو اخْتلافُهُمْ في تؤع المَفْرٍ الذي ثُقْصَرٌ فيه الصُلاةء فرأى بَعْضَهُمْ 
أن ذلك مَقّْصُوْر عَلَى السَهَرِ المُتَقَرّبٍ به كالْحَج وَالْعُمْرَة وَالجهادِ» وَمِعَنْ قال بهذا لفل 
وَمْهُمْ مَنْ أَجَارَةُ في المَفْرٍ المْبَاح دُونَ سَهْرٍ الْمَعْصِيَةء وَبهَذا الْقَْل قال مالك وَالشافعي. 
مهغ من جا في ل مار فة گان اؤ هباح اؤ د مَعْصِيَةً وَبه قال أبُو حَنِيفةء 
وَأضحَابُه» وَالثَورِيٌء وَأبُو تور . 
وما لضم الرابغ: وهو اختلافهُمْ في المَوْضِع الذِي مئه يدأ الْمُسَافر بضر الڪلاةِء 
إن مَالگا قال ف في الْمُوَطاً: EE‏ الضلاة الذي يُرة المَفَرَ حَتَّی يَخْرْحَ مِنْ بُيُوت 
رة ولا يته تم شى يَذْخُل أل بُيُوتها. وَقذ روي عَنْه أنه لا بے 
حى يَكُونَ مِنها بتځو تَلانَة أَمَيال» وَدَلك عِنْڌۀ أقصى ما يَجِبُ فيه الْجُمُعَةٌ عَلّى مَنْ گان 
حارج الْمضر في إِخدَى الرَوَايتيْن عَنْه› وَبالقَؤل الأول قال الْجُمْهُورُ . 
و اختلافْهُمْ في الرَمَانِ الذِي يَجُورُ للْمُنَافر إا اقام في فيه في بَا أن يَقّْصُرَ فاختلاف 
E ™‏ ا الأشهرَ مِنها هو مَا عَلَيْهِ فَمَهَاء 
الْأمْصَارِ› وَلَهُمْ في ذلك تلان أفُوَال: أحَذُهَا: مَذْهَبُ مالك والشافعيٍ أنه إذا أزْمَعَ 
الْمُسَافرُ عَلَى إِقامَة أرَعَة ايام اتم وَاللّانِي: مَذْهَبُ ابي حَنِيفةء وَسُفْيَانَ التؤريَ أنه إا 


هضر دا گائث فة جَامِعَةً 


ا 


أزْمَعَ عَلَى إِقَامَة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا أت 
والالك: مَذهَبُ أَخْمَدء وَذَاؤد أنه إذا أْمَعَ عَلَى أَكُترَ مِنْ أرَيَعَة يام أتَمّ. 
[القضل النَانِي في الْجَْع] 
القضل الاي 
في الْجَمع وَأمًا الْجَمْع فَإَِه يعلق به تلات مَمَائل: إخداها: جوَازة. وَالتَانيَةٌ: في صِفُة 
الجَنْع. وَالثالَة: في مُبيحات الْجَنْع. 
أا جَوَازة فإِنَهم أجمَُوا على أن الجَنْع بين الظَهْرِ وَالعَضرِ في وَفتِ الظهرِ بعَرَفة سن 
وَين الْمَغْرب وَالْعشاءِ بالْمُلفة أَيْصًا في وَفتِ الْعِشاءِ سُنَة أَيْصًا. وَاخْتَلفُوا في الجَنْع في 
عَيْرٍ هذَيْنٍ الْمَكَاتَيْنِء فَأَجَارَّهُ الجُنْهُورُ عَلَى اخْتِلافٍ بَْتَهُمْ في المَوَاضع التي يَجُورُ فيها 
مِنَ التي لا يَجُورُء وَمََعَة بُو حَِيفةء وَأضحَايبُة بإطلاق. 
وَأمَّا الْمَمْألّة الَانيَة (وهي صُورة الْجَنْع) فَاخَْلف فيه أَيْسًّا القَائونَ بالْجَمْع (أغْنِي: في 
المَفرٍ) . فَمِنْهِم مَنْ رَأى أن الِاخْتيَارَ أن وُر الصلاة الأولّى وَثْصَلُى مَع اللَانيَة وَإِنْ 
جُمِعتا معا في اول وَفُتِ الڏُولى جَاڙ٬‏ وهي ٳِخڌى الرَوَايتيِن عَنْ مَالكِ» وَمنْهُمْ مَنْ سي 
يِن الأمْرَيْن: أعْنِي أن يدم الأَخرَة إلى وَفتِ الأولى أؤ يكس الأَمْرَ وهو مَذْهَبُ الشافعن 
وهي رِوَايَة أَهْلٍ الْمَدِيئة عَنْ مالك وَالأولّى روَايَة ابن الاسم عَنه. 

وما الْمَمْالَة الَالئَة (وهي الأنبَابُ الْمبيحة للْجَنْع) » قاق القَائُونَ بجَواز الْجَنْع 
عَلّى أن المَْرَ مِنهاء وَاختآفوا في الْجَّنْع في الْحَصَرٍ وفي شروط المَفْرِ المْبيح لَه وَدَلك 
أن النَفرَ مهم من جَعَلَۀ سَبَبَا مُپيڪا لجع أي سَفْرِ گان وَايَ صِفَة گانَء وَمنْهُمْ مَنِ 
اشترَط فيه صَربًا مِنَ السَيْرِ٬‏ وَنَؤْعًا مِنْ راع المَفْرِء فَأمَّا الذِي اشتَرَط فيه صَريًا مِنَ 
السَيْرِ فَهُو مالك في روَاية ان الاسم عَنهء وَذَلك أنه قال: لا يَجْمَع الْمُمَافرُ إلا أن يَجِد 
به المَيْرُ وَمنْهُمْ مَنْ اَم يَشْتَرط ذلك وَهُو الشافعِيّء وهي إِخدَى الرَوَايتيْنِ عَنْ مَالكِء 
ذلك اخَْلفوا كما فُلْنا في تؤع المَفرٍ الذِي يَجُورُ فيه الْجَنْمُ. 
فَمِنْهُ مَنْ قال: هو سر الَريَة الح وَالْعَزوء وهو ظَاهِرُ رِوَاية ابن القَام. 
َمنْهُمْ مَنْ قال: هو السَفَرُ المَبَاح دُونَ سَهْرِ المَغصِيَةء وَهُوَ قول الشَافعِيّ وَظَاهرُ روَايَة 
الْمَدَنيَينَ عَنْ مَالك. 


وام في الْحَصَرِ لِعَيْرِ غُذرِ٬‏ فلن مَالِگا وَأكُتَرَ الْْمَهاءِ لا يُجيزوتةء وَأجَارَ دَلِلكَ 
ا د من أهل الظّاهر وَأَشْهَبُ مِنْ أضحاب مالك. 

وَأمَا الْجَنُْ في الْحَصَرِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ› فَأَجَارَهُ الشافعي يلا گانَ أو هارا وَمَنَعَهُ مالك في 
التَّهار» وَأجَارَهُ في اللَيْلٍء وَأَجَارَةُ أيْصًّا في الطَّين دُونَ الْمَطْرِ في اليل .وَأمًا الْجَمْعُ في 
الْحَصّر للْمَربض فلن مَالگا أَبَاحَۀ لَه ذا حاف أَنْ يُغْمَی عَلَيْهِ أو گانَ به بَطَنْ وَمََعَ ذلك 
[البَابُ الْحَامِسُ مِنَ الْجُمَلّة الثالئَة وَهُو الْقَوْلُ في صَلاة الْخَوْفِ] 

لباب الحَامِسُ مِنَ الْجُملَة الَالدَة 

وَهُو اقول في صَلاة الْكَوْفِ. 

احتف الْعلَمَاء في جَوازِ صَلاة الْخَؤْف يَعْدَ التَبِيَ - عَلَيْه الصَلاة وَالسَلامُ - وَفي 
صِفتها. ; فأكُتَرُ الْعلمَاءِ على أن صَلة الْخَوْفِ جائرَةٌ وش ابو يُوسفَ مِنْ أضحاب ابي 
حَبِيفة فقال: لا تُصَلّى صله لحف بعد الَبيّ 
نما لى بَعدة امن يلي وَاحد مهما بطائفة رَكُعقيْنء فم يُصَلّي ال 

اخْری وهي الْحَارِمَة رَخُعَتَيْن أيْصًا وَتَخرْس التي صَلْث. 

وَأمَّا صِفَة صَلاة الْحَوْفِ فَإِنٌ الْعَُمَاءَ اخْتَلُوا فيها اخْتلافًا گثيرا وَالْمَشَهُورُ مِنْ لِك سَبْعُ 


فالشافعيُ قال بحَديث صَالح بَنِ حَوَاتٍ «عَمَنْ صَلٌّى مَع رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْهِ 

لم - يَوْمَ دات الرقاع صَلاة الْخَوْفِ أن طَائفةَ صَمُث مَعَةء وَصَمُث طَائةٌ وجَاة الْعَدوَء 
فصلًى باي معَة رعذ ثم قبت قائما وأتثوا أيهم ثم اثصرفوا وجا اعدو وَجاءتِ 
الطَائَفة الْأخْرى فَصَلًّى بهم الرَخعَة التي بقَيَث مِنْ صَلاتهم» ثم بت تبت جَالسًا و تَمَوا 
أيهم ثم َلّمّ بهم» » وَبِهذًا الْحَدِيثِ 

اخْتارَ مالك رواية القَاسِم بِنِ مُحَمَدِ عَنْ صَالح بَنِ حَوَاتِ موقا َمِل حَدِيث يزيد بِنِ 
رُومَانَ: «أئة لما قَصَى الرَخْعَة بالطاِفة الَانيَة سَلْمَ وَلّمْ ينتَظرَهُمْ حَكّى يَفرُغُوا مِنَ 
الصلاة». 
IG,‏ سف على مَا تَقَدّمَ بمَا تا وَرَدَ في حَدِ يث ابي عبد 


ِن عبد الله بن مَْعُود عَنْ أبيهء رَوَاهُ اوري وَجَمَاعَة وَخَرَجَة أَبُو داد قال: «صَلّى 
رَسُول اله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلاة الْخَوْف بطَائفة وَطَائِمَةٌ مُستَقبلُو الْعَدُوَ» قَصَلّى 
بالذِين مَعَه رَكعَةَ وسجد سين وَاٺصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلمُواء فقوا بٳراءِ العَدوَ٬‏ ثم جَاء 
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الاخُرونَ فقامُوا مَعَه» فصَلى بهم رَكَعَةء نَم سَلْحَ فقَام هَؤلاءِ» قفاوا لانفسهم رَكَعَةء ثم 
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سَلْمُوا وَذهَبُواء فَمَامُوا مَمَامَ أولئك مُستَقَبلي العَذْوَء وَرَجَعَ أولئك إلى مَرَاتبهم فصوا انهم 
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رَكَعَة» ثم سَلْمُوا» 

قال التُورِيَ وَ جُمْلَة مِنْ اُضحاب مالك وَأضحاب الشَافعيَ حَدِيث ابي عَيَاش الرُرَقي 
قال: «كُنًا مَعَ رَسُول الله - صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - بِعَسَفَانَ» وَعَلَّى المُشركينَ حَالدُ بِنُ 
الوَليڍء فَصَلَيْتا الظهرَ › فال المُشُركُونَ: لذ أصَبتا عَفْلَةَ و كنا حَمَلْا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فى 
الصلاة فَأنرَل اله آية القضر بَيْنَ الظهر وَالَضرء فَلَمَا حَصَرَت الْعَضْرُ قَامَ رَسُول الَهِ 
- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مُشتقبل القَبلَة وَالْمُشركُونَ أَمَامَهُ» قَصَلّْى حلب رَسُول الله - 
صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صف وَاحد» وَصَفَ بَغْدَ َلك صف آَحَرُ» فَرَگعَ رَسُول الله - 
صَلٌى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَرَكَعُوا جَميعَاء ثم سَجَّد» وَسَجَدَ الصف الْذِي يَليه› وَقَامَ لاخر 
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يَخرُمُوتهم» لما صَلٌى هولاءِ سَجڌَتيْن» وَقامُوا سَجَد الَآَخَرُونَ الَذِينَ گائوا حَلْفهء ثم تَأَخرَ 
الصف الذي يليه إلى مَمَام الآخَرينَء وَتَقَذّمَ الصف الأَحَرُ إلى مام الضف الأَولء ثم 
رَگع رول الَهِ - صَلًى الله عليه وَسَلّمَ - وَرَكُوا جَميعَاء تم سَجَد وَسَجَدَ الصف الذي 
يليهء وَقام الَآَخُرُونَ يَخْرْسُوتَهُم» لما جَلَّسَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصفُ 
الذي يليه سج الآَخُرُونَء ثم جَلَسُوا جَمِيعاء فَسَلْمَ بهم جَمِيعًا» وَهَذِه الصلاة صَلاها 
بعَمَفَانَ وَصَلاها يَومَ ِي سلَيْم. قال: » وَخَرَجَها مُشلِم عَنْ جابرِ٬‏ وَقال جابڙ: گمَا يَضتَعُ 
وَأجَارَ الثورِيٌ الصَفَة الوَاردَة في حدِيث تَغْلَبَة بِنُ رَهْدم: «كُنًا مَعَ سَعيدِ بَنِ الْعَاصِ 
بطَّبرشتان» فَقَام فقال: أَيْكُمْ صَلّى مَعَ رَُول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلاة 
الْحَوْفِ؟ قال خُذَيفة: اء قفصَلَى بهؤلاءِ رَعَة وَبهَؤلاءِ رَكُعَة وَلّمْ يقَّضُوا شَينًا» وَهذا 
مُحَالفٽ لِلأضل مُخَالفةً گثيرةً. َرَج أيْصًا عَن ابن عباس في مَغْتَاه أنه قال: «الصلاةُ 
عَلَى لِسَانِ بيَكُمْ في الْحَصَرِ َرْيَغ وَفي السَفْرِ رَكُعَتَانِ وَفي الْخَوْفِ رَخعَة وَاحِدَهٌ» وگانَ 


الْحَسَن بتي بما ورد في حديث جَابرِ عن التي - صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه صَلّى 
و روئ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ الأخذ بحڍيث ابن عُمَرَ عَنِ التَبِيّ - عََيْهِ الصلاة وَالسُلامُ - 
«أئَهُ گانَ إِدا سل عَنْ صَلاة الْحَوْفِ قال: يََقَدَمُ الإمَامُء وَطَائِفة مِنَ الئاس» فَيْصَلَي به 
رَْعَة. وَتكُونُ طَائِفة مِنهم بَيْتۀ وََِنَ العو ل يُصَلواء إا صَلّى الَذِينَ مَعَه رَكْعَةَ 
اشتاَخَرُوا مَگانَ الَذِينَ لَمْ يُصَلُوا مَعَه ولا يَُلَمُونَء وَيََقَدَمُ الَذِينَ لَمْ يُصَلُواء قَيْصَلُونَ مَعَهُ 
رَْعَةء تُمَ يَْصَرِف الَإِمَامُ وَقذ صَلٌّى رَخْعَتَيِن تََقَدَمُ كَل وَاحدَة مِنَ الطَائِفتَيِنِ فَيْصَلُونَ 
لأَفُِهم رَخْعَةَ رَكْعَةَ بَعْدَ ا يَْصَرفَ الإمَامُ قَتَكُونُ كَل وَاحدَة مِنَ الطَائِمتيْن قذ صَلّْث 
رَکعَتيِن» قَٳِنْ گان حَؤق أَشَدُ مِنْ دَلِك صَلَوا رجالا قيامَا عَلَى افڌامِهم او رانا مُشتفبلي 
قله أو عَيْرَ مُستفبليها». 

اتر الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه إا اشد الْحَؤْف جار أن يُصَلوا مشتفبلي القبَة وَعَيْرَ مُشتفبليهاء 
وَإِيمَاءَ من غَيْرِ روع ولا سُجُود. وَحَالفَ ذلك بُو حَنيفَةً قال: لا يُصَلّي الْخَائفُ إلا 
إلى القبلَّة ا أحَذٌ في حال الْمُمَاية. 

[ابَابُ السَادِسُ مِنَ الْجْمْلَة الثالتّة في صَلاة المَريض] 

اباب المَادسُ مِنَ الْجُملَة الثالدَة 

في صَلاة المَريض - أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أن المَريض مُحَاطَّبٍ بأداءِ الصَلاة وَأَنَهُ يَنْفُطُ 
َة فض الْقيام إذا لم يَتطغة وَبْصَلي جَالمًاء وَگذلك يَنْفُط عن فض الرُكوع وَالسُجُود 
إذّا لّمْ يَنْتَطغهما اؤ أَحَدَهمَا وَيُومئ مَكَاتَهْمَاء وَاخْتَلَفُوا فيمَنْ لَه أن يُصَلَي جَالِسًاء وفي 
هَينَة الْجُُوس وَفي هيَة الَذِي لا يقر عَلَّى الْجُلُوس ولا عَلَى القيام» فَأمًا مَنْ لَه أَنْ 
يلي جالما إن قؤما قاأوا: هذا الي لا ينتطع القيام ألا وَقؤم الوا هو الي رش 
عَلَيْهِ القيامُ مِنَ المَرَض» وهو مَذْهَبُ مَالكِ. 

اما صِفَة الْجُلوس فَإِنّ قَؤْمًا قاو يخ يلل مُتَرََعَا: (غنِي: الْجُُوسَ الذي هو بَدَلَ مِنَ 

لقّام) وَگرة ابن مَسْعُودِ الْجوس مر تَعاء فْمَنْ ذهب إلى التزبيع لا فزق بَْتَۀ وََيْنَ جُلوس 
التَشَهُدِ» وَمَنْ گرهَۀ فَلأَنَه لن مِنْ جاو الكلاة. 

وأا صِفة صلاة اَي لا ير على اقام ولا على الوس قن قؤما قاأوا يلي 


مُضْطَجعَاء وَقَْمُ قالوا: يُصَلَي كَيَقَمَا تَيَمَرَ لَه وَقَوْمْ قالوا: يُصَلَّي مُستَقبلا رِجْلاه إلى 
لكَعْبَةء وَقَْمْ قالوا: إن لغ تع صلی على جلبهء قان َم نغ على جيه صلی 
مُسَْلْقيًا وَرِجَلاه إلى القَبَْة عَلَى قَذرِ طَاقتهء وَهُو الذي اخْتارَة ابِنْ الْمُنْذِرِ. 

الجُملَة الرَابعة في قَصَاءِ الصَلاة وَجَبْرٍ ما يَقّعْ فيها من خَألٍ] 

[البَابُ الأول في الإعادَة مُفْسدات الصَلاة] 

الجُملَّة الرَابِعَة وَهَذِه الْجَُلَةٌ تَشْتَمِل مِنْ أَفْعَال الصلاة عَلَى التي لَيْسَٺ آادَاءَء هذه هي: 
إا إِعَادَةء وما قَصَاءء وَإِمًا لما راد أو نفص بالسُجود. 


م 


ی سے 0 


فف هذه ا إذن ثلاثة ابوا 
لباب الأول: في الإعادة. وها اباب الْكَلامُ فيه في الَأَسْبَاب التي فضي الإعادَة 


2 £ 


وؤهي: مَفْسِدَاث الصَلاةء وَاتَففُوا عَلَى أن مَنْ صَلّى بِعَيْرِ طَهارَة أنه يَجِبُ عََيْهِ الإعَادَة 
عَمْدَا کان أؤ نشتائاء وكذلك من لى إغبر اة عنذا گان ذلك أو 
َيالْجُمْلَّة فَكُلُ مَنْ أحَلَّ بِشرط مِنْ شُرُوط صِحة الصَلاة وَجَبَ عَلَيْهِ الإعَادَةء وَإِنَمَا 
يَخَْلفُونَ مِنْ أَجْل اختلافهخ في الشرُوط الْمُصَحَحة. 
وَهَاهتا مَسَائل تَقَعَلَقٌ بهذا الاب حَارجَة عَمًا ذكرَ مِنْ فُروض الصَلاة اخْتَلفُوا فيها فَمِنْها: 
نهم افوا عَلَى أن الْحَدَتَ يقَطَعُ الصَلاةء وَاختَلفُوا هَل يفضي الإعاڌَة من أوَلها ٳِذا گانَ 
قذ ذَهَبَ مِنهَا رَه أو رَُعَتان قبل طْرُو الْحَدَث أ يَبِّي عَلَّى ما قذ مَصَى مِنَ الصلاةء 
قَذَهَبَ الْجُمْهُور إلى أنه لا يبي e‏ 
الرْعَافِ فَقَط.وَمنْهُمْ مَنْ رَأى أنه لا بني لا في الْحَدَث ولا في الرُعَاف» وهو الشَافعيء 
وَذهَبَ الْكُوفيُونَ ل ا يبي في الأخدات ُلهَا. 
E NS‏ لاء هَل يَقَطَعُ الصَلاة مُرُورُ شَيءِ بَيْنَ يدي المُْصَلي إا 
صَلٌى لعَيْرِ رة رة اؤ مر بَيْنَهُ وَتَيْنَ السُترَة؟ قَذْهَبَ الْجُمْهُور إلى أنه لا يقْطَعُ الصلاة 
شيْءُ“ واک ل عَلَيْهِ إِعَادةء وَذْهَبَث طَائفة إلى آنه يقَطَمُ الصَلاة: الْمَأة وَالْحِمَارُ وَالْلْبُ 
ا 
المَْألَّة التَالتَة اختلهوا في التفخ في الصَلاة على تَلائَة أفوَال: ففَوْم گرهُوة وَلَمْ يَرَوا 
الإعَادَة عَلَّى مَنْ فَعَلَهُء وَقَوْم أوْجَبُوا الإعَادَة عَلَّى مَنْ نَقَحَ› وَقَوْْ فَرَقُوا بَيْنَ أَنْ يُسْمِع أو لا 


EIT 
المَسْألَةٌ الرَابعَة ; اوا عَلَى أن الصَُجك يقَْطَعُ الصَلاةء وَاخْتَلفوا في الَبَسم‎ 


المَالَةُ الحَامَِة اختفُوا في صَلاة الْحَاقن: اتر الْعَُمَاءِ يَُرَهُونَ اَن يُصَلي الرَجُل وهو 


حَاقنٌ وَذْهَبَ قوم إلى أن صَلاته فاسدَةء وَأ يُعيدُء وَرَوَى ابْنْ الاسم عَنْ مَالكِ ما يَذْلُ 


ي سدَةء وَذَلك أنه رُوي عن «أنَّه أمَرَهُ بالإِعادَة في لوقت وَنَغْدَ 


الْمَضألَةٌ السَادسَة ; اخْتَلهُوا في رَدٍّ سَلام الْمْصَلّي عَلّى مَنْ سَلَمَ عَلَيْهِء فَرَخَصث فيه طَائِمة 
مِْهُمْ سَعيد ِن الْمُسَيّبٍ» وَالْحَسَنُ بن أبي الْحَسَنِ البَضرِي وَقَتادَةء وَمََعَ َلك فَوْمَ بالْقولء 
وَأجَازوا الرَدّ بالإشَارَةء وَهُو مَذْهَبُ مَالكٍ وَالشّافعِيّء وَمَنَعَ آحَرُونَ رَدَهُ بالْقول وَالإشَارةء 
وَهُو مَذْهَبُ الُعْمَانِء وَأْجَارَ فوم الرَدّ في تَفْسِهء وَقَوْم قاأوا يرد إا فَرَعَ مِنَ الصَلاة. 

[الْبَابُ الثاني في قَصَاء الصلاة] 

[عَلى مَنُْ يَجِبُ قصَّاء الصلاة] 

البَابُ التاني: في القَصَاءِ وَالكلامُ في هذا الْبَاب: عَلَى مَنْ يَجِبُ الْقَصَاءُء وَفي صِفة 
اناع الْقَصَاءِ» في E‏ 

أا عَلّى مَنْ يَجِبْ القَصَاء؟ فَانَقَق المُسلمُونَ عَلَى أنه يَجِبُ على الاي والئًائم» 
وَاخْتَلهوا في الْعَامِدٍ وَالْمُعْمَى عََيْهء وَإِنّمَا انق الْمُضْلِمُونَ عَلّى وٍجُوبي الْقَضَاءِ على اللاي 
والَائِم وام اھا عَمْدَا حَتَّى يَخْرْحَ الْوَفث» فَإِنٌ الْجُمْهُورَ على أنه آثمء وَأ الْقَّصَاءَ عَلَيِهِ 
وَذَهَبَ بَعْصضُ أُهلٍ الظًاهر إلى أنه لا يفضي وَأَنَهُ آثمء وَأَحَدُ مَنْ ذَهَبَ إلى للك 
CT‏ علي قان وما أُسْقَطوا عَنْه الْقَصَاءَ فيمَا ذهب وَفنَهء وَقَوْمَ أُوْجَبُوا عَلَيِهِ 
لقَصَاءَء وَمنْ هولاءِ مَن اشْتَرَط الْقَصَاءَ في عَدَدِ مَعْلُوم» وَقَاأوا: يَقّْضي في الْخَْس فَمَا 
i‏ 

[صِفَة قَصَاءِ الصلاة] 

إقَصَاءُ جُمْلة الصَلاة] 

وما صِفَة الْقَّصَاءِ : فَإِنَّ الْقَصَاءَ تَؤْعان: قَصَاء لِجُملَّة الصَلاةء وَقَصَاء لبَعْضِها. 


أا قَصَاء الْجُملَّة فَالنَظَرُ فيه في صِفة الْقَصَاءِ وَشُرُوطه وَوَفته. 
فما صِفة الْقَصَاءِ : هي بَيِنِها صِفَة الأڌاءِ إا گات الصلاتان في صف وَاحدَةٍ مِنَ 
لقَرَضِيَةء وَأمَّا ذا گائث في أً خوال مخقة مل أن يذگر صلا خضري في فر اؤ 
صَلاة سَفَرِنَةَ في حَصّر» فَاخْتلفُوا في ذلك على تلائ أَوَال: ف قَمَؤْم قالوا: إنّمَا يقّْضي مِذْلَ 
اذِي عَلَيهِء وَل اوفك الْحَاضِرَ› وَهُو مَذْهَبُ مالك وَأضحابهء وَقَوْم قالوا: إَِّمَا 
فيي آنا زعا سَفْرِئَةَ گاتتِ الْمَِْيَةُ او حَصَرَةء فَعَلَى راي هولاءِ ٳِنْ گر في السُفرِ 

SE‏ حَڪَرئةء ون ڏڪر في الْحَصَرِ رة صااها حَصَرئة وهو ذهب 

ا وَقال قو :إلا فضي أب فز فزض الْحَال هو فيها فيضي الْحَصَردَةَ في 
الَفْرِ سَفْرِنَةء وَالسَفربَّةَ في الْحَصَرِ حَصَرد 
اما شرُوط القَصَاءِ وَوَفنُه: فن مِنْ سوط الذي اخْتلفُوا فيه التزتيبَ» وَدَلك أَنَهُمُ اخْتلفُوا 
في وْجُوب التزتيب في المَذْبِيَاتِ: غي بل بوجوب تزتيب المَْسِيًاتِ مَعَ الصَلاة 
الْحَاضِرَة الْوَفت» وَتَرتيب الْمَنْسِبًات بَعْضِها مَعَ بَعْض دا گائث أَخُتَرَ مِنْ صَلاة 
قَذَهَبَ مالك إلى أن التَرتيبَ ٤‏ فيها في اخس لات فا ذُوتهاء ونه يبا بالْمَذْسِيّة 

تى إِنَّهُ قال: إِنْ ذَكرَ المَْسِيَةَ وَهُوَ في الْحَاضرة فَسَدَتِ 
الْحَاضِرَة عَلَيْه» وَيمِلِ ذلك قال والتَؤْريٌ إلا أَنَهُمْ رَأوا لتيب وَاجبًا مَعَ اثَساع 
فت الْحَاضِرة» وَاتفق هَولاءِ عَلّى سُفُوط وُجُوب التزتيب مَعَ النْسيانِ» وَقال الشافعي لا 
يَجِبُ التَزْتيبُ» وَإِنْ فَعَل ذلك إِذا گان في الْوَفتِ مُتَمَغ فَحَسَنٌ (يَعِْي: في وَفتِ 

قَصَاءٌ بَعْض الصَلاة[ 

وما القَصَاء الذي يَكُونُ في فَوَات بَعْض الصََوَات» فَمِنْه ما يَكُونُ سَبَبُهُ النَمْيَانَ» ومن ما 
يون سَبَبْه سَبْق الَإمَام للْمَأمُوم: (أعْنِي: أن يفوت الْمَأمُومَ بعص صَلاة الإمامر 
ما 0 قات لمأنو بَعْض الصلاةء فيه مَسَائل تنا قَوَاعد: إِخْدَاها: مَتّى تفوث 
الرَكْعَة. وَالَانية: هَل إتَيائة بمَا فاته بعد صَلاة الإمَام دا أؤ قَصَاء. وَالتَالَِّةً: مَتى يَلرَمُهُ 
حكُمُ صَلاة الإمَام وَمَدَّى لا يَلرَمُهُ دلك. 
أمّا مى فونه الرَكُعَة؟ فَإِنَّ في ذلك مَسألَتيْن: إِخْدَاهُمَا: ذا دَحَل وَالإمَامُ قَذ 


ون قات وَقتٌ الحا ضرة حتی لمَنْسبَة 


ا سے 


هوی إلى 


الركُوع. وَالنَانِيَة: إا گان مَع الَإمَام في الصَلاة فَسَها أَنْ يَنَبَعَهُ في الرُكوع أو مَتَعَهُ دَلِكَ 
مَا وَقعَ مِنْ زِحَام ٠‏ غیره. 

ما الْمَْألَةٌ الأول قن فيها تَلانَة أفوال: أَحدها: (هوَ الذي عَلَيِهِ الْجُنْهُوز) : ائه إا 
رك الما قبل أن يَرْفْع رَأسَه مِنَ الرُكُوع وَرَگع مَعَهء فهو مُذرك للرَْعَةء وَلَيَْ عََيْهِ 
قَصَاؤھا› وَهَؤلاءِ 

اختلفُوا: هَل من شَزط هڏا الڌَاخلِ أن يبَر تَكْبيرَتَيْنِ تَْبيرَة لِلإِخرَام وَنَكْبيرةٌ للركُوع أو 
يَجْزِيه تَكُبيرة الرگوع؟ . وَإِنْ ل¿ گاتث تَجْزيه َه مِنْ شَرطها أَنْ يلوي بها تخْبيرة الإخرام م 
َي ذلك مِنْ شْرْطها؟ قال بَعْضُهُم: ب تَكْبيرةٌ وَاحدَة تجزئه إذّا توى بها تخبيرة الافتتاح» 
وَهُوَ مَذهَبُ مالاك ا والاخیاز َُ کین ا کک ب بد من کک 


َد فاته رنڈ ائ لا مَا ن رکه ناء و وهو اموب إلى بي هُرَدرة. ؤل 
الَلِتُ: أنه إذا انتهى إلى الصف الآخرء وَقذ رَقَعَ الَإِمَام رَأْسَهُء وَلّمْ رفغ بَعْصَُهُم» فَأَذْرَك 
ذلك أنه يَجْزيه ; لن بَغْصَهْم أيِمَةٌ لبَغض» ويه قال الشَعْبي. 

َأمًا مَنْ أَجَار أن يَأتِي بير وَاحدَةٍ وَلَم يو بها تخبيرَة الإخرام» ققيل: يبي عَلَّى مَذْهَب 
مَنْ یری أن تخبيرة الإخرام لَيَْث بفزض» وقيل: إَِمَا يبي على مَذْهَب مَنْ يُجَوَرُ تَأخِيرَ 
ية الصلاة عَنْ تَخبيرة الإخرَام 

وأمًا الْمَْألّة الثَنِيَة وهي إِدًا سَها عَن اتباع الْإمَام في الركوع حََّى سَجَد الإمَامء فَإِنّ قَؤْمًا 
قالوا: إذا فاته إِذراك الركُوع مَعَهُ» ققد فَانَنْه الرَخُعَة وَوَجَبَ عَلَذْه قصَاؤهَا› وَقَوْدْ قالوا: يعد 
بالرَخْعَة إِذًا أْكتة أن يت من الرُكُوع قَبْل أن يفوم الَإمَامُ إلى الرَكُعَةٍ النَانيَةء وَقَوْمٌ قَالُوا: 
يبع وَيَعتَد بالرَكُعَة ما ل يَزْقع الَإمَام رَأسَه مِنْ الانْجتاء في الرََعَة اللَنِيَةء هذا 
الاختلافت مَوْجُودٌ E‏ مَالك» وَفيه تفصيل» واختلاف بيهم ل يگُونَ عن سيان 
أو أَنْ يون عَنْ زامء وَيَيِنَ أن يون في جُمعَة اؤ في عَيْرِ جُمُعَةء وَيَيْنَ اغتِبارِ أن 
يَُونَ الْمَأْمُومُ عَرَّض له هذا في لرَخْعَة الُوّى أو في الرَكُعَة الَانيةء 

وما المشالة الانية من المسائل اللاث الأرل التي هي أضول هذا الاب وهي: هل ان 


ماموم بمَا قات مِنَ الصَلاة مَعَ الإمَام TT‏ قصَاءُ؟ فان ذلك تَلانَةَ مَذاهبَ» قود 
قالّوا: ِن ما يَأتي بعد سَلام الَإمَام هو قَصَاء وَإِنَ ما أَذرَك ايس هۇ اول صَلاته 

وَقَؤْخ قالوا: إِنُ الذي يَأتي به بعد سَلام الإمَام هو أدَاءء ون مَا أذرَكَ هو اول صَلاته. 
وَقَوْمُ فَرَقُوا بَيْنَ الأفوَال وَالأفعَال فقَالوا: يَهْضِي في الافوَال ينون في القراءةَ) » وَيَبِي في 
الأفعَال (يغني: الأاء) » فمَنْ أذرَك رَخْعَةَ مِنْ المَغْربٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ الأول: (أغنِي 
مَذْهَبَ الْقّصَاءِ) فام ذا سَلّمَ الإمَامْ إلى رَكُعَتَيْنٍ يَْرأً فيهمَا بام اهران وَسُورَة مِنْ غير ن 
يَجْلِس بَيْتَهُمَا» وَعَلَى الْمَذْهَب التاني: (أغني لی لبتاءِ) قا ال که اا ر فا بأ 
هران وَسُورَةء ٤ش‏ يقو إلى عة يَفْرأً فيها بام هران قط وَعَلَى الْمَذهَب الّالِث 
فوم إلى رَخْعَة فَيفراً فيا ب القرآن وَسُورة» وَقذ ثبت الأقاويل اللانَة إلى الْمَذْهَب» 
والصحيح عَنْ مالك أنه يه يفضي في الاَفواليء وي في الأفْعَال. 

وَأمَّا الْمَألَةٌ التالَهٌ منَ ن الال ا هي مى يَأرَمُ اْمَأمُومَ حُكُمُ صَلاة الإمَام في 
الإتباع؟ فَإِنٌ فيها مَسَائل: إخْدَاها: مَتّی يَكُونُ مُذرگا N‏ 

وَاللَانِية: مى يَكُونْ مُذْرگا مَعَه لحم سُجُود السَهو (أعْنِي سَهوَ الَإمَام) وَالثالِئَة: مَتَى يَلرَمُ 
الْممَافرَ الاخ وَرَاء مام يتمُ الَإِْمَام إذا أذرّك مِنْ صَلاة الإمَام بَعْصَها؟ 

فأعا المشالة الأرلى: قان فرعا قاأوا: | أذرك ركع من الخفعة فنذ أذرك الخمعة. 
وََقْضِي رَكعَة تَانِيَةء وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ» وَالشّافعيء فإِنْ اَذَك أَقَلَ صَلّى ظَهرًا أَرَيَعَا. 

وَقَوْمٌُ قالوا: بل يفضي رَخُعَتَيْن أذرَكَ مِنْها مَا أذرك» وهو مَذهَبُ ابي حَنيفة. 

LE‏ اتباع ماموم لِاإِمَام ف في السْجُود: (أغْنِي في سُجود السَّهو) فَإِنّ قَوْمًا اغْتَبرُوا 
في ذلك الرَكَعَةً: (أغْنِي: ن لرك من الصَلاة مَعَهٌ رَكعَة) وَقَوْمٌ نَم يَعَتَبرُوا ذلك 

الْمَمْألّة اللَالتّة: قال قَؤم: إِنَّ الْمُمَافرَ إا أذرَك مِن صَلاة الإمَام الحَاضِر آَل مِنْ رَخْعَة 
َم يتم ودا أذْرَّك رَكعَة أَِمَة الْإنْمَامُء فَهَّذَا حَكْمُ الْقَصَاءِ الَذِي يَكُونُ لبَغض الصَلاة مِنْ 
قل سَبْقی الإمَام لَه 

قَصَاءُ بَعْض الصَّلاة بِسَبَبٍ الّسْيّان[ 

وَأمَّا حَكْمُ الْقَصَاءِ لبَغض الصَلاة الذي يَكُونْ لِلَإمَام وَالمُمُردِ مِنْ قبل النَسْيَانِ: إنَهُمْ افوا 
عَلّى أن مَا گان مِنها رَكْنّا فهو يُقّْصَى - أغنِي فَريصة ٠-‏ وَأَنّه أَيَْ يُجزي مئه إلا 


\e 


ما 


الان به فيه مَمَاِل اخْتلفوا فيهاء بَعْصْهم أَؤْجَبَ فيها القَصَاءَ» وَبَعْصضَُهِم أَؤْجَبَ فيهَا 
الإعَادَة. 

مئل مَنْ ٽي أُزيَعَ سَجَڌَاتِ مِنْ ن ازع رَكَعَاتِ» سَجْدَة مِنْ كَل رَكْعَةء إن قَؤْمًا قالوا: يُضلِځ 
الرابعة بن يَشجُڌ لهاء وَئطل ما قَبَْها من الرَكَعَاتِ ثم يأتي بهاء وهو قول مَالك. وَقَو 
قالوا : e‏ بأشرها و رمه الإعاد وهي إخدّى الرَوَايتيْن عَنْ أَخْمَدَ بن حَنْبَلٍ. 
وَقَؤْخ قاأوا: يَأتي بأزيع سَجَدَاتِ متَوَاليَةٍ وَتَكْمْل بها صلائء ويه قال أبُو حَنِيفة وَالدَورِيُ 
الأَوَرَاعِيٌ. وَقَوٌ قاأوا: يُضلځ الرَبِعَة وَيغڌ جين وهو هذهب الشَافِعِي. 

وَمنْ هدا اخْتلاف أضحاب مالك فيمَنْ َي قَرَاءة ٣‏ الفُرآن ل 
فقيل: لا يَعْتَد بالرَخُعَة وَتَقضيهاء وقيل: يعي الصَلاةء وقيل: يَنْجُد للسهو وَصَلائة تَامَهٌ. 
وَفْرُوغٌ هدا ١‏ الیب گثيرةء وَكُذُهَا عَيْرُ مَنْطوقِ به» وَلَيْ قضذتًا هَاهتًا إلا مَا يَجْري مَجْرّى 
e‏ 

]البابُ انالك مِنَ الَجُمْلَة الرَابعة في سُجُود السَهُو[ 

]السُجُود الّذِي يَكُونْ للئّضيَانٍ[ 

]القضل الأول في مَعرفَة حُكُم السُجُود[ 

لباب الثالِكُ مِنَ الْجُملَة الرَابعَة: في سُجُود السَهو وَالسُجُودُ المَنُْول في الشَرِيعَة في أَحَدِ 
إا عند ر أو التقْصان اللَذيْن يَمُعَان في أَفْعَالِ الصَلاة وَأفَالها مِنْ قبل النَمَيَان لا 
ما عِن لك في أَفْعَالِ الصَلاة. 

ًا السُجُودُ الذِي يَُونُ مِنْ قبل النَسيان لا من قبل الشَلكء اكلام فيه يَنْحَصِر في سِدَة 
فصُول: 

القضل الاوك اختَلفوا في سُځود السَهو هَل هو فرص أو سُنَة؟ فَذَهَبَ الشَافعئ إلى أنه 
سَّة. وَذَهَبَ بُو حَنيفة إلى أنه قَزض لَكِنْ مِنْ شرُوط صِكَة الصَلاة. وَفَرَقَ مالك بيْنَ 
السُّجُودِ مهو في الأفعَالء وَين السُجُودِ لِلسَهْوٍ فِي الأفَالء وَييَْ الرَيَاَة وَالتُفْصَانِء 
قال: سُجُود الهو الذِي يون لِلََفْعَال اللَاقصة وَاجٽ» وهو عند مِنْ شروط صِحَة 


ت 


ا 


الصُلاةء هذا في الْمَشهُورِ» و 


هو 


مَندوب. 


سجُود السهُو للْقّصان وَاجبْ» وَسْجُّود د الرَيَادَة 


] القضل الاي في مَعرفَة مَوَاضع سُجُود السَهْو[ 

شل ااي اختلفوا في eee‏ 

قَذهَبّت ١‏ فعيّةٌ إلى أن سُجُود السو مو E‏ بدا قبل السلام. 

% إلى أن مَوْضِعَهُ أا يغد الشلاء. 

وَفَرَقَتِ المَالكَيَة ففَالّث: ٳِنْ گان السُجُودُ فصان گان قبل السَلامء وَِنْ گانَ لزيَادَةِ گان 
ق لذ نن ڪال يد قبل السُلام في المَوَاضع التي سَجَدَ فيها رَسُول الله - صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَبْل السّلام» وَيَشجُد بَعْد السّلام في الْمَوَاضع التي سَجَدَ فيها رَسُوك الله 
- صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَعْدَ السَلام» فما گانَ مِنْ جود في عَيْرِ تلك الْمَوَاضع يشخ 
له بدا قبل السلام. 

قا اَهَل الظَاهر: لا يِنْجُدُ لهو إلا فِي الماع الْحَعمة التي َج فيها رول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قط وَعَيرُ َلك إِنْ گان فَزصًا اتی به وَِنْ گانَ ذبا فََيَْ عَلَيْهِ 


2 
0 
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شيْءٌ. 

وَالْمَوَّاضغ الْحَْسَة التي سَها فيها رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ -: أَحَذُها: أنه قَامَ 
oC‏ 

E E :لل بي‎ 

وَالتّالتُ: ئه صلی تتا على ما في خیرت ئن غمر» خرجه فا وَالبُخَارئ. 

ا 

وَالْخَامِس: السُجُود عَن الشَكَ عَلَى مَا جَاءَ في حڍيث اَٻي سَعيدِ الْخُذرِيَء وَسَيَأتي بَعْد. 

الوا مادا يَجِبُ سُجُودُ السَهوٍ؟ فقيل يَجِبْ للرَيَادة وَالتفْصَانِ» وَهُوَ الأشهر. وَقيل: 

للسهو تَفسه» ويه قال اهل الظًاهرِ والشَافعي. 

]القضل النَالتُ في مَعْرفَة الأفوال وَالَأَفْعَال التي يَنْجُدُ لها[ 


القضل النَالث. وَأمًا الأفوَاك وَالأفعَال التي يَنْجُد لَها: فإِنَ الْقَائلينَ جود الهو لكل 
فصان زِيَادَةٍ وَقعَث في الصَلاة عن طريق الهو اتَمفُوا عَلَى أَنَ السُجُود يَكُونُ عَنْ 
سن الصَلاة دُونَ الفُرائض وَدُونَ الرَعَائب. 
فالرَعَائبُ لا شيءَ عِندَهُم فيها - أغنِي: ڌا سَها عَنها في الصَلاة - ما نَم يَكُنْ كر مِنْ 
رغيبَةٍ وَاحدةِء مئل ما يَرى مال أنه لا يَجِبُ سُځُوڏ مِنْ نيان تخبيرَة وَاحدَةِء وَيَجِبُ مِنْ 
اما الَْرَائِضُ فلا يُجْزِئ عَنها إلا الان بهاء وَجَبِرُها ذا گانَ السَهْو عَنْها مِمَا لا يُوجِبُ 
إِعَادَة الصَلاة بأشرهاء عَلَّى ما نَقَذَمَ فيمَا يُوجِبُ الَإعَادَة وَمَا يُوجِبُ القّصَاء - أغْنِي: على 
١‏ 1 زان الكلاة. 

سُجوذ السهُو للرَبَادَة EE‏ يقَع عند الرَيَادَة 2 الْقرائضٍ وَالسدّن a‏ 
اختا ختلات تلهم نيالنا تون من قبل تاقيم يا هو مِنْها رض اؤ لَيَْ بفزض» 
وَفيمَا هو مِنْها سُلَةٌ أو ليْنَ بِندَةٍ» وَفيمَا هو مِنْها سُلَّةٌ أ رَغيبَة. 
و بَعْصَهُم يَرى أن في بَعْض السُتن ما ٳِذا تُرگث عَمڌًا ٳِنْ گائث فغلاء أو فُعلَّت عَمْدًا إِن 
گاتث تَزگا أن حكمَها حك الواجب - أغني: في تعلق اتم بها -› وَهذا مَؤْجُو گثيرًا 
لأضحاب مالك. 
ذلك دَجِدُهُمْ قَدِ افوا ما خلا أهل الظًاهر عَلَى أَنَ تارك السُتن الْمُتَكَرَرَة بالْجُملَّة آثء 
وَاتَفقُوا مِنْ هذا اباب عَلّى سُجُودِ o‏ 
فض اؤ سنَةء ولك اخْتَلفوا هَل يَزْجِغ الَإمَام إا سُبَحَ به إِليْها أو لَيَْ يَزجغ؟ وَإِنْ رَجَعَ 
فمَتی يَزْجع؟ قال الخمهور : يَزْجع مَا لَمْ يّدو قَائمًا. اال قَوْمْ: يَرْجِع مَا لم يَعْقَدِ الرَكَعَةَ 
الذَالتة. وَقال قَوم: لا يَزْجِع إِنْ ارق الأزْض قيد شبْر. 
َا رَجَعَ عِن الَذِينَ لا يَرَؤْنَ رُجُوعَةء فَالْجُمْهُورُ عَلَى أن صَلاته جَايرَة. وال قَوْمْ: بطل 
]الفضل الراب في صِفَة سُجُود الهو[ 
القضل الرَابع. وَأمَّا صِفَة سُجُود السَهُو: ِنَم اخْتَلموا في دَللك: رای مالك أن حكُمَ 
سَجْدَتي السَّهو ذا گائث بَغد السَلام أن يََشَهََ فيها وَئُسَلّمَ مِهاء وَبه قال أبُو حَنيفة لِانّ 


س 


الُجُوڌ كله عند بعد السلام» ودا گاتث قبل السُلام أَنْ يََشَهَدَ لها فَقّط وَأَنَ السَلامَ مِنَ 
الصلاة هُو سَلام مِنْهاء وه قال الشافعيْ ذا گان المُجُود كله عند قبل السُلام» وَقذ روي 
عَنْ مَالِكٍ أنه لا تشهد للّتي قبل السلام» وبه قال جَمَاعَة. 

] الفضل الْحَامِس في مَعْرفَةٍ مَنْ يَجِبُ عليه شُجُوذ السَهْوٍ[ 

القضل الْحَامِس انوا عَلّى أن سُجُود الهو مِنْ سُنَة المنفرد وَالإمام. واختلفوا في 
الَْأمُوم ينهو وَرَاء الإمَام هَل عَلَيْهِ سُجُود أَمْ لا؟ فدهب الْجُمْهُور إلى أن الإمَامَ يَخْمِلْ 
عَنْه الهو وَشَذ مَكْخُول فَألْرَمَهُ السُّجُود في حَاصَة تَفْسه. 

وَاخْتلفوا مى يَنْجُد الْمَأمُومْ إِذا فاته مَعَ الإمَام بعص الصَلاة وَعَلَى الْإمَام شود سَهو: 
فال قَوم: يَنْجُدُ مَعَ الإمَامء ثُمَ يهوم لِقَصَاءِ ما عَلَيْهِء وَسَوَاءَ گان سُجُودُه قبل السُلام أم 
غه وَبه قال عَطَاءَ وَالحَسَنُْ وَاللخعيٰ وَالشُغب وَأَحُمَدُ وَابُو ؤر وَأْضحَابُ الرأي. 


۰ 


قال قَوم: يفضي ثم يَنْجُذ» وَبه قال ابن سِيرينَ وَإشْحَاق. 

وقال قَوم: ذا سج قبل التَليم سَجَدَهمَا مَعَهء ون سَجَد بعد الّشليم سَجَدَهمَا بَعْدَ أن 
يَْضِي» ويه قال مَالِڭ وَاللَيُْ وَالأؤراعِي. 

وَقال قَومْ: يَّنْجُدُهمَا مَعَ الإمَام» ثم يَنْجُدُهما انيه بَعْدَ الْقَّصَاءِ» ويه قال الشافعيئ. 
واختلفوا هَل مَؤضعها لِلْمَأمُوم هو مَوْضع السُجُودٍ - أعِي: في آخرِ الصَلاة -؟ أو 
مَؤضغها هو وَقتُ سُجود الإمَام؟ 

]القضل الماد بماذًا يبه الْمَأمُومْ الَمَامَ الماهي[ 

لقضل المَادس : واوا عَلَى أن لَه لِمَنْ سَها في صَلاته أن يُمَبّح لَه ولك للرَجُلٍ 
وَاخَْلفُوا في الئَسَاءِ مال مالك وَجَمَاعَة: إن التّشْبيح للرَجَال وَالئَسَاءِ . وَقال الشافعي 
وَجَمَاعَة: للرّجال التشبيخ وَللنْمَاءِ التضفيق. 

]السَُجُود الّذِي يَكُونُ لسك[ 

وما سُجُودُ الهو الذي هو لمَؤضع الشك: فإ الفمَهاء اختلفُوا فيمَنْ شك في صَلاته فَلَْ 
يَذْرٍ گم صَلّى وَاحدَة أو اثتقيْن اؤ تًا أو أرَعًَا عَلَى تَلَانَّة مَذَاهبَ نمال فَؤْم: يَبِّي على 
اليَقين وهو الاق ولا يُزبه التحريء وَيَشجُدُ سَجدَتي السهوء وهو قول مَالكِ وَالشافعيَ 


وال ٤‏ حَنِيفةً: ا گان اول مرة فَمَدَث صَاائء وَٳِنْ تكرَرَ َلك مِنۀ تَحَرّى وَعَمِلَ 
کک ٠‏ ا TT‏ ِء وَإِنّمَا عَليْهِ السُجُود فط 
إا شك. 

] كاب الصلاة الاي[ 

]البَابُ الأول فوك فِي الوثرٍ [ 

الات الارل 

اقول في الور . وَاخْتَلفُوا في الوثرِ في حَمْسَة مَوَاضع: مِنها في حُكمِهء وَمنهَا في صِفَتهء 
َمذها في وَفتهء وَمنْها في الفَوتِ فيهء وَمنها في صَلاته عَلَى الرَاحلَة. ما حُكُمُه: فقدم 
تقذم اقول فيه عِند بَيّانِ عَدَدِ الصَلَوَاتِ الْمَفْرُوصَة. 

واا صا مفتة: فن مالك - رَجمۀ اله - اشتَحَبًّ أن يُوترَ بِثلاثِ يَفْصل بَيتها بتلام . قال 
و خنينة: الور ٿ رَگعَاتِ مِنْ عَيْرِ أن يفطل بيْتها بَلامء وقال الشافعيْ: الوذر 
رَكُعَة وَاحدَة. وَلكَلٍ مِنْ هَذِه سلف مِنَ الصَحَابَة وَالتَابعينَ. 

وَاخْتَلهُوا في جَواز صَلاته بعد الفَجْرِ٬‏ فقوم مَنَعُوا لك وَقَوْمْ أجَارُوهُ مَا لم يُصَلٍَ الصُبْحء 
اقۇل الأوَل: قال أبُو يُوسفَ وَمُحَمَدُ بِنْ الْحَسَنِ صَاحبا ابي حَنِيفة وَسُفيَانُ التؤريٌء 
َبالنًانِي: قال الشافعيُ وَمَالِڭ وَأحْمَدُ. 

وَقذ حَكى ابن الْمُنْذرِ في وَقت الوثر عن الاس حَمْسَة أفُوال: 

مِنها اولان الْمَشُهُوران الان ذَكرنُهُمَا. 

الۇك التَاِث: أنه يُصَلّي الور ِن صَلّى الصُبْح» وَهُو قول طَاؤسٍ 

وَالْخَّامِس: أن يُوتر مِنَ الَيَة الْقَابلَةء وهو فول سَعِيدِ بن جُبِيْر. 

وَأمَا اخْتلافْهُمْ في اهوت فيه: فَذَهَبَ أبُو حَنِيفة وَأضحَابّة إلى أنه يَقْنْتُ فيهء وَمَنَعَهُ 
مَالك» وَأَجَارَهُ الشافعيُ في أَحَدِ وليه في الضف الآخرِ مِنْ رَمَصَانَ وَأَجَارَهُ قَوْمٌ في 
الضف الأول مِنْ رَمَصَانَ» وَقَومٌ في رَمَصَانَ كُلّهِ. 


وَأمّا صَلاة الوثر عَلّى الرَاحلَّة حَيْثُ تَوَجَهَث به: فَإِنٌ الْجُمَهُورَ عَلَّى جواز ذلك وَأَمًا 

الْحقيّة لما گان انقاقهخ مَعَهْمْ عَلَى هذه المقَذّمَة؛ وهو أن كل صلا مَفروصة لا ثصَلّى 

عَلَى الرَاحلّةء وَاغتقادِه أن الْوْرَ قزش» وَجَبَ عِندَهُمْ مِنْ ذلك ألا ثصَلّى عَلَى الرَاحلَة 

وَرَدُواً الْحَبَرَ بالقيّاس وَدَلك صَعيف. 

ڪڪ كر الفلا ء إلى ُن الْمَرَءَ ٳِڏا اور ثم تاح فَقَامَ يهَل أنه ا يور َانِيَةَ وَدَهَبَ 

بَغْضُهم إلى أنه يَشْمُعُ الوذ الأول بأنْ يُضِيف إلَيْهِ رَكْعَة تَانيةء وتر اُخْرى بَعْد التََفْلٍ 

شَفعَاء وهي الْمَسْألَّة التي يَغْرفُوتها بض الوَثر» وَفيه صَعْف مِنْ وَجهين: 

أحَدُهمَا: أن الْوثرَ لَْسَ يَْمَلبُ إلى الَهْلِ بتشفيعه. 

والثانِي: أن لتقل بوَاحدَة عَيْرُ مَعَرُوفِ مِنَ الشرْع. 

] الاب الثاني في رَكعَتي لجرا 

افوا عَلَى أن رَكُعَتي الْفَجْرٍ سنَة لِمُعَاهدته - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلامُ - عَلَى فغْلها ار 

کک التّوافلٍ» ولتزغيبه فيهاء وَلإلَهُ قَسَا e‏ 

لصَلاة. وَاختَلفوا مِنْ ذلك في مَمَائل: 

إِخْدَاها: في الْمُسْتَحَبَ مِنَ القرَاءَة فيهمَا عند مَالِكِ الْمْسْتَحَبُ أن يرا فيهما با الفُرآن 

eys‏ ا يفْراً فيهما بأ اهران مَعَ سُورَة قَصِيرةء وَقال بُو حَنِيفة: 
تؤقيفت فيهما في القراءة يُنْتَحَبُ» وائ يَجُور أَنْ يَفرَاً فيهمَا الْمَرءُ رَه مِنَ اللَيْلِ. 

u‏ في صِفة الْقراءة الْمُنَْحَبَة فيهما فَذَهَبَ مالك وَالشَافعيْ وَأكَتَرُ الْعَُمَاءِ إلى ار 

المُنْتَحَبّ فيهمَا هو الجَهُرُ٬‏ وَخَيَرَ قوم في ذلك بَيْنَ الإشْرَارِ وَالجَهٰرِ. 

َاللَالتَة: في الَذِي نَم يصَلٍ رََعَتي الْفَجْرِ وَأذرَك الإمَامَ في الصلاةء أو دَحَل الْمَسْجد 

لتصاتهما قَأقيمَت الضلاة فقال مَالاڭ: دا گان قذ دحل المَنْجد قأقيمَت الضلاة ليخلل 

مَع امام في الصَلاة وَلا يَركعْهُمَا في الْمَمُجدِ وَالإمَامُ يُصَلَي الْقَرْضَ» ون گانَ لَحْ يَذخُلِ 

في المَشجد فَلِنْ َم يَحَف أن فوته الإمَامُ برَكعَةٍ فليَزگغهما حارج المَشجدِ٬‏ وَإِنْ حاف 

قات الرَخْعَة فَْيَذْخُل مح الإمَام» ثُمّ يُصَليهما إا طَلَعَت الشَمْسُ. 

وف TT‏ الَنْجد أو لا يَذْْلَهُء وَخَالَمَهُ في الْحَدٍّ في 

لك ققال: يَزگغُهُمَا خارج الْمَشجدِ ما ظَنَ أنه يُذرك رَكْعَة مِنَ الصُبح مَع الإمَام. 


وَقال الشّافعي: إِذا قيعت الصَلاة الْمَكَُونَة فلا يَركَعُهُما أضلاء لا داخل المَفجدِ ولا 
کی ا الق لل قرا ج را رک ھا نے الب الا لے ق قاذ 
والرَابعَة: في وَفْتِ فَصَائها ذا اقث حَتَّى صَلّى الصَُبْح فَإِنَّ طَابِفة قالّث: يَفْضِيها بَعْد 
صَلاة الصُبح» وَبه قال عَطَاء وَابِنُ جُرَنج. وَقال فَوْم: يَقْضِيها بَعْد طلوع الشُنس» وَمِنْ 
هَؤلاءِ مَنْ جَعَلَ لها هذا الوت عَيْرَ المُثَع» وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لها مُتَسِعًا فَقال: يَفْضِيها 
من لَذْنْ طلُوع الشَّنْس إلى وَفْتِ الرَوَالِ وَلا يَفْضِيها بعد الرَوَال. وهؤلاءِ الذِينَ قالوا 

]البَابُ الثَالِتُ في النَوَافل[ 

ب وَاخْتلفُوا في الدَوَافلِ هل تى أو رَنَعَ أو ثَلْتُ؟ قال مالك والشًافعيٌ: صَلاة التَطوّع 
باليّل وَاللَهار مَثتى مَتى يلم في رَكْعَتَيْن. وَقال أبُو حَنيفة: إِنْ شَاء ئى أو تلت أو رَنََ 
أو سَدَمسَ أ تَمَنَ دُونَ أن يفْصِل بيتها بِسَلام. وَفَرَقَ قوم بَيْنَ صَلاة اليل وَصَلاة النَهارِ 
فقالوا: صلا الل مَذئى مَثتى» وَصَلاة التَهار أَرَتَع. 

] الاب الرابغ في رَخُعَتَيْ دُخُول المَشجد[ 

لبَابُ الرَابع 

في رَعَتَيٰ دُځُول المَنجدِ وَالْجُمهُور عَلَى أن رَخُعَتَيٰ ذُڅول الْمَشجدِ مَنذوبِ إلَيها مِنْ عَيرِ 
إيجاب» وَذهَبَ أَهْلْ الظَاهرِ إلى وَجُويها. 

وَاخْلف العُلَّمَاءُ مِنْ هذا الاب فيمَنٰ جَاءَ المَشجد وَقڏ رَگعَ رَخُعَتي الفَجرِ في بَيته» هَل 
يرك عند ذُخُوله المَشْجد أَمْ لا؟ فَقَالَ الشّافعيْ: يرك وَهي روَايَة شهب عَنْ مالك. وَقالَ 
أبُو حَنِيفة: لا يَرْكء وهي روَايّة ابن الاسم عَنْ مَالك. 

] البَابُ الْخَامِس في قيَام رَمَصَانَ[ 

6 وَأَجْمَعُوا عَلَّى أن قيَامَ شَهرٍ رَمَصَانَ مُرَعْبْ فيه أَكَتَرْ مِنْ سَائرِ الأشهر. وَأنّ التَرَاويح 
تي جَمَعَ عََيَهَا غمَر بن الْحَطًاب الئاس مُرَعَب فيهاء ون گائوا اختلفوا اي أفصل: اهي 
أو الصَلاة آخْرَ اللَيَلٍ؟ لَكنٌ الْجُمْهُورَ عَلَّى أن الصَلاة آخرَ اليل أَفْصَل. 

وَاخْملفُوا في الْمُخْتار مِنْ عدَدِ الرَگَعَات التي يفُومُ بها الاس في رَمَصَانَ: فَاخْتَارَ مَالِك 


في أحدِ قَوْلَيْهء وَأبُو حَنِيفةء وَالشافعي» وَأْحْمَدُء وَداود: القيامَ بعشرينَ رَخْعَة وى الْوثرِء 
وَذَكَرَ ابن الاسم عَنْ مالك ائه گانَ يَسْتَحسِنُ ستا وَتَلَاثينَ رَكعَةَ وَالوترَ ثَلاتُ. 

] البَابُ السَادِس في صَلاة الْكُسُوفٍ[ 

الْبَابُ السَادسُ 

في صَلاة الْكُسُوف افوا عَلَى أن صَلاة كوف الشُنْس سُنَّةء وَأنَها في جَمَاعَة» وَاختَلفُوا 
في صِفَتهاء في صِفَة الْقرَاءَة فيهاء وَفي اقات التي تَجُورُ فيهاء وَهَل مِنْ شُرُوطها 
الْحطبَة أمْ لا؟ وهل كُسُوف القَمَرٍ في ذلك كوف الشُنس؟ قفي ذلك خضل مَمَائِلَ 
أصول في هذا الْبَاب. 
د 
رَڱعَتانِ» في كل رَكعَةٍ رُكُوعَانِ. وَذْهَبَ بُو حَنِيفُة وَالكُوفيُونَ إلى أن صَلاة الْكُسُوفٍ 
رَكُعَتان عَلّى هينَّة صَلاة الْعيدِ وَالْجُمُعَة. 

وَگانَ إضحاق بُ راهَوَنه يفُول: لا يَتَعَدّى بڏلك اَزيََ رَكَعَاتِ في كُلِ رَخْعَة. وَقال ابو بكر 
بِنْ الْمُنْذْرٍ وَگانَ بَعْض أضحَابتًا يفُول: الاخْتيار في صَلاة الْكُسُوف تابث 

المَألَةٌ النَانِيَة ; وَاخْتَلفُوا في القرَاءة فيهاء فَذْهَبَ مالك وَالشّافعي إلى أن القرَاءَة فيها سِر. 
قال أبُو يُوسفَ وَمُحَمَدُ بِنْ الْحَسَنِ وأحمد وَإشحاق بن رَاهَوئه: يَجْهرُ بالقَراءَةٍ فيها 

و اشتَحَبٌ مالك وَالشّافعِي أن يَْراً في الأولّى: البََرةء وفي التَنية: آل عِمْرَانَ» وفي 
الثالَِّة: بقذرِ مائَة وَحَمِْينَ آية مِنَ الْبمَرَةء وَفي الرَابعَة: بقذرِ حَمِْينَ آيَة مِنَ البمرةء وفي 
كَل وَاحدَةٍ ام الُرآن. 

المَْألَةٌ الثَالِنَة وَاخْتلفوا في الْوَّقت الَذِي ثُصَلّى فيه: فقَال الشافعي: ثُصَلٌى في جَميع 
الأؤقات المَنْهِي عن الصَلاة فيها وَغيْر المَنْهيَء وَقَالَ أَبُو حَنيَة: لا 2 في الأؤقات 
الَنْهِيّ عَنِ الصَلاة فيها. وَأمَّا مالك فَرَوَى عَنَه ابْنُ وَهْبٍ أنه قاك: لا يُصَلّى لِكُسُوفِ 
الشَنْس إلا في الوَفْتِ الَذِي تَجُورٌ فيه النَافلَّة. وَرّوى ابْنْ القَاسِم أن سُنَها أَنْ ثصَلّى 
حى إلى الرَوَال. 

المَمْألَة الرَابعَة ; وَاخْتلفوا أيْصَا هَل مِنْ شروطها الْخُطْبَة بعد الصَلاة؟ فَذَهَبَ الشَافعي 
إلى أن ذلك مِنْ شَزطها. وَذَهَبَ مالك وَأبُو حَنيفة إلى أنه لا خْطبَة في صَلاة الْكُسُوفِ. 


الْمَمْألَة الحَامِسَة وَاخْتلفوا في كُسُوف الْقَمَر : قَذَهَبَ الشّافعي إلى أنه يُصَلّى لَه 

جَمَاعَة» وَعَلّى تخو ما يُصَلّى في كُشوف الشمْس» ويه قال أَحمَدُ وَدَاودُ وَجَمَاعَة. وَذْهَبَ 
مالك وَأبُو حَنِيفة إلى أنه لا يُصَلّى لَه في جَمَاعَة» وَاشتَڪَبَوا أن يُصَلَي الاس لَه أَدَادَا 
رَكُعَتيّن كَمَائر الصَلَوَات النَافلَة. 

َقدِ اسْتَحَبَ قوم الصَلاة للرَلرَلّة وَالريح وَالظلَمَة وَعَيْرِ ذلك مِنَ الات لَكِنْ نَم يَرَ هذا 
مالك ولا الشَافعيُ ولا جَمَاعَة مِنْ اهل الْعلْم. وَقال أبُو حَنيفة: إِنْ صَلّى لِرَرلَة فََذ 
اخس وإلا فلا حَرَجَ٬‏ وروي عن ابن عباس ئه صَلّى لَهَا مل صَلاة الْكُُوفِ. 

]الاب الشاب في صَلاة الاشْيِسْقَاء [ 

و أَجْمَعَ ٠‏ أن الْخُرُوج إِلّى الِإسنْقاء» وَالبُرُورَ عَنٍ الْمِضر» والذُعَاءَ إلى اله 
- تعَالّى - وَالتّصَرُع اليه في رول الْمَطرِ سْنَة سَنَها رَسُول اله - صَلَّى الله عليه وَسَاَمَ 
-» واختلُوا الصَلاة في الإسْتِقَاءء فَالْجُمْهُورُ عَلَى أنٌ ذلك مِنْ سنَة الْخُرُوج إلى 
الاسْتنْقًاء إلا أَبَا حَنِية فإنَّهُ قال: ليس مِنْ ته الضلاة. 

وَاخْتفُوا هَل هي قبل الصَلاة أؤ بَعْدَها؟ لاختلاف الآئار في ذللك» فَرأى قَؤْم انها بعد( 
الصُلاة قيَاسًا عَلى الْعيدَيْن» وَبه قال الشافعي وَمَالِك. وَقال اللَْتُ بن سَغْدٍ: الْخُطْبَةُ قبل 
الصلاة. افوا عَلَى اَن الَقِراءَة فيها جَهراء وَاڂْتلُوا هل يُكَبَرُ فيها ما يكر في الْعيدَيْن؟ 
ذهب مَالِك ی أنه يڙ فیا كما كبز فِي مار الصلوَاتِ» وَذَهب الشَافعِيٌ إلى أنه 
كبز فیا كما كبز في المياين 

افوا عَلّى أن مِنْ سُننها أن يتيل الإمَامْ القبَة اققا وَيَذعوَء وَيُحَول ردَاءه رَافعًا يَدَيْهِ 
عَلَّى مَا جَاءَ في الانَارء وَاخْتَلفُوا في كَيْفيّةَ ذلك وَمَتَى يَفْعَلُ دَللك؟ 

فاا كيف يفعل لات : الا غل اة يَجْعَلْ مَا على يمینه عَلّى شمالهء وَمَا عَلّى 
شماله على يمینه. قال الشّافعيْ: َل يَجْمَلُ أغلاه ا وَمَا على يمینه مِنْةٌ عَلّى 
يَمَاره» وَمَّا عَلی يَمَاره عَلْی يَمِینه. 

وَأمًا مَتى يَفْعَل الإمَامْ ذللكء فَإِنّ مَالِكا وَالشَافعِيّ قالا: يَفْعَلُ َلك عن الفاغ مِنَ الْخْطبَة. 
وَقالَ ابو وف يُحَوَلٌ ردَاءَه إا مَسَى صَذِرٌ مِنَ الْخُطبَةء وروي دَلك ايسا عَنْ مَالك› 
ركف غل إا ل الها ردا قتا حل الا ا لاعن 


العُلمَاءِ عَلَى أن الْخُرُوج لها وَفْت الَخُرُوج إلى صَلاة الْعيدَيْن إلا أا بكر بِنَ مُحَمَدِ بن 
عَمرِو بَنِ حَزْم فإلَهُ قال: إِنّ اروج إِلَْها عِن الرَوَال. 

]البَابُ اللَامِنُ في صَلاة الْعيدَيْنٍ[ 

لبَابُ اللَامِنُ 

في صَلاة الْعيَيْن أَجْمَع الْعلَمَاءُ عَلَى اشتخمَان الْعْضلِ لِصَلاة الْعيدَيْن» وَأَنَهْمَا بلا دان 
ولا إِقَامَة. 

وَگذلك أَجُمَعُوا عَلَى أَنَ السُنَّة فيها تَْدِيمْ الصَلاة عَلّى الْخُطْبَة لِبُوت ذلك ايسا عَنْ 


٠ 


رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» إلا ما روي عَنْ عُفْمَانَ بن عَفَانَ أنه أَخُرَ الصُلاة 
وَقَدَّمَ الْخُطْبَة لتلا ترق النَاسُ قبل الْخُطبَة. 

وَأَجُمَعُوا أَيْصًا عَلَى أنه لا تؤقيت في القراءَة في الْعيدَيْنِء وَأَكُترهُمُ استَحَبَ أن يقرا في 
الى بسَبّح» وَفي النَانِيَة بالعَاشِيَةء لِتَوَائرِ َلك عَنْ رَسُول الله - صَلًى اله عَلَيهِ وَسَلّمَ - 
وَاشتَحَبًّ الشافعيُ القَرَاءَة فيهما ب إق وَالَْرآن المَجيدٍ) [ق: 1] و إاقترَيَتِ السَاعة) [القمر : 
SA SA O E ANN‏ 

وَاخْتَلفُوا مِنْ ذلك في مَمَائِل أشهرها: اخْتلافْهُمْ في التبير : وَدّلك أنه حى في ذلك بُو 
يكر بن الْمُنَذِرِ تخوا من اَي عَشَرَ اء إلا اا تَذكُرُ مِنْ َلك الْمَشهُورَ الَذِي يَسْتَندُ إلى 
صَحَابيٰ صَمَاع تقول : 

ذَهَبَ مالك إلى أن التَبيرَ في الذُولّى مِنْ رَكُعَتي الْعيدَيْن: سَبْع مَعَ تخبيرة الإخرام قبل 
لْقَرَاءَةء وَفي التَانِيَة: ست مع تخبيرَة الام مِنَ السُجُود. 

وَقال الشافعيُ: گ الولّى: ٿمَان» وَفي الَانيَة: ست مَعَ تَكبيرة القيام مِنَ السُجُود. 

وقال أو حَنيفة: ير في الأولى لاتا غد تخبيرة الإخرام يزغ يديه فيهاء نَم يرا ام 
اهران وَسُورةء ثُمَ يُكَبَر رَاكعا ولا يَرْفْع يَدَيْهِء فَإذَا قَامَ إلى النَانِيَة كبر وَلّمْ يرف يديه وَقَرأً 
فاتحَة الكتاب وَسُورةء ثم بر تلات تَبيرَاتِ يَرْقَع فيها يَدَيْهِء ثم يُكَبَرُ للرُكُوع وَلا يرق فيها 
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قال قومْ: فيها تشع في كَل رَكَعَةء وهو مَروي عَنِ ابن عباس والمُغيرة بُنِ شعْبَة واس 
بن مَالكِ وَسَعيدِ بن الْمَُيّبِء ويه قال اللخَعي. 


E OT‏ - فقَالَّث طَائَمةٌ بئة: بصليق 


وا ريق 9 في بر ج ر ابع وڙوي ن زفي آ له قال: لا صلاة ر ولا أشخی 
عَلَّى مُسَافر. 

وَگڏَلك اختَلفوا في الْمَؤْضِع الذِي يَجِبُ مئه المَجيءُ إِليْها گاختلافهم في صَلاة الْجمُعَةَ 
مِنَ الثلاثة الأَمْيَال إلى مَسيرة اليم الَا 

واتققوا على أن وَقتها مِنْ شوق الشمْس إلى الزوال. 

وَاخْتلُوا فيمَن نَم يِه عِلْم أله الْعيذ إلا غد الرَوالء الث طَائِفة: بُ عَيْهِم أن يُصَلوا 
يَؤْمَهِمْ ولا مِنَ العَدِء ويه قال مالك والشافعِيٌ وَأبُو دور . 

وَقال آخَرُونَ: يَخْرْجُونَ إلى الصَلاة في غَدَاة اني العيدء وه قال الأوْرَاعي وَأحْمَدُ 
وَإشحَاق 

فال قؤم: يُجُزئ الْعيد عَن الْجُمْعَةء وَلَيْ عَلَيْهِ في ذلك اليم إلا الْعَضرُ فَقَط ويه قال 
عَطَاءَء وَرُوي ذلك عَن ان الرَيَيْرِ وَعَلِي. 

وَقال قَوْمْ: هذه رُحْصَة لِأهل الْبََادي الَذِينَ يَرذدُونَ الَأْمْصَارَ لِلْعيدِ وَالْجُمُعَة حَاصَة 
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وروي تَخْوَهُ عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِء ويه قال الشافعي. 

قال مَالك وَأبُو حَنيفة: ذا اجْتَمَعَ عيذ وَجُمُعَة فَالْمُگلْفُ مُحَاطِب بهما جَميعًا: الْعِيدُ عَلّى 
َه سُنَةٌء وَالْجُمْعَة عَلَى أنَها قرش ولا ينوب أحَذهمَا عن الآخر› وَهذا هو الْأضل إلا 
ت في ذلك شرع يَجِبُ ا إلَيْهِ. و قاط فض الظَهُر والخفعة التي هي 
ل صَلاة الْعيد فارخ عن الأضول جڏاء إلا أن يبت فِي ڏلك شرع يَجِبُ 
المَصِير إلَيِهِ 

ارا ف صل الْعيدِ مَع الَإمَام: قال قَوم: يُصَلَّي أُزْيعًاء ويه قال أخمَدُ 
َالذَورِيُ» وَهُو مَرْويٌ عَن ابن مَسْعُود. وال قَؤم: َل يَفْضيها عَلَى صِفَة صَلاة امام 


رَكُعَتيْن فقط لا يجُه فيهما وا يبَر تخبيرة الْيد. قال قَؤم: إِنْ صَلّى الإمَامُ في 
المْصَلَّى صَلّى رَكُعَتيْنٍء وَإِنْ صَلّى في عَيْرٍ الْمُْصَلّى صَلّى أَرَيَعَ رَكَعَاتٍِ. وَقال قَؤْمٌ: لا 
قَصَاءَ عَلَيْهِ أضلاء وَهُو قك مالك وَأضحابه. وَحَكى ابن الْمُنْذِرِ عَنْه مل قول الشَافعيَ. 
وَاخْتَلفُوا في التَتَقلِ قَبْلَ صَلاة الْعيدِ وَىَغدَها: فَالْجُمْهُور عَلَى أنه لا يتقَفُل لا قَبْلَها ولا 
بغڌهاء وَهُو مَزويّ عَنْ عَلِيَ بَنِ ابي طالب وَابنِ مَسْعُوٍِ وَخُذَيَةَ وَجَابرِ » ويه قال أحْمَد. 
وَقيل يفل قَْلَها وَيَعْدَهاء وَهُو مَذهَبُ انس وَغُزوَةء ويه قال لشَافِبِي. وفيه قَوْكَّ تَالِتُ: 
هو ان يهَل بَغْدَها وَلا تتفل قَبلهاء وَقال به التُؤري والاؤراعِيُ وَبُو حَِيفةء وهو مَزوِيْ 
يسا عن ابن مَسعُود. وَفَرَق قوم بَيْنَ أن تَكُونَ الصَلاة في الْمْصَلًى أو في المَنجد» وهو 
مَشهُورُ مَذهَب مالك. 

رى قم اَن اَهَل بها وها مِن باب الْمْبَاح الْجَائِزٍ لا مِنْ باب الْمَنْدُوب ولا مِنْ باب 
ال ةد 

وَاخْتَلفُوا في وَفت التخبير في عيدٍ الفطر بَعْدَ أن أَجْمَعَ على اشتخبابه الْجُمْهُورٌ لقؤله 
تَعَالّی : إولنڭملوا | الْعدَة وَلتكَبّروا الله عَلَّى مَا هدَاكُم) [البقرة: 185] فال جُمْهُورٌ الْعلَمَاءِ : 
يبَر عن الْعْدُوٍ إلى الصَلاةء وَهُوَ مَذْهَبُ ابن عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَحَابَة وَالتًابعينَء وَبه 
قال مالك وَأحْمَدُ وَإشحاق وَأبُو تَر . وَقال قَؤم: يْكَبرُ مِنْ َة الفْطْرٍ إا رَأؤا الهلال حى 
يذو إلى الْْصَلّى» وَحَتَّى يَخْرْج الإمَامء وذلك في ايل الأضحى عءِندَهُم إِنْ لم يَكْنْ 
حَاجًا. وروي عَنِ ابن عباس إنگاز التبير جُعلَة إلا إذا كبر الإمَامْ. 

وَاتقمُوا أَيًّْا عَلَى التكبير في أذْبَارِ الصَلَوَاتِ أَيَامَ الْحَجَ» وَاختَلهُوا في تؤقيتِ ذلك اخْتِلهًا 
گثيرًا: فقال قَوْم: يبَر مِنْ صَلاة البح يَوْمَ عَرَفَة إلى الْعَضرِ مِنْ آخرَ أيام التشريقء 
وه قال سْفيَانْ وَأَحْمَدُ وَأبُو ؤر . وَقيل يبَر مِنْ صَلاة الظَهْرٍ مِنْ يَوْم التَحْرٍ إلى صَلاة 
الصُبْح مِنْ آخر أيّام النَشريقق» وهو قول مَالكٍ وَالشافِعي. وَقَال الرهْرِيٌ: مَصَت السنَّةٌ أنْ 
يكر الما في الأمصار ذُبْر صَلاة الظَهْرِ مِنْ يوم التَخْرِ إلى الْعَضرِ مِنْ آخر ايام 
التشريق .كلك اخْتلفُوا في صِفة التكبير في هذه الايام» فَقال مالك وَالشافعئٰ: يبَر تَانًا: 


له املك وله الْحَندء وهو عَلى كل شيء قديز. ( 
وروي عَنِ ابن عباس أنه يفُول: (الَه أكبَرُ) تلات مَرَاتِ» ثُمَ يمول الرًابعة: (وَللهِ الْحَند) . 
وَقَالّتُ جَمَاعَة: لس فيه شيْءُ مُوقتٌ. 

وَأجْمَعُوا عَلَى أنه يُنْتَحَبُ أن يُفْطر في عِيدِ الْفطْرٍ قبل الْْذوٍ إلى الْمْصَلٌى» وَأَنْ لا يِفْطرَ 
يَؤْمَ الأضحى إلا بعد الإصِرَافِ مِنَ الصَلاةء وَأَنّه يُنْتَحَبُ أَنْ يَزْجع على عَيْرِ الطريق 
التي مَشى عََيْها لِنُبُوتِ ذلك مِنْ فغله - عَلَيْه اللا وَالسلام.- 

]اباب الاس في سُجُود الهُرآن[ 

وَالْكَلَامُ في هذا اباب يَذْحَصِرٌ في حَمْسَة فُضُول: 

الفصل الأول : في حَكُمُ خود التَلاوة: فَإِنَ ابا حَِيفة وَأضحابة قاأوا: هو واب وَقالَ 
مالك والشافعيٌ: هو مَسْتُونٌ وَلَيَْ بواجبٍ. 

وما عَدَدُ عَرائم سُجُود الهُرآن: فَإِنَ مالا قال في الْمُوَطاً: الََمْرُ عِنڌتا أن عَرَائمَ سُجُودِ 
الفزآن إخدى عَشْرَة سَجْدَةء ليَْ في المُقصَل مِنها شَيْءَ. وَقال أضحَابُه: 

َلْهَا : حَاتمَة الأغْرَاف. 

وَتّانيها: في الرَغدٍ عن قؤله تَعَالّى: إبالْعْدُوً والآصال) [الأعراف: 205. [ 

وَثالتُها: في التَّخلِ عند قؤله تَعَالّى: عون مَا يُْمَرُونَ) [النحل: 50. [ 

وَرابعُها: في بَنِي إشرائيل عند قؤله تَعَالّى] :وَيَزيذُهُمْ خشوعًا) [الإسراء: 109. [ 
وَخَامِشُها: في مَرْيَمَ عند قؤله تَعَالّى: ِخَرُوا سُْجَدًا وَنْكَيًا) [مريم: 58. [ 

وَسَادشها: الأولّى من الْحَجَ عند قؤله تعَالّى: ِنَ اله يفْعَلْ ما يشاء) [الحج: 18.[ 
وَسَابعُها: في الفزقان عِنْدَ قؤله تَعَالّى: إَوَرَادَهُمْ تُفُورًا) [الفرقان: 60. [ 

وَتَامنُها: في النَمْلِ عند قؤله تَعَالّى: إرَبُ العَرْش الْعَظيم [النمل: 26. [ 

وَتاسعها: في إالم) [السجدة: 1] إتذزيك) [السجدة: 2] عِندَ قؤله تَعَالّى: وَهُمْ لا 
يَشْتَكْبرُونَ) [السجدة: 15. [ 

وَعَاشرها: في (ص) عند قؤْله تَعَالّى: حر رَاكعًا وَأَاب) [إص: 24. [ 


وَالْحَادِية عَشْرَ : في (حم) إفصلت: 1] إتزيك) إفصلت: 2] عِند قؤله تَعَالى: ِن كذ 
ياه تَعْبْدُونَ) [إفصلت: 37] وقيل: عند قؤله تَعَالّى: وهم لا يَنْأمُونَ) إفصلت: 38. [ 
وَقال الشافعيْ: أَزيَعَ عَشْرَة سَجْدَة: تَلاتٌ مِنها في الْمْقّصَل: في الانْشقًاقء وَفي النَجُمء 
في اقرا باشم رَبك) [العلق: 1] . وَلَمْ يَرَ في (ص) سَجدَة لأنَها عِندَهُ مِنْ باب الشرِ. 
قال أخْمَدُ: هي حَنس عَشْرَة سَجْدَةء أَْبّك فيها التَانيَة مِنَ الْحَج» وَسَجْدَة (ص. ( 

رال أنه حَنيفةَ: هي انا عة سَحدَةء قال الطْحَاوي: وهي كَل سَجْدَةٍ جَاءَث بلَفُظ 
وَأمَّا وَفث الشُجُود فَإِنَهُمُ اختلفُوا فيه: فَمَنَعَ قم السُجُود في الأوقاتِ الْمَنْهِيّ عَنِ الصلاة 
فيهاء وَهُو مَذْهَبُ أبي حَنِيفْة عَلّى أضْلِه في مَنْع الصَلَوَاتِ المَفْرُوصَة في هذه الأوقاتِء 
وَمَتَعَ مَاللك أَيْصًّا دَلك في الْمُوَطًاً للها عند مِنَ التَُلِ» وَالَفْلُ خائ في هذه الَأؤقات 
عِندَ. وروی ابن الاسم عه أنه ينكد فيها بَعْدَ الْعَضرِ ما ل تضفر الشُسُ أو َير ء 
وَگذلاتَ يعد الصُبْح» ويه قال الشافعي. 

وَأمَّا عَلَى مَنْ يََوَجَه حُكُمُها؟ فَأَجُمَعُوا عَلَى أنه يَتَوَجّه عَلّى القَارِئ في صَلاةٍ گان أو في 
عَيْر صَلاة. 

وَاخْتلفُوا في السَامِع هَل عَلَيْهِ سُجُودٌ أَمْ لا؟ قال بُو حَنِية: عَلَيْهِ السُّجُوذء وَل يرق بيْنَ 
e‏ الابة بشَزطين: أَحَذهما دا گانَ قَعَد لِيَشْمَعَ 

الهزآنَ» وَالآَخرُ أن يون الْقارئ يَنْجْدُ وَهُوَ مَعَ هذا بصخ أن يون إمَامًا لِلسًَامِع. وَرَوّى 
ان القَاسِم عَنْ مَالكِ أنه يَنُْدُ السَامِعء وَإِنْ گانَ قاری مِمَنْ لا يصح للِمَامَة ذا جَلَّسَ 
اما صِفَة السُجُود: إن جُمهُور الفقَهاءِ قالوا: إا َج القارئ كبر إا حَفْض ودا رَفُعَء 
وَاخَلفت قَؤك مالك في َلك ادا گانَ في غير صَلاةء وَامَا ذا گانَ في الصَلاة لَه يُكَبَرُ 
قلا وَاحدًا. 

] كتابُ أخگام الْمَيّتِ] [الْبَابُ الأول فيمَا يُسْتَحَبُ أن يُفْعَلَ به عِن الإخْيَصَارِ وَيَعْدَه[ 

ء اكلم في هذا الكتاب (وَهي حُفُوق الأْمْوَاتِ عَلَى الَأَخْيَاءِ) . يميم إلى ست جُمَلٍ: 


° 2ه ر‎ a 2 0 ۹ E ع‎ a e ٤ 
الاب اول فیمَا يحب أن قعل به علا الاختصّار وَنَعده. وَنْضْتَحبُ ان لفن المت‎ 


عند المَؤت: شَهادَة أن لا إِلَّه إلا الله 
اخْتأهوا في اشتخباب تؤجيهه إلى القبة: قرأ ذلك ف وَل ر الآخزون. وروي عَنْ 


مَالكِ انه قال في التؤجيه: مَا هو مِنَ الامرِ القديم. وروي عَنْ سَعيدِ بن المُسَيّبٍ ١‏ انکر 
ا ا ا @ ادت س < oN‏ 2 ا . |0 ۹ 
ذلك وَلمْ يرو ذلك عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَحَابَة ولا مِنَ التابعينَ - آعَنِي: الامْرَ بالتؤجيه. 


¿ يون المَاءُ قذ عَمَرَة فَلَمْ بين حَيَانّهُ. 

]الاب التانِي في غُشل المَيّتٍ[ 

]القضل الأول في حم الْعْلٍ[ 

تعلق بهذا الاب فصول أربَعَة: 

القضل الأوّل: في حكُم الْعْنل فَأمًَا حَكُمْ الْعْضلٍ: فإنَّه قيل فيه إِنَهُ فزضش على الكفاية. 
وقيل سْنَةٌ عَلَى الْكَفاية. وَالمَولان كلاهُمَا في الْمَذهَبٍ. 

]الفضل الثاني فيمَنْ يَجِبُ غْسلّة مِنَ الْمَؤْتًى[ 

اأقضل الثاني 

فين يَجِبْ غْسلّة من المَؤْكى وَأمًا الأنواث الَذِينَ يَجِبُ عله هم افوا من ذلك عَلَى 
غشل ايت لشم الي لم نئن في مغترك حزب الكثار. واخثافوا في نل الشُهيء 
في الصَلاة عَلَيْهِء في غُشل الْمُشرك. 

َأمًا الشَهيذ - أعنِي: الذي قََلَهُ في الْمُعَتَرَك الْمُشركُونَ -: فَإِنَّ الْجُمَْهُورَ عَلَى ترك 
غُشله. وَگانَ الْحَسَنْ وَسَعيد بِنْ المُمَيّب يفُولان: يُعَسَل كَل مُشلم فَإِنّ كَل مَيّتٍ يُجْنِبُء 
قال بقَؤلهم مِنْ فقَهاءِ الأمْصَار : عبَيدُ اله بِنْ الْحَسَن العَنْبَرِيٌ. وسل أبُو عُمَرَ فيمَا حَگى 
ابِنْ المُٺذِرِ عَنْ غُشل الشَهيدِ فقال: قذ غيل عُمَرُ وَكُفُنَ وَُئط وَصُلي عَلَيِهِء وَگانَ شَهيدًا 
r‏ 

وَاخْتلف الْذِينَ انَففُوا على أن الشَهيد في حَزْب الْمْشركينَ لا يُعَمَلُ في الشُهَداءِ مِنْ قثلِ 
الوص أو عير أَهْلِ الشرك. فَقَال الأوؤاعي وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَة: حُكُمُهُمْ حُكُمُ مَنْ قله اَهَل 
الشزك. وَقال مالك والشافعيْ: يُعَّسَلُ. 


7 


E‏ المُسلِم الْكافرَ فَكَانَ مَالكڭ يفُول: لا يُعَسَلْ الْمُسْلمْ وَالدَه الْكافرَ وَلا يقْبرةُء إلا أن 
يَخَافت صَيَاعَه فَيْوَارية. وال الشافعي: لا بأسَ بعشل الْمُشْلم قرابَتۀ مِنَ 
وَدَفْنِهِمْ» وَبه قال أبُو تؤر وَأبُو حَِيفة وَأضحَابُهُ. 

]اض الات فيمَنْ يَجُور أن يُعَّْل الْمَيّتَ[ 

وَأمّا مَنْ يَجُورُ أن يُعَبّل المَيّت» فإِنَهُمْ افوا عَلَى أن الرَجّال يُعَسَلُونَ الرَجال» وَالنَمَاء 
يُعَبَلْنَ اللَمَاءَ. وَاخْتَلفُوا في الْمَرَة تَمُوثُ مَع الرَجَالِ» أو الرَجُلِ يَمُوثُ مَع النَسَاءِ مَا ل 
يوتا رَوْجَيْنِ عَلّى تَلائَة أفْوَال: 

قال قَوْم: يُعَسَلُ كَل وَاحدِ مِنْهْمَا صَاحبَّة مِنْ فَؤْق التَيّاب. 

قال قَؤم: يُيَمَمْ كَل وَاحدِ مِنْهُمَا صَاحبَهء وَبه قال الشَافعيْ وَأبُو حَنِيفة وَجُمَهُورُ الْعُلَمَاءِ. 
قال قَؤْمْ: لا يُعََل وَاحذ مِنْهُمَا صَاحبَّه ولا يُيَمَمُهُء وَيه قال ال بن سي بل قن من 
عير غْشل.و رای مالك أن يِيَمَمَ الرَجُلْ الْمَرةَ في يَدَيْها وَوَجُهها فط لِكؤنِ َلك مِنها لَيْسَا 
بعَؤرَةء وَأَنْ ثيَمَمَ الْمَرَة الرَجْل إلى المِزْفْمَيْن لأنَه لي مِنَ الرَجْلِ عَوْرَة إلا مِنَ السُرَة إلى 
الرْكَبَة على مَذهَبه. 

TACT‏ له في ڏوي المَحَارم تَلانَة أقوال: 

رها : e‏ مِنْهْمَا على التيآب. 

والتّاني: أنه لا يُعَبَلُ أَحَذُهُمَا صَاحبَه ولَكنْ يِيَمَمُه» مل قول الَجُنهور في عَيْرِ دوي 
المَحارم. 

والَالتُ: الْقَرْق بَيْنَ الرَجَال وَالَمَاءِ - عِْي: E‏ 
وَأجْمَعُوا مِنْ هذا اباب عَلّى جَوَازِ غْشل الْمَأة رَوْجَها. وَاخْتَلفوا في جواز غُفله إيَاهاء 
َالْجُمْهُورُ عَلّى جرَاز ذلك وَقال أبُو حَنِيفة: لا يَجُور عسل الرَجُلِ رَوْجته. 

ولك أَجْمَعُوا عَلَى أن الْمْطَلَمَةَ الْمَبْنوتَة لا ثعبل رَوْجَها. وَاخْتلفوا في الرَجعِيّة» فروى 
مالك انها ثعَسَلّهُء وَيه قال أبُو حَنِيفة وَأضحَابُة. وَقال ابن القَاسم: لا ثُعَبَلّهُ وَإِنْ گان 
الطلاق رَجْميًا وَهُو قَيَاسُ قؤل مَالك» لاله اَي يَجُورُ عِنْدّة أن يَرَاهاء ويه قال الشافعي. 
اأ وَقال قَوَدْ: لا غشل عَلئه. 


] القضل الراب فِي صِفة الْعُشلٍ[ 

وفي هذا الْقَضلِ مَسَائِل: 

إِخداها: هَل يرع عن الْمَيّت قميضُة إِذا عْسّل؟ أ يسل في قميصه؟ اخْتلفُوا في دَلك: 
فقال مَاللك: ذا عْيّل المَيَُ ثُذرَع ياب ُتَر عَؤْرثه» ويه قال أبُو حَنِيفةء وقال الشَافعي: 
َل في قميصه. 

ET TD‏ لمَيّثُ. وقال الشافعي: يُوَصَاً. وَقَال مَالك: 


. 


الْمَضألّة الثالتَة ; اخْتلفوا في التؤقيت في الْعُشل: فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهء وَمنْهُمْ مَن اشتَخْسَتَهُ 
وَاشتَحڳَّه. وَالَذِينَ أَوجَبُوا التَؤقيت مهم مَنْ أَوْجَبَ الور أي وثر گانَء ويه قال ابنُ 
سيرينَ. وَمنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الَلائَة قط وهو أبُو حَنيفة. وَمنْهُمْ مَنْ حَدَ اقل الوثرِ في للك 
فقال: لا يفط عن التَلانَةء وَلَمْ َد الأَُتَرَ › وهو الشافعي. وَمنْهِمْ مَنْ حَد الأَكَتَرَ في 
ذلك فَقال: لا يَتَجَاوَرُ به السَبْعَةء وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُْ حَنْبَلٍ. وَممَنْ قال باشتخْبَاب الوثر وَل 
يَخْدٌ فيه حَدًا مالك بْنْ اتس e‏ 

گان مَالك يَسْتَحِبُ أن يُعَسّل في الأَوْلّى بالمَاءِ القراح» وَفي النَانِيَة بالبّذرِء وَفي النَالدَة 
بالْمَاءِ وَالگافُور. 

وَاخْتلفُوا إا حَرَجَ مِنْ بَطْنِه حَدَتٌ هل يُعَادُ ْله أ لا؟ فقيل: لا يُعَادء ويه قال مَالكء 
وقيل يُعَاد. وَالَذِينَ رؤا نه يَُاد اخْتلفوا في العَدَدِ ِي دجب به الإعَاڌَ ِن تكَرَرَ روځ 
الحدَث» فقيل يُعَادُ الْعُْْلُ عَلَيْهِ وَاحدَةء وَبه قال الشافعئ. وقيل: يُعَادُ تَلانًا. وقيل: يُعَادُ 
سَبْعًا. وَأْجْمَعُوا عَلّى أنه لا رَد عَلَى السَبْع شَيء. 

وَاخَْلفُوا في تيم أظفار الْمَيّتِ وَالأخذِ مِنْ شغرهء فقال قَؤم: ثَلْمُ أظْقَارة وَيْوْحَذُ مِنه. وَقالَ 
قَؤم: لا تقَلْمُ أظْمَارة ولا يُؤْحَذُ مِنْ شَغره وَلَيْسَ فيه أتَر. 

ولك اخْتلفُوا في عضر بَطنه قَبْلَ أَنْ يُعَّل. فَمِنْهُم مَنْ رَأى ذلك وَمنْهُمْ مَنْ لم يره 
فمَنْ رآ رای أن فيه صَرتا مِنَ الاستِتقاءِ مِنَ الْحَدَث ِن ابَتداءِ الطَهَارَةء وَهُوَ مَطلُوب مِنَ 
المَيّت كما هو مَطْلُوبِ مِنَ الْحَيْ. وَمَنْ لَم يَرَ َلك رَأى ائه مِنْ باب تڱلِيفِ ما لَه يُشرَغء 
وان أن الْحَيّ في لاك بخلاف المَيّت. 


]اباب الثَالتُ فى الأَكُمان[ 
َالأضل في هذا الّاب: أن رول الله - صَلَّى الله عََِه وَسَلّمَ - «كُفن في تَلائة اراب 
بيض سَخُوليَّة لََْ فيها قيض ولا عِمَامَة» . و «عَنْ لَيْلّى بت قائِفب التَقَفيّة قَالّث: ' 
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mT TS‏ گا ل 
اغْطًاِي رَسُول اله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْحَفوَ د SS‏ 
ذْرجَّث TT‏ ا ل 

اباب مَعَه أَكَمَاثُها يتاولھا توًا توًا « 

فمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَحَد بظَّاهر هَذَيْن لرن فقال: يْكَفَنُ الرَجْل في تَلاَة أثوَاب» وَالْمَرأةُ في 
حَمْمَة أثواب» وبه قال الشافعِيْ وَأحْمَدُ وَجَمَاعة. 

قال أبُو حَِيفة: أَقَلُ ما ثْكَفَنْ فيه الْمَرأةُ تَلانَة أثوَاب» وَالسُئَّة حَمْمَة أثْواب» وَأقَلُ ما يْكَفْنُ 
فيه الرَجُل تَؤتان› e‏ 

وَرأى مالك أنه لا حَدّ في دلك» وَأنّه يُجْزئ َوب وَاحد فيهما إلا أنه يَُْحَبُ الوذر. 

افوا عَلّى أن الْمَيّتَ ت تقطى رأة طب إل الشخرء ا مات في إخرامه اهم اختظفو 

فيه: فَقال مال وَأبُو حَنِية: الْمُخْرمُ بمَذزلّة عَيْرِ الْمُخرم. قال الشًافعئ: لا يُعَطَّى رَأْسُ 

الْمُخرم إِذا مَاتَ ولا يَمَسُ طِيبًا. 

] البَابُ الراب في صِفة المَشي مع الْجََارَة[ 

واخْتلوا في سئَة المَشْي مَعَ لجان فَذْهَبَ أَهْلٌ الْمَدِيئَة إِلّى أن مِنْ سُتَتها الْمَشْي أَمَامَها. 
وَقال الْكُوفيُونَ وَأبُو حَنِيفة وَسَائِرْهُم: إن المَشي <ََمَها أَفْصَل. 

وَأكُترُ الْعلَمَاءِ عَلّى أن ايام إِلّى الْجَتَارَة مَذْسُوځٌ. وَذُهَبَ قَوْمُ إلى وْجُوب القيّام» وَتَمَسكوا 
في ذلك بما روي مِن أَمرهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بالقيام لها 

وَاخَْلف الَذِينَ رَأَؤا أَنَ الْقيامَ مَنْسُوخ في القيام على القَبْرٍ في وَفَتِ الَفْنِء فْبَعْضُهِم رأى 

ا َم يذخ تخت النَهيء وَتَعْصَهُمٌ رای أنه ڌاخِلَ تخت النَهي عَلّى ظًاهر اللَفْظ ]اباب 
الخَامِس في الصُلاة عَلَى الْجَنَارَة[ 

]القضل الأول في صِفَة صَلاة الْجَنَارَة[ 

وَهذه الْجُمْلَة يعلق بها بَعدَ مَعْرفَة وُجُوبها فُضوك: 


القضل الأوَل: في صِفَة صَلاة الْجَنَارَة 

اما صِفَة الصَلاة فَإِنها يعلق بها مَسَائل: 

الْمَمألَّة الأولّى : اخْتَلفوا في عَدَدِ التخبير في الصَذر الأول اختلافا گثيرًا مِنْ ثلاث إلى 
سَبْع - أغنِي: الصَحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ .- الأمصَارٍ عَلَى أَنٌ التَْبيرَ في 
الجا َء الا ابن ابي لى وَجَابرَ بن رَنڍِ فَنَهُمَا گانا يلان ٳِنَها حَم. 

وَأْجْمَع الْعَُمَاء عَلَّى رَفْع الْيََيْنِ في أَوَل التَبيرٍ عَلَى الْجَنَارةء وَاخْتلفوا في سَائِرِ الَخبيرِء 
فال قَوْمُ: يَرْفْعٌ: وَقال قَوْمْ: لا يَرْفْع. 

المَْألّة التَانيَةٌ ; اخْتَلف الاس في القراءة في صَلاة الْجَنارة: فقال مالك وَأبُو حَنيفة: لَيَْ 
فيها قَرَاءَة إِنّمَا هو الدُعَاءُ. قال مالاك: eS‏ مول به في بلا 
بحالٍ» قال: وَلَمَا يَحْمَدُ مذ اله وبني عَلَيْهِ بعد التخبيرة لوی د م گبر التانيَة فَيْصَلّي عَلَّى 
ابي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -ء ثُمَ يُكََرُ الثالَِةَ قيشع لِلْمَيّتِ» تُمَ يبَر الرابعة 
قال الشافعي: ا الأَوْلّى بفاتحَة الكتاب» ثم يَفْعَل في سَائر التْبيرات مِذْلَ 
ذلك» ويه ل 

الْمَمْألّة اللَالتَة ; وَاخْتَلفوا في التّشليم مِنَ الْجَنَارَة هَل هو وَاحدٌ أو اثئان؟ فالْجُمْهُورُ عَلّى 
نه وَاحد» وَقَالث طَائِفة وَأبُو حَنيفة: يُمَلْمُ تَْلِيمَتَيْنٍ» وَاختَارَة لمرن مِنْ أضحاب 
الشافعيّ» وَهُو أَحَد ولي الشَافعي. 

ذلك اخْتَلف الْمَذْهَبُ هَل يَجْهرٌ فيها أو لا يَجْهر بالسلام؟. 

المَسألَّة الرَابعَة ; وَاخَْفُوا أيْنَ يَفُومْ الإمَامُ مِنَ الْجَتارَة: فقا جُمَلَة مِنَ الْعُلَّمَاءِ : يَهُومُ في 
ھا کا کار از آے۔ رتال ف اکزر: و م الائے طا س اکر ت 
رأِْ4. وَمذْهُمْ مَنْ قال: يوم مِنَ الذٌگر وَالأتّى عند صَذرِهماء وهو قۇل ابْنِ القَاسِم وقول 
ا حَنيفةء وَلْيَْ عند مالاك والشافعِيّ في َلك حَد. وَقالَ قَوْدْ: وم مهما أن ياء . 
المَناة الكَامِسَة وَاخْتَلفوا في رتيب جَتائز الرَجَال وَالنْمَاءِ ذا اجْتَمَعُوا عِنْدَ الصَلاة: فَقَالَ 


ء 
س 


الأكْتَرْ: يْجْعَل الَا مِمًا يلي الَإمَامء وَالنَمَاء ما يلي القبْلَة. وَقال قوم بخلاف هذا (أي 


الَمَاء مِمًا يلي الإمَامء وَالرَجَال مِمًا يَلِي القبْلَة) وَفيه قك تَالت: أنه يُصَلّى على كُكٍ عَلّى 
دة الرَجَال مُفردُونَ» وَالنَمَاءٌ مُفرداث. 


TM SS 
مِنها: هَل يذل بتځبير اَم لا؟‎ 
وَمنها: هَل يفضي ما فاته اَم لا؟‎ 
ن قى فهل يَذغو بين التگپيرِ اَم لا؟‎ 
ُرَوى أَشْهَبُ عن مالك أنه يبر أو ذخولهء وهو أَحَدُ قوي الشَافعِي. وَقال ابو حَنِيفة:‎ 
قيَاسا عَلّى مَنْ دَحَل في المَفْرُوصة.‎ 
انق مالك وَأبُو حَنِيفة وَالشافعيئ على أنه يفضي ما فاته مِنَ التخبير إلا أن ابا حَنِيفة‎ 
یری أن يَذْعُوَ بَيْنَ التخبيرِ الْمَفْضِيَء› وَمَالڭ وَالشَافعيُ يربان أَنْ يَقَضِيَه نَسَمًا.‎ 
المَألّة السابعة‎ 
وَاخْتلفُوا في الصَلاة عَلَى الَْبْرٍ لمَنْ فَائثْةُ الصلاة عَلَى الْجََارَة : فال مَاللك: لا يُصَلّى‎ 
عَلّى الْقَبْرٍ . وَقال أبُو حَنِيفة: لا يُصَلَّي عَلَى للقَْرٍ إلا الْوّليْ فَقَط إِذًا فاته الصلاة على‎ 
الف كل لى صل عا غر لا فل اف احا او ا ل‎ 
عَلّى الْقبْرٍ مَنْ فائثة الصلاة عَلَى الْجَتارة. وَاتفق مائون بإجَارَةٍ الصلاة عَلّى ابر أنّ‎ 
مِنْ شزط لك خدُوٺُ الدَفن» وَهولاءِ اختلفُوا في هذه المد وَاُترهَا شَهڙ.‎ 
القضل النَانِي فيمَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ وَمَنْ أَولّى بالقڍِيم[‎ ] 

وَأَجْمَعَ أَكَتَرُ أَهْل الْعلْم عَلّى إِجَارَة الصَلاة عَلّى كُلٍ مَنْ قال لا إِلَه إلا الل › وَسوَاء 
گانَ مِنْ اَهَل الْگَبائِرِ أَمْ مِنْ أَهْلٍ ابد ع» إلا أَنٌ مَالگا گرة لاه الْقَضل الصلاة عَلَّى أَهْلٍ 
ابد ع» ولم ير ن ا الإمَامُ عَلّی مَنْ قله حَدًا. 
واخْتَلُوا فيمَن قئل نَفْمَهء فَرَأى قوم أنه لا يُصَلّى عَلَيِهِء وَأجَار آخَرُونَ الصلاة عَلَيْهِ 
َمنَ الْعَمَاءِ مَنْ لَمْ يُجزٍ الصَلاة عَلَى أَهْل الْكَجَايِرٍ ولا عَلَى أَهْل الْبَغْي وابد ع. 
واخْتلفوا ايا في الصَلاة عَلّى الشهَداءِ المَفْثُولينَ في الْمَعرَةء فال مَالِك وَالشَافعِيُ لا 
يُصَلّى عَلَى الشَهيدٍ المَفثُولٍ في الْمَعرَكة ولا يُعْسل» وَقال أبُو حَنيفة: يُصَلّى عَلَيْهِ 
ونعَسّل.وَاختلوا مَتی يُصَلّی عَلّی الطَفْلِ قال مَالك: لا يُصَلّی على الطفُلِ حٌى يَسْتهلً 


صَاركًاء ويه قال الشافعي : وَقال أبُو حَنِيفة يُصَلّى عَلَيْه إذا فح فيه الروخ» وَدَلك أنه إدًا 
گان لَه في بَطنِ أَمَه أَرَعَة أُشُهُرِ فأكُترَ » ويه قال ابن ابي لَيلّى. 

وَاخَْلَهُوا في الصَلاة عَلّى الأَطمَالِ الْمَسْبيَينَ: فَذَهَبَ مالك في روَايَة الْبَضرتِينَ عَنۀ أن 
الطَفل مِن أولادِ الْحَرْيَينَ لا يْصَلى عََيْه حَتّى يَعْقل الإشلام» سوَاء سبي مَع والديِه أو لم 
N CT‏ 
الشَافعيُ على هذا إلا أنه إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أََوَنه فهو عند ابع لِمَنْ ألم مِنْهُمَا لا لأب 
وَخْدَةُ عَلَّى مَا ذَهَبَ إلَيْه مَالك. 

قال أبُو حَِيفة: يُصَلّى على الَأَطْفالِ الْمَسْبيَينَ» وَحْكُمُهُمْ حْكُمْ مَنْ سَبَاهُمْ. 

وَقال الأَؤَرًاعي: إا مَلَكَهْمُ الْمُنِمُونَ صُلَّي عََيْهمْ - يَعْنِي: إا بيغوا في السَبِي -. قال: 
ويها جَرّى الْعَمَلْ في التَغْرِ وَبه اهتيا فيه. 

وَاجُمَعُوا على أنه ا گائوا مَعَ آبَائه وَلَمْ يَمْلكُهُمْ مسل ولا اسل أَحَدُ أبَوَنْه أن حكُمَهُحْ 
حم آبائهة 

وَأمَّا مَنْ أوْلّى بالَقَدِيم للصَلاة عَلَى الْجَنَارة: فقيل الْوَلِيُ وَقيل الْوَالي. فَمَنْ قال الوَالي 
شَبَهه بصَلاة الْجُمْعَة مِنْ حَيْثُ هي صَلاة جَمَاعَة» وَمَنْ قال الَوَليْ شَبُهَها بِمَائِرِ الْحمُوقق 
تي الْوَلِيُ بها أَحَق. مل مُوَاراته وَدَفْنِهء وخر اهل الْعِلْم عَلَى أن الوالي بها أحق. 
وک الاب عَلّی أنه لا يُصَلّى إلا عَلّى الْحَاضٍر. وَقال بَعْصُهم يُصَلّى عَلَى الْعَائِبٍِ 
ليث التَجَاشيّ» وَالْجُمْهُورُ عَلّى أن للك حاص بالتَجَاشيّ وَخْدَه. 

الوا هَل يُصَلٌّى عَلَّى بَعْض الْجَمَدٍ؟ وَالْجُمْهُور عَلّى أنه يُصَلّى عَلَى أَخْرهِ . 

]القضل انالك في وَفْتِ الصلاة عَلّى الْجََارَة[ 

وَاخْتلُوا في الْوَفْتِ الذي تَجُورٌ فيه الصَلاة عَلّى الْجَنَارَة: 

فال قَوم: لا يُصَلّى عَلَيهَا في اقات التَلَائَة التي وَرَدَ النَهْيْ عَن الصَلاة فيهاء وهي: 
َف الْعُرُوب وَالطّلُوع وَرَوَال الشنْس عَلَى ظَاهر حَديث عب بن عام . قال قؤ: لا 
يُصَلّى في الْعرُوب والطلُوع قط وَبْصَلّى بغ الْعَضرِ ما لم تضفر الشُمْسُ» وَتَعدَ الصُښْح 
ما لَمْ ُن الَإِسْفار. 


قال قؤة: لا يُصَلَّى عَلَى الْجََارَة في الَأؤقات الْحَمْسَة التي وَرَدَ اللَهْيْ عن الصَلاة فيهاء 
ويه قال عَطاء وَاللَخَعِيْ وَعَيرُهُمْء وَهُوَ قياس ابي حَنِيفة. 

قال الشَافِعيْ: يُصَلّى عَلَى اجار في كل وَفتِ لان النهي عند إِئمَا هو حار عَلّى 
اللَوافلٍ لا عَلَى السُنّن» عَلى ما تَهَدّمَ. 

]القضل الراب في مَواضع صلاة الجنازة[ 

واخْتلُوا في الصَلاة على الْجَارة فِي المَشجد: فأجَاڙها الْعَمَاءُ وَگرهها بَعْضُهخ مِنْهم بُو 
حَنِية وَيَعْضُ أضحاب مَالكِ» وَقذ روي گراهيَة ذلك عَنْ مالك وَتَخقيفُة: إا گات الْجَنَارَه 
حارج الْمَْجدِ وَاللَاسُ في المَنْجد. 

وَگرة بَعْصَهْمُ الصَلاة عَلَّى الْجََائِزٍ في المَمًابرِ للنَهِي الوَارد عَنِ الصَلاة فيهاء وَأجَارَهَا 
الأكتَرُ لِعُمُوم قؤله - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلامُ -: «جُعلث لي الأزْض مَنْجدًا وَطَهُورا. « 
]الفضل الْحَامِس في شُرُوط الصَلاة عَلّى الْجَتارَة[ 

اق الذَكَتَرْ عَلَى أن مِنْ شَرْطها الطْهَارَةء كما اتَققَ جَميعُهُمْ عَلَى أن مِنْ شَرْطها القبلَّة. 
الوا في جَوازِ الُم ها ذا خيف فوَاتُهاء قال قوم: يَتيََمُ وَبْصَلَي لها اڏا حاف 
القواتك» ويه قال أبُو حَنِيفة وَسُفْيَان وَالأوْرَاعِيُ وَجَمَاعَة. وَقال مالك وَالشًافعيٌ وَأحْمَدُ: لا 
وش قو فقَاُوا: يَجُورُ أن يُصَلّي على الْجََارَة بعيْرِ طَهارةء وهو فوك الشغبيَء وَهؤلاءِ 
ظَذُوا أَنَ اسم الصَلاة لا تتاو صَلة الْجَتَارَةء وَنَمَا ياولا اسم الذُعاءِ إِذْ ان أَيْنَ فيهَا 
روع ولا ُجُوڏ. 

] الاب السَادِس في الدَفْنٍ[ 

وأَجْمَعُوا عَلَّى وْجُوب الَفْنِء والأضل فيه قله تَعَالّى: ألم َجْعَلٍ الأزض كفاتًا) 
[المرسلات: 25] (25) ياء وَأمْوَاتًا) [المرسلات: 26] (26)) › وَقَوْلَهُ إَْبَعَتٌ اله غُرَابًا 
يَبْحَتُ في الأزض) [المائدة: 31[ 

كلك گره قَوْم الفُعُودَ عَلَيْهاء وَقَوْم أَجَازوا ذلك وَبَأوَلوا التَهي عَنْ ذلك أنه الْفُعُودُ عَلَيْها 
إِحاجَة الإنسَانِ وَإلى ذلك ذَهَبَ مالك وَأبو حَنيفة وَالشافعي. 


]كتابُ الرّگاة] [الْجُمَلَة الأولّى في مَغْرفَة مَنْ تَجِبُ عَلَيْه الزكاة[ 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَحيم 
كاب الرَگاة وَالْكَلَامُ الْمُْحِيط بِهذِه الْعبادَة بَعْدَ مَعرفَة وُجُويها يَلْحَصِرُ في حمس جُمَلٍ: 
الْجُمْلَهً الأرلّى: 
في مَعْرفَة وُجُويها فَمَعلُوّ مِنَ الكتاب وَالسُنَة وَالإجْمَاع ولا خلافت في دلك. 
الْجْمْلَةُ الأول 
وَأمّا عَلَّى مَنْ َب فَإِنَهُم افوا انها عَلَى كل مثلم خرٍ بالغ عَاقلٍِ مَالِكِ البَّصَابَ ملكا 
A‏ 
وَاخْتلُوا في وُجُويها عَلّى الْيّتيم وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبيدِ وَأَهْلٍ الذْمَّة وَاللَاقص الْمِلْك مِثْل الذي 
َيه دَيْنْ أو لَه الذَيْنْء وَمتال الْمَال الْمُحَبًس الَأضل. فَأَمَا الصَعَارُ: فإِنَ قَؤْمًَا الوا: َجِبُ 
الرّگاة في أمْوَالهمْ» وَيه قال عَلِيْ وَابِنُ عُمَرَ وَجَابڙ وَعَائِشة مِنَ الصُحابَةء وَمَالِكٌ 
والشافعيُ وَالَورِيٌ وَأحْمَدُ َإښحاق ُو ؤر وَغَيْرهُمْ مِنْ فُمَهاءِ الأمْصَار. 
وَقال قَؤْم: لَيْ في مَال اليّتيم صَدَقَة أضلاء وَبه قال الذَحَعيٌ وَالْحَسَنْ وَسَعيد بن جُبَيْر 
من التابعينَ. وَفَرَق قوم بَيْنَ مَا تَڂْرځ ل وََيْنَ ما لا تَخْرجۀ ٤‏ فقالّوا: عَلَنْه الرّگاة فيمَا 
ترجه الْأَرْض» وَلَيَْ عَلَيْهِ ركاه فيمَا عدا ذلك مِنَ المَاشيَة وَاللَاض وَالْعُرُوض وَعَيْر 


للك وهو ابو حَنيفة وَأضحَابُة. وَفَرَقَ آحَرُونَ بَيْنَ الَاض فقَالُوا: عَلَيْهِ الرَگا إلا في 
n‏ 

ّا هك الذْمَة: قَإِنٌ الَأكُترَ عَلّى أَنْ لا رَگاة عَلَى جَميعهم إلا ما رَوَث طَائِفة مِنْ 
تضعيف الرَگاة عَلَّى تَصَارى بَنِي تَغْلِبَ - أغِي: أن بُ مِنْهِمْ مِنْلا مَا َد مِنَ 
المُشلِمينَ في كَل شَيْءِ - وَممَنْ قال بهذا الول الشَافعي وأو حَنِيفة وَأحمَدُ وَالتَورِيء 
ولي عَنْ مَالِكٍ في ذلك قَول. 

وأمَّا الْعَبيد: فَإِنَّ اناس فيهمْ عَلَى تة مَذَاهبَ: فَقَوْم قالوا: لا رَكاة في أَموَالِهمْ أضلا 
وهو قؤل ابن عُمَرَ وَجابر من الصَحابَة وَمَالك وَأَخْمَدَ وَأبي عَبيْدِ مِنَ الفمَهاءِ. وَقالَ 
آخَرُونَ: َل رگا مَل الْعَبْدٍِ عَلَى سَيَدِهِ» وَبه قال الشافعيْ فيمَا حَكاة ابْنْ المُنْذِرٍ وَالتؤْرِيْ 
وأو حَنية وَأضحَابة. وَأَوْجَبَث طَائِة أخْرى على لعب في مَالِه الرَگاةء وهو مَزْويٌ عَنِ 


ان غمَرَ مِنَ الصُحَابةء وَٻه قال عَطاء مِنَ التابعِينَ وابُو ور مِنَ القَهَاءِ واه الظَاهِر 
وَنَعْصهُمْ. 
وَجُمْهُورٌ مَنْ قال لا رَكاةَ في مال الْعَبْدٍ هُمْ عَلَّى أن لا رَكاةَ في مال المُگاقبٍ حَدَّى يَعْتق› 
وقال أبُو ؤر : في مال الْمُگاتب رَگاڈ. 
وَأمَّا الْمَالكُونَ الَذِينَ عَلَيْهِمُ الذْيُونُ التي تَستَغرق أَموَالَهُمْ» أو تَستَغْرق مَا َجِبُ فيه الرَا 
مِنْ أَمْوَالِهمْ وَأيْدِيهم أَمْوَالَ تَجِبُ فيها الرَگاڈء فَإَِهْمُ اخَْلفُوا في ذلك فَقَال قَوْمْ: ا رگا 
في مَالِ حَبًا گانَ أو عَيْرَهُ حَكَّى تُْرَجَ مئ الذُيُونُء فَإِنْ بَقي ما تَجِبُ فيه الرَگاڈ كى وإ 
فلاء ويه قال الؤري بُو ؤر وَابِنُ الاك ا لا ق 
رَگاة الْحُبُوب وَتَمْتَعُ مَا سِوَاها. وَقَال مَاللك: الدَيْنُ يَمْتَع رَگاة النَاض فقَط إلا أَنْ يَخُورَ 
عرو فيها وَاءَ مِنْ دَيْنِهء فَإلَهُ لا يَمْتَ. وَقال قَوم: بمُمًابل المَؤل الأوَل» وهو ار 
الَيْنَ لا يَمْتَع رَگاةَ أضلد. 
اما الْمَالَ الذِي هو في الذَمَة - أغنِي: في ذمَة الْعَيْرِ -» وَلَيَْ هو بَيدِ الْمَالِك وهو 
الدَيِنْ: َنَم الوا فيه أَيْصًاء فَقَوْ قالّوا: لا رَگاة فيه وَِنْ فٌبض حٌى يَشتڭمل شَزْط 
الرَّگاة عند الْقابض لَه - وَهُوَ الْحَؤْل - وهو أَحَدُ قَوْلّي الشافعي» وَبه قال اللي أو هو 
قياس قؤله. وَقَْمْ قالوا: إا قَبَصَة رَاة لما مَصَى من الَنِينَ. وال مَالِك: برَكَيه لول 
وَاحدِ وَإِنْ أقامَ عند ليذیان ب سِنِينَ» ذا گان أَضلَه عَنْ ءِوض. وَأمًا ا گانَ عَنْ عَيْرِ 
عض مل الْميراث فإئَه يَسْتقَبل به الْحَوْلء وَفي المَذْهَب تَفصِيل في ذَللك. 
وَمنْ هذا الاب اخْتِلافهُمْ في رَكاةٍ اللَمار المَحبُوسَة الأول وَفي رَاة الأَرضٍ 
الشنتاجَرة: عَلى مَنْ تَجِبُ رگا مَا يَخْرحُ مِنهاء هَل عَلّى صَاجِب الأَرْض أو صَاجب 
الرَرِع؟ وَمنْ ذلك اخْتِلافُهُمْ في أزض الْخَرَاج إِذا الث مِنْ اَهَل الْحَرَاج إلى الْمُضْلِمِينَء 
َه اهل العُشْرِ› وَفي الأزضٍ وهي أَرْضُ الْمُْلمِينَ إا اثلث إلى حراج - 


و 


أعْنِي: أهْل الذْمَة -» وَذَلك أنه يُشْبة أَنْ يَكُونَ سَبَّبُ الخلاف في هذا كُلّه انها ملاك 


\ 


ها المالة الأرلىي: رهي ركاة االمار الفكة الاضرل: قن ماك والشافعی كتا چان 
فيها الرَگاةء وَگانَ مول وَطَاؤس يفُولان: لا رَگاة فيهاء وَفَرَقَ فوم بَيْنَ أن تون مُحَبَسَة 


على الْمَمَاكِينِ وَيَيَِ أن تكُونَ عَلَى قوم بأغيَاِهم» فَأَوَجَبُوا فيها الصَدَقَة ذا گائث عَلَّى 
قم بأغيَانِهم» وَلَمْ يُوجبُوا فيها الصَدَقَّة إِذا گائث عَلَى الْمَمَاكين. 

وَأ الْمَمالَة اللَانِيَه: وهي الَأَرْضُ الْمُستَأجَرَةٌ عَلَّى مَنْ َجِبُ رگا ما تُخْرجُة فلن قَؤْمًا 
قالُوا: الگا عَلّى صَاجب الرَزع» ويه قال مالك وَالشّافعِيُ وَالتَؤْرِيٌ وَابِنْ المْبَارَك وَأبُو تَؤْر 
وَجَمَاعَة. وَقال أبُو حَِية وَأضحَائة: الرّگاة عَلَّى رَبَ الأَزْض وَلَيْسَ على الْمُستَأجرِ مِنْهُ 
ا 

في أزض الَخرَاج ٳِڏا انتقث إلى المُضلِمينَ هَل فيها غُشْڙ مَع الْخَرَاج اَم لَيَْ 
فيها عْشْز؟ قَإِنٌ الْجُمهورَ عَلَى أن فيها الْعُشْرَ - أغني: الرَگاة -. وَقال أبُو حَنِيفة 
Oy‏ 

وَأمًَا إا اثلث ارش العُشْرٍ إلى الذْمَيّ يزْرَغها: فَإِنٌ الْجُمْهُورَ عَلَّى أنه ليَْ فيها شَيْء. 
وَقال التُعْمَانْ: ذا اشترى الذْمَيُ أزض غُشرِ تَحَوَلَّث أزْض خُراج. 

الْمَألَّة الأولّى - وهي إا أخْرَجَ الرَگاة قَصَاعَث -: فان قَؤْمًا قالُوا: تُجُزي عَنهء وَقَوُ 
ڦالوا: هو لها صَامِنُ حى يَصَعَها مَوْضٍعهاء وَقَْم فَرَفُوا بَيْنَ أن يُْرجها َد أن أَمْنَهُ 
إِخْرَاجُهاء وَين أن يُْرجَها اول رَمَانِ الْوْجُوب والإمگانء قَقال بَعْضُهم: إِنْ أخْرَجَها بعد 
ام مِنَ الان وَالْوْجُوب صَمِنَ» وَإِنْ أخْرَجَها في أوَل الْوْجُوب وَلَمْ يَمَع من تفريط لََ 
يَضْمَنْ وهو مَشُهُورُ مَذْهَب مَالِكِ. وَقَوم قالوا: ِن فرط صَمِنَء وَٳِنْ نَم يفرط رک ما بي 
ويه قال أبُو ؤر وَالشافعيْ› وَقال قَؤْمْ: بل يَعُدُ الذاهبَ مِنَ الْجَميع وَيَبْى الْمَسَاكَينْ وَرَبُ 
امال شریگين ۾ في لتاقي ر خظهعا ۾ من کک کک مل الشُريگيْنِ يَذهَبُ بَعْض 


وا الا ا ب e‏ لمال ٠‏ وَقَبْلَ تَمَكُن إِخْرَاج الرَگاة : 
َم قالوا: يكي ما بَقي. وَقَوْمْ قالوا: حال الْمَمَاكين وَحال رَبٌ الْمَالِ حال الشريگيْن 
NET‏ 
و ا وَجَبَتِ الرَگاة وَتَمَكَنَ مِنَ الَإخُرَاج لم ثُخْرخ حََّى ذَهَبَ بَعْص المَالٍ» فَإنَهُْ 


و 


ور فا ا ا إلا في الْمَاشيَة عند مَنْ رَأى ووا نما د يتم ن بشرط 
ا السَاعي مَحَ الْحَوْلء eT‏ مالك . 


وَأمَا الْمَضاألَّة التالتَة - وهي إا مات بعد جوب الرَگاة عَلَيْهِ -: فَإِنٌ قَوْمًا قالوا: يخ 2 
رأس ماله» ويه قال الشَافعي وَأَحْمَدُ وَإحَاق وَأبُو تَر . وَقَؤْ قَاُوا: إِنْ أَوصى بها أخْرجَّث 
عَنۀ مِنَ الٌث» ولا فلا شَيْءَ عََيْهء ومن هؤلاءِ اال ا 
وَمنْهُمْ مَنْ قال: لا يبدأ بهاء وَعَنْ مَالك المَولان جَميعًاء وَلَكِنُ الْمَشَهُورَ انها بمَذْزلّة 
کک 

وَأَمّا اخْتِلافهُمْ في الْمَالِ يُبَاع بعد وُجُوب الصَدَقة فيهء قَإِنَّ قَؤْما قالوا: يََخُدُ الْمُصَذِق 
الرَگاة مِنَ المَالِ تفه وَيَرْجِع المُشتري بقيمَته عَلى الْبائعء وه قال أبُو تور . وَقَالَ قَوْمْ: 
ابيع مشوخ ويه قال الشافعي. وَقالَ ا حَنيفة: الْمُشتري بالْخِيارِ بَيْنَ ِتاذ البَيْع وَرَهِ 
اشر ماود ين الم ر مر الكت الى رح ف الركاة رقال عالت : الرگاة لے 


وَمنْ هذا اللَوْع اخْتلافهْمْ في رَاة الْمَال الْمَوْهُوبٍ» وَفي بَْض هذه الْمَسَائِلِ التي دَگزتا 
تفصِيك في الْمَذْهَب» لَْ تر اَن تَتَعَرَّصَ لَه ٳِذ گانَ عَيْرَ مُوَافقِ لِعَرَضٍتا مَع أله يَعْسُرُ فيها 
إغطاء أشباب فك الروق للها أكرها انتحمادة مل فصي الأون التي رى من 
التي لا ثرڱى» وَالديُو ن الشنقطة لاء ِن التي لا ثشقطًهَا. 

وذ بهي مِنْ أُخگام الزكاة حْكُمْ م مَشهُوڙ٬‏ وَهُوَ: مَاڏا حُكُمُ مَنْ مََعَ الرَگاةَ وَل يَجْحَذُ 
وَجُويَها؟ قَذَهَبَ أبُو بر - رَضِي اله عَنْه - إلى أن حكُمَة حَكُمُ الْمردِء وَيذَلك حَكَمَ في 
مَانع الرّگاة مِنَ الْعَرَب ; وَدَلك أنه قَالَهُمْ وَمَبَ ټی دزیته. وَحَالَفهُ في ذلك عْمَرُ - 

لله عَنْهُ - وَأطاَق مَنْ گانَ اشرق مِنْهُمْ» يؤل ± عُمَرَ قال الْجُْهُورُ. 

وَذَهبَث طَائِفة إلى تڭفير مَنْ مَنَعَ فريصَة مِنَ الفَراِض وَإِنْ ل يَجْحَذ وْجُويَها. 

وَالْجُمْهُور - وَهُم أَهْك السُنَّة - عَلَى أنه لي يُشْتَرَط فيه - أغنِي: في اغنقادِ الإيمَان 
الذي ضِدُة الكُفْرُ مِنَ الَأَعمَالِ - إلا الَمَظُ بالشهادَة فَمَط 

واشتثتاء الَلفُظ بالشَهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الَأُعمَالِ هو الذِي ءَيه الجُمْهُور. 

]الْجُملَّة اتانيه في مَغرفَة ما تَجِبُ فيه الولا 

وَأمَّا مَا تَجِبُ فيه الرَگاة مِنَ الأَمْوَال: فإنَهُمُ افوا مِنْها عَلَّى أَشْيَاء وَاخْتَلُوا في أَشَيَاءَ. 
وما ما اتقفُوا عَلَيْهِ قَصِثفانِ مِنَ الْمَعْدِنٍ: الذْهَب وَالْفصّة الَتيْنِ لَيْسَتا بخلِيء وَنَلادّة 


أضتَافِ مِنَ الْحَيَوَان: الإبل وَالْبَهَرُ وَالْعَتَمُ» وَصذفان مِنَ الْحْبُوب: الْحِنْطًة والشعيرُ› 
صقان مِنَ التَمَرٍ : التَمْرُ وَالرَبيبُ» وفي الرَنت خلاف شاد. 
)والذين اختَلَفُوا فيه مِنَ الذهَب هو اللي فَقّط) › وَذلك أنه ذَهَبَ فَُهاء الْججاز: مالك 
َاللَيْثُ وَالشَافعِي إلى أنه لا رَكاة فيه إذا أريد للرّيئة وَاللَبَاس وَقال أبُو حَنِيفة وَأضحائة: 
فيه الرّگاڈ. 
وَاخْتَلف قۇل مَالكٍ في اللي الْمُتَحَذِ لِلْكِرَاء : فَمَرَةَ شَبَهَهُ بالخُلِي المُتَحَّذِ مِنَ اللَبَاس» وَمَرَةَ 
شَبَهّة بالَبْرٍ الْمُتَحذِ لِلْمُعَاملَة. 
)وأمَّا ما اخَْلفُوا فيه من الْحَيَوَان) : فَمِنْة ما اخْتَلفوا في تؤعهء ومن ما اخْلهُوا في صِثفه. 
کک في تؤعه: فَالْحَيّل» وَدَلك أن الْجُمْهُورَ عَلَى أَنْ لا رَگاة في الْحَيْلء فَدهَبَ 
حَنِيفُة إلى انها ذا گائث سَائِمَةء وَقَصَدَ بها النَل» أن فيها الرّگاة - أَغنِي: إدَا گائث 
اتائ - وَخَالف أَبَا حَنِيفة في هذه المَسْألّة صَاحبَاة أبُو يُوسُف ونا 
وَأمّا ما اخْتَلفُوا في صِذفه: فَهِي السَائِمَة مِنَ الإبلِ وَالْبَهرِ وَالْعَنَم مِنْ عَيْرِ السَائِمَة مِنْهاء 
َإِنَ قَؤْمًا أُوْجَبُوا الرَگاة في هذه الَأضتاف أَلَلادَة سَائِمَةٌ گاتث أو عَيْرَ سَائْمَةء ويه قال 
الْيْثُ وَماللك. وَقال سَائِرُ فُقَهاء الْأّمْصَار: لا رَكاة في عَيْرٍ السَائمة مِنْ هذه الأنْوَاع. 
وَذهَبَ ُو مُحَمِ بِنُ حزم إلى أنَ الْمُطْلّق يفضي عَلَى المُمَيّدِء وَأنٌ في الْعَنم سَائِمَة وَعَيْرٍ 
سَائمَة الرَّگاةء وَكذلك في الإبلِ . وَأنّ ع ابقر لما م ينث فيها أ وجب | 
E‏ 8 الرَگاةَ في السَائُمَة مها فَقَط فَتَكُونُ التفرقة بين البَقْرِ وَغَيْرهَا قو 
وَأجُمَعُوا عَلّى أنه لَيَْ فيمَا يَخْرُحُ مِنَ الْحَيَوَانِ رَكاة إلا الْعَصَلْء فَإنَهُمُ اخْتلفُوا فيه 
َالْجُمْهُورْ على أنه لا رَگاة فيهء وَقال قَؤْځ: فيه الرَگاڈ. 
وَأمَّا ما اخَْلَفُوا فيه مِنَ الَبَاتِ بَعْدَ اتاق عَلَّى الأضتاف الأَرَتَعَة التي دگزتاها: فَهُوَ 
جنس اللَبَاتِ الذي دَجِبُ فيه الرَگاةء فَمِنْهُمْ مَنْ نَم ير الرّگاة إلا في تلك الأزبع قط ويه 
قال ابْنْ أبي لَيْلّى وَسُفْيَانْ التؤْرِيْ َاِنْ الْمْبَارَك. وَمنْهُمْ مَنْ قال: الرَگاة في جَميع الْمُدُخَرِ 
الْمُفْتَاتِ مِنَ الَبَاتِ» وهو قول مَالكِ وَالشَافعي. وَمنْهُمْ مَنْ قال: الرَگاٌ في كَل مَا رة 
الأَرْضُ ما عَدا الْحَشيشَ وَالْحَطَبَ وَلْقَصَبَ» وهو أبُو حَنيفة. 


سے و 


وَالَذِينَ اثَمفُوا عَلَى الْمُْتَاتِ اخْتلفُوا في أَشْيَاءَ مِنْ قبَلِ اختلافه فيهاء هل هي مُفتاتَة أ 
َيْسَث بمفتاتة؟ وَهَل يقاس عَلَّى ما انق عَلَيْهِ أو لَيْس يقَاس؟ 

منك اخْتِلافِ مَالِكِ وَالشّافعِيّ في الرَِثُونِء فلن مَالِكًا ذَهَبَ إلى وْجُوب الرَگاة فيهء وَمَنَعَ 
ذلك الشافعي في قؤله الأخير بمِصضرَ . 

وَمنْ هذا البَابٍ اختلاف أضحاب مالك في إِيجَاب الرَگاة في التين اؤ لا إيجَابها. 
وَذَهَبَ بَعْصَهْمْ إِلّى أن الرَگاة تَجِبُ في افتار دون الْخْصَر٬‏ وهو قول ان حبيب واو 
عَلّى أَنْ لا رَگاة في الْعُرُوض التي لَمْ ُقّْصَذ بها التَجَارةء وَاختَلفُوا في إيجاب الرَگاة فيمَا 
اتخ مِنها للتَجَارةء فدهب فمَهَاءُ الأمْصَار إلى وَجُوب ذلك» وَمَنَعَ ذلك اَهَل الظاهر. 
]الْجُمَلَة الثالكَة ش مَعْرفة نصاب الزكاة[ 

]اأقضل الأول في نصاب الذُهَب وَاأفصة[ 

الْجُمْلَّة لاله وَأمَّا مَعْرِقَةٌ اللَصَاب في وَاحدِ وَاحدِ مِنْ هذه الأمْوَال الْمُرَگاةء وهو الْمِدَارُ 
الذي فيه تَجِبُ الرَكاةٌ فيمَا لَه مِنْها نِصَاب» وَمَغرفة الَاجب مِنْ ذلك - أغنِي: في عَيِهِ 
وَقذرِهِ - فنا کُر مِنْ دَلك ما انوا عليه وَاخْتَلفوا فيه في جس جس مِنْ هذه الأَجْئاس 
الْمتَمّق عَلَيْهاء وَالْمُخْتَكف فيها عِند الَذِينَ اتمفُوا عَلَيْهء وَلْتَجْمَلِ هذا اكلام في َلك في 
اأقضل الَأول: في الدُهَب وَالْفصة 

أمًا الْمْدَارُ الذي تَجِبُ فيه الرَكاة مِنَ الفصّة» فَإئَهُمْ توا عَلَى أنه حمس أوَاقي ما عَدا 
المَعْدِنَ مِنَ الفصّة» فَإِنَهْمُ اخَْلهُوا في اشتراط الَصَاب منةء وَفي الْمِقَدَار الْواجب فيهء 
َإَِهْمْ اثَففُوا عَلَى أن الْوَاجبَ في ذلك هو رُنُغ الْعْشرِ - أغني: في الفصة وَالذهَب مَعَّا - 
مَا لم يوا خَرَجَا مِنْ مَغْدِنِ. 

وَاخْتَلهُوا مِنْ هذا اباب في مَواضع حَمْمَة: 

الموضع الأأول - وَهي اخْتلافُهُمْ في نِصَاب الذهَبٍ - فلن أكُتَرَ الْعُلّمَاءِ عَلَّى أن الرَاة 
تَجِبُ في عِشرينَ دِيتارًا وَرْنَا > گمَا جب في مانَتَيٰ ي ڍزهم» ها مَذهَبُ هب مالك والشًافعِيّ وبي 
حَِيفة وَأضحابهم وَأخمَدَ وَجَمَاعَة فُمَهاءِ الأمْصَار. 

َقالٿ طائِفة مِنْهُمُ الْحَسَنُ بن اي الْحََنِ الْبَضري وَأڱَترُ اأُضحاب ڌاو بنِ عَلِي: اَي 


في الھب شَيْءَ حَتَى يلع اُرتَعينَ ديتاراء فَفيها رن غشرها ديار وَاح. وَقَالَّث طَائِفة 
النَة: ل في الذْهب رَگاةٌ حَتَّى يَبْلُع صَرفُها مِائَتَيْ دزم أو قيمَتهاء إا بلعث قفيها زنع 
غشرهاء گان وَزنُ ڏَلك من الذهَب عِشْرينَ ديرا اؤ اَل اؤ تر هڏا فيمَا گانَ مِنها دونَ 
الأريَعينَ ديتاراء َإِذَا ّث أَرَعِينَ تارا گان الإعَێِبار بها تفسه لا بالدراهم لا ضرفا ولا 


الْمَمْألَّة النَانِيَهً: وَأْمَا اختَلَافُهُمْ فيمَا راد عَلَّى الَصاب فيها: فَإِنٌ الْجُمَهُورَ قالوا: إِنّ مَا ر 
عَلّی ما َي دِزهم مِنَ الوَزْنِ فيه بجمَاب ذلك - أعنِي: زنع الْعُشْرِ - وَممَنْ قال بها 
الول مالك وَالشافعي وأو يُوسف وَمُحَمَڏ صَاحبًا ابي حَنِيفة وَأْحمَدَ بن حَنيَلِ وَجَمَاعة 
رقالت طانفة من أهل العم آکدر رهم أهل الْعراق: ا شيء فیا َة على لباقتن دزف حي ك 
بُ أزيَعينَ دِزهماء ذا بَلَعَتْهَا كانَ فيها زنع عَشرها وَذَلك دِرْهمء ويها الْقَوْل قال أبُو 
حَنِيفة وَرفَرُ وَطَائِفة مِنْ أضحابهمَا. 

وَأجْمَعُوا عَلَّى أنه لا أَوَقاص في الْخُبُوب» فَمَنْ شَبَّة الفصّة وَالذُهَبَ بالْمَاشِيَّة قال: فيهمَا 
الأَوْقًا» وَمَنْ شَبَهَهُمَا بالْخُبُوب قال: ا وَفّىْ 

وَأمًا الْمَضألَّة التالتَة: - وهي صَمُ الذَهَبٍ إلى الفْصّة في الرّگاة: فن عِند مَالك 
حَنِيفة وَجَمَاعَة انها ثُصَمُ الدَرَاهمْ إلى الدئانير› ذا مل مِنْ مَجْمُوعهما نِصَابُ وَجَبٍ 
فيه الرّگاڈ. وَقال الشَافعيْ وَأبُو تور وَذَاودٌ: لا يُصَمُ ذَهَبِ eT‏ 
وَالَذِينَ أَجَارُوا صَمَهُمَا اختَُوا في صِفَة الصَم: رى مالك متها ضرفب مخئُون ولك 
بان ينز الڌِيئارَ بعَشرَة دَرَاهمَ عَلَى مَا گائث عَلَيْه قَدِيمًاء فمَنْ گائث عنڌَۀ عَشرَة دانير 


وَمائَة دِزهم وَجَبَث عَلَيِهِ فيهما الرَگاة عِندَهء وجار اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الوَاجدِ عَن الآخَرِ. 

قال مِنْ هولاءِ آحَرُونَ: ثُصَمُ بالقيمَة في وَفت الرَگاةء قَمَنْ گائث عِنڌۀ متلا مائة رهم 

وَتضعَة مَتَاقيل قيمَتّهَا مِاَة دزهم» وَجَبَٺْ عَلَيْهِ فيهمَا الرَگاةء وَمَنْ گائث عندَه مِاَة دزھم 

اوي أَحَدَ عَشَرَ مالا وَتشْعَة مَتّاقيل وَجَبَث عَلَيْهِ أَيْصًّا فيهما الرَگاء وَممَنْ قال بهذا 

اقل أبُو حَنِيفةء وَبمثْلِ هذا الْقَوْلِ قال ٠‏ إلا أنه يُرَاعي الَأَحْوَط للْمَمَاكين في الصَمَ 
- أغنِي: القيمَة ر السرف الو 

وَمنْهُمْ مَنْ قال: يْصَمُ الال إلى الأَكْتّر وَلا يضم الَأَكُترُ إلى الأقَلَ. 


قال آخَرُونَ: ثُصَمُ الاير بقيمَتها ادا گات الدَئانِيرُ اَل مِنَ 2 و أگتر) ولا نة 
الذَرَاهمُ إلى الذتانير > لان الذَرَاهمَ أضلْ کک فَرْعَ٬‏ ٳِڏ گانَ َم يتبث في الدتانير حَدِيثُ 
ولا ٳِجْمَاعٌ حى َْلُعَ أُرَعينَ. وَقال بَعْضُهُم: إا گانَ عِندَهُ نِصَابٌ من أَحَدِهما ص إِلَيْهِ 
ا 
في مَجُمُوعهمَا. 

وَأمّا الْمَضاألَة الرابعة: فَإِنٌ عِند مَالكِ وبي حَنِيفة أن الشرَيْنِ لَيْىَ يَجِبُ عَلَى أَحَدِهمَا 
رَگاة حَتّى يَكُونَ لِكُلٍ وَاحدِ مِنْهْمَا نصَاب. وَعند الشّافعيَ أن الْمَال الْمُشْتَرك حكُمُه حكُمْ 
مَالِ رَجُل وَاحدٍ. 

وَأمّا الْمَْالَّة الحَامِسَة - وهي اخْتلافْهُمْ في اعبار الَّصَاب في الْمَعدِن وَقَذرِ الوَاجب فيه 
-: فَإِنَّ مَالگا وَالشّافعِيٌ رَاعَيَا اللَّصَابَ في الْمَعْدِنِء وَإِنَمَا الخلاف تما ان مالا لھ 
يشرط الْحَؤل» وَاشتَرَطّة الشّافعيْ عَلَى ما سَنَقُول بَعْدُ في الْجُملَّة الرَابعة. 

َلك نَم يَحْتَلفُ قَوَلُهُمَا ِن الْوَاجِبَ فيمَا ثُخْرَح مِنْه هُوَ زنع الْعُشْرِ. وَأمًا أبُو حَنِيفة فَلَْ 
يَرَ فيه نِصَايًا ولا حوَلاء وَقال: الْوَاجِبُ هو الْحُمُسُ. 

وروی أَشْهَبُ عَنْ مالك أن الْمَعْدِنَ الذي يُوجَدُ بعَيْرِ عَمَلِ أنه رگا وفيه الْحُمُسُ. 
]القضل اللاي في صاب الإبل والواجب فيد[ 

أجْمَع المُضْلمُونَ عَلَى أن في كُلٍ حمس مِنَ الإبلٍ شاه إلى زع وَعشْرین» قدا گائث 
ا اة مَحَاضٍ لى نس وئلائين؛ إن َم نكن ابه مخاض فاب 
َون ڏَگڙ٬‏ فا گائث سِتا وََلَاثينَ فيا بٽٺ آبُونِ إلى حمس وَأَزْيَعينَ» ذا گائث سِتًا 
وَايَعينَ قفيها حِقَة ٳلَى سِٿَينَء فَإذا گائث وَاحِدًا وَسِينَ ففيها جَذَعَة إلى حمس وَسَبْعِينَء 
ذا گائث سِا وَسَبْعينَ ففيها اتتا لَبُونٍ إلى تِشعينَ» فَإِذّا گات وَاحدًا وَتَسْعينَ فَفيها 


$0 
لا چ 


قت 


وَاخْتَلفوا مِنْهَا في مَوَاضع: مِنْها: فيمَا راد عَلَى الْعشرينَ وَالْمِائَة. وَمنها: إا عَدِمَ الَنّ 
الوَاجِبَة عَلَيْه» وَعندَهُ ال الى فؤقة أو اأذي تَحْتَه مَا حُكُمُه؟ . وَمنها: هَل تَجِبُ الگا 
في صعار الإبل؟ ون وَجَبَّتُ فما الْوَاجِبُ؟. 


اما الْمَمْألَةٌ الأوّى - وَهي اخْتلَافُهُمْ فيا راد على الْمِائة وَعشْرينَ -: فَإِنٌ مَالكا قال: إِذا 
زاڌٿ عَلى عِفْرينَ وَمائَةٍ وَاجِدَةء قَالْمُصَدَق بالْخِيَارِ ٳِنْ شَاءَ اح تلات بئات لَبُونِء ون 
شاءَ أَحَذ حِفَتيِنِ إلى أن لع تاين وَمائة فيكُونُ فيها حِفَةٌ انتا َبُونِ. 

وقال ابن الاسم مِڻْ اُضحابه: بل يَاَخُدُ لات بَتاتِ َبُونِ مِن عَيِرِ خِيارِ إلى أن َل 


تَمَانِينَ وَماة فَتَكُونُ فيها حِقَةٌ وبتكا أبُونٍء وَيِهذا الول قال الشافعئ. قال عبد المَلِكِ بِنُ 
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التَاجشونِ مِنْ أضحاب مالِكٍِ: بَلَ يَاخْذ المَاعِي حِقَتَيِنِ فَقط مِنْ عَيْرِ خِيَارٍ إلى أن بع 
مِائَة وَتَلاثين. وَقال الْكُوفيُون: - أبُو حَنيفة وَأضحابه وَالتؤريٌ -: إذا راث عَلّى عِشْرينَ 
وَمائَة عات الْقُربضة عَلّی وا - وَمَعنّى عوؤدها: ن يكُونَ عِندَهُمْ فی ل حَمَسة ذود 
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وَالْعشرينَء وَالشَاة: لخن -» قَٳِذا بلعث تلاي وَمائَة تفيها قتان وشاتانء ذا گائث 
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حَمْسًا وَثلاثِينَ ففيها حمتانِ وَثلاث شِْيَاهِ إلى أرَيَعِينَ وَمائةٍء ففيها حعتانِ وَارَيَحُ شيَاهِ إلى 


َس وَأريَعِينَ وَمائةء فَإِذا بلَعَتْها قفيها حمَتانِ وَابْنَة مَحَاض - الْحِفَتَان: للْمِائَة وَالْعشرِينَء 
E eC SS‏ 
نها قفيها ثلاث حقاقيء إا اث على الحَمِينَ ومائة اشثبل بها الفريضة الى إلى 
أن تلع مِاَتيِنِ قَيكونُ فيها زع قاق ثم ينبل بها الفريضة. 

وَأمَّا ما عَدَا الْكُوفيْينَ مِنَ الُْقَهاءِ : فَإِنَهْمْ افوا عَلَّى أن ما راد على المِائة وَالتَلاثْينَء ففي 
وما الْمَمْالَة الذَنِيَةُ - وَهُوَ إذَا عَدِمَ اَن الَوَاجبَ مِنَ الإبلٍ الْوَاججةء وَعدَ السَنُ الذِي 
قق هذا السَنَ أو تَحْتَهُ -: فَإِنٌ مَالكا قال: يكلف شرَاء ذلك السَنْ. وَقال قَؤمْ: بل يُعْطي 


كان أَعْلَّى دَفْع إِلَيْهِ الْمْصَذِقٌ عِشرينَ رهما أو شاتيْن» وَهَذًا تابث في كتاب الصَدَقةء فلا 
ر اء ت > E‏ ا a‏ اا ا e‏ 5 ا و i‏ 
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وَقال أبُو حَنِيفة: الْوَاجِبُ عَلَيْهِ القيمَة؛ عَلَّى أضله في إِخراج اقيم في الرَگاة. وَقال قَؤْخ: 
َل يُعْطي البَنَ الذِي عِنده وَما بَيِتَهُمَا مِنَ القيمَة. 


وَأمًا الْمَنالَة النَالَِهُ - وهي هَل تَجِبُ في صِعَارِ الإبلٍ» وَإِنْ وَجَبَث فمَادًا يكلف؟ - فَإِنّ 
قَؤْمًا قالوا: تَجِبُ فيها الرَگاڈء وَقَوْمْ قاأوا: لا تَجِبُ. 

َالَذِينَ أَوَجَبُوا الرَگاة فيها مِنْهمْ مَنْ قال: يكلف شراء الَنَ الوَاجِبَة عَلَيْهم» وَمنْهُمْ مَنْ قال: 
يأخْذ مِنهاء وهو الذفيَنُ 

وتخو هذا الإخِْلافِ اخْتلفوا في صِعُارِ البَُرِ سخا الْعَنْم. 

]الفضل الات في نِصَاب َر وَقذرِ الْواجب في ذلك[ 

جُنْهور الْعلَمَاءِ عَلَى أن في تَلاثينَ مِنَ ابر تبيعاء وَفي أزْيَعينَ مُسِنَّة. وَقالّث طَائفة: 
في كل عِشرينَ مِنَ ابقر شَاة إلى تلان ففيها تبيع. وقيل: إا بلعث حمْمًا وعشرينَ 
ففیها بَمَرَةٌ إلى حَمْسٍ وَسَبْعينَ قفيها بَقَرّتان» إذا جَاوَرَّث ذلك ذا بَلَعَث مائَة وعشرينَ 
قفي كُِ ازبَعينَ َء وَهڏا عَنْ سَعيدِ بن الْمُمَيّب. 

وَاخْتَلف فقَهاء الَأْمْصَارِ فيمَا بَيْنَ الذَرتعينَ وَالستينَ: فَذَهَبَ مالك والشًافعيُ وَأحْمَدُ وَالذؤْري 
وخاحَة أن لا شيْء فيا د على الأزيوين فى قع البفينء فا بلغث بين ضبق 
تبيعان إلى سَبْعينَ» ففيها مُسِدَة وَتبيغ إلى تَمَانِينَ» ففيها مسان إلى تشعينَ» ففيها ثَلادة 
بغ إلى مائ قبا یعان وشبطة م هکذا ما د شغي گن لان تبيغ في ر 


] القضل الراب في نِصَاب الْعَنَم وَقذرِ الْواجب من ذلك[ 

6 وَأَجُمَعُوا مِنْ هذا البَاب عَلَى أَنٌ في سَاِمَة الْعَّم إا بلَعّث أَرَيَعينَ شَاة شَاة إلى عِشرينَ 
ومائَةء إذًا راث عَلَّى الْعشْرينَ وَمائَة قفيها شاتان إلى مائتيْن» فَإذًا راث عَلَى الْمِائقَيْن 
تلات شياه إلى تَلاثمائةء فَإِذّا راث على الثُلاثمائة فَفِي كَل مِانَةٍ شَاةء وَدَللك ءِل 
الْجُمْهُور إلا الْحَسََ بِنَ صَالح فَِنَّهُ قال: ذا اتت الْعَتَمْ تَلانّمائة شَاةٍ وَشَاةً وَاحدَة أن فيها 
ا ا ا 

عَنْ إِبْرَاهيمَ. 
واوا عَلَى أن الْمَعْرَ ثصَمُ مَعَ الْعَنَم > واخْتلفوا مِنْ أي صف مها ياد الْعْصَذَق » فَقَالَ 
مالك: ياد مِنَ الََترِ عَدَدَاء قن اشتوث خير الاعِي. وَقال ابو حَنِيفة: بل السَاعي 
يُحَيَرُ إِذا اخْتَلقت الأضتاف. وَقال الشَافعئ: يَأَخْدُ الْوَسَطَ مِنَ الأضتاف الْمُخْتَلة . 


ے 


ذلك افق جَمَاعة فمَهاءِ الَأْمْصَارِ عَلَى أنه لا يُؤْحَّذ في الصَدَقَة تيْس ولا هرِمَة ولا اث 
عوار لثبُوتِ ذلك في كتاب الصَدَقةء إلا أن يَرَى الْمْصَدِق أن ذلك خَيْر للْمَسَاكينِ. 


وَاخْملفُوا في الْعَْيَاءِ وَذَاتِ الْعلةَ هَل د ك لمال أ لا لا؟ فرَأى مالك وَالشافعي 
أن ثُعَدء وروي عَنْ ابي حَنيفة انها لا تعد 

اخللوا من هذا لباب في نشل الأكهات هل فك مع الأعهات فيفل التصاب بها إا ل 
بُ نصَابًا؟ فقال مَالك: يعد بهاء وَقال الشَافعيُ وَأبُو حَِيفة وَأَبُو تَؤْرٍ : لا يعد بالسَحَالٍ 
ا 

رک لفْمَهَاءِ ر اط ا اک فر اواج من الرَگاة. وَاخْتَلفَ لقَائلُونَ بذلك» 
هَل ها تَأثيڙ في قذرِ الَصَاب أَمْ لا؟ وما ابو حَنِيفة وَأضحَايُة َل يَرَوا للْحْلْطَّة ايرا لا 
في قَذرِ الْوَاجب ولا في قذرِ الَصَاب» وَتَفْسِيرُ ڏلك: أن مَالگا وَالشافعيّ وتر هُمَهَاءِ 
الْأعْصَار اَمَفُوا عَلَى أن الْخْلَطًاء يُرَكُونَ رَكاة الْمَالك الواحد. وَاخَْلفُوا مِنْ ذلك في 
مَوْضِعَيِن: أَحَذهُمَا: في نِصَاب الْخْلَطًاءِ هَل يُعَدُ ِصَابَ مالك وَاحڊِ٬‏ سَوَاءَ گانَ لكل وَاحدٍ 
مِنهُمْ صاب اؤ َم يَكُنْ؟ اَم نما يُرَكُونَ رَگاة الرَجُل الوَاحدِ ادا گانَ لكُلَ وَاحدِ مِنْهُه 
ا 

والتّاني: في صِفَة الْخلْطَة التي لها تايز كت 

وأا القَائأُونَ بالْخُلْطًة فَإَِهْمُ اخَْلفُوا فيمَا هي الْخُلْطة مون E‏ اما الشافعِيُ قال: 
ِن مِنْ شَزط الْخلْطَة أن تَخْتَلِط مَاشيَتُهُمَا وَنُرَاحا لِوَاحدِ وَُأبَا لواحدِ» وَثُسَرَّحا لِواحدِء 
وفيا مَعَاء وَتَكُونَ فَحَولْهُمَا مُخَْلطَة. ولا فَرْقَ عِنْدّة بالْجُمَلَة بين الخلطة وَالشّرگة وَلدّللك 
يعبر كمال الَصَاب لكل وَاحدِ مِنَ الشَربگيْن كما تَقَدَمَ. وَأَمَّا مَاللك: فَالْحَليطًان عند مَا 
اشترَگا في اذأو وَالْحَؤْض وَالْمُرَاح وَالراعي وَالفخلِ» وَاخَْلف أضحَابُة في مُرَاعَاة بض 
ا ا 

ly,‏ ر الْخْلْطَة في الرَگاةء وَهُوَ مَذْهَبُ بي مُحَمَدِ بن حزم الأندَلي. 

] القضل الْكَامِسُ في نِصَاب الْخُبُوب وَالتَمَارِ وَالقَذرِ الواجب في ذلك[ 
a‏ اما ما سُقَي 
بالّضح فَنِضف العْشْرِ لبُوتِ ذلك عَذْهُ ا ل ع 


وَأمَّا اللَّصَابُ: فَإِنَهْمُ اخََْفوا في وُجُويه في هذا اجس مِنْ مال الرَگاة. 

فْصَارَ الْجُمْهُورٌ إلى إِيجَاب الْصَاب فيه وَهُو حَمْسَة ق فاق ا 
بإِجمَاع» والصاع أرَعَة مداد بمذٍ اللَبِيّ - عَلَيْهِ الصلاة وا م -» وَالْجُمْهُور على أر 
مده طك ولت وَزتَادَة يَسِيرَة بالْبَغداديّ» وََيْهِ رَجَع أبُو يُوسُفَ حِينَ َاظرَه مالك عَلَّى 
مَذْهَبٍ أَهْل العراق لشَهادة اَهَل الْمَدِيَة بلك وَگانَ أبُو حَنِيفة يهول في المد رطلان»ء وَفي 
الصاع إِنَه ثَمَانيَةٌ أزْطًال. وَقال أبُو حَنِية: لَيَْ ذ في ابوب وَالتمَارِ نِصَابٌ. وَاخْتلفُوا مِنْ 
هدا الاب في الئّْصَابٍ في ثلاث مَسَائلَ : 

أا المألة الأولى: انهم أَجْمَغوا عَلى أن الضنف الواجد مِن الوب والذمر يَجْمَمْ جيذه 
إلى رَدِيِهء وَتُؤْحَدٌ الرَّگاة عَنْ جَميعه بحسب قَذْرِ كَل وَاحدِ مِنْهْمَا - أغنِي: من الْجَيَدِ 
والرڍئ -» فن گان التَمَرُ أضتافا أذ مِنْ وَسَطه. 

الوا في صَحٍ القُطْانِيّ بَعْضها إلى بَعْضٍ» وفي صح الجطة وَالشعيرٍ وَالسُلّتِ فقالَ 
مالاك : e e‏ وقال الشافعيٰ وَأبُو 
حَنِيفة وَأحْمَدُ وَجَمَاعَة: الْقَّطَانِْ كلها اضئاف گثيرة بحسب أَسمَائهاء ولا يُضَمُ مِنْها شَيْء 
إلى عي فِي اللْصاب. 

كلك الشَعِيرُ وَالسُلْتُ وَالْحنْطَة عِنْدَهُمْ أضتَاف تَلَاتَةٌ لا يْصَمُ وَاحد مها إلى الآخر 

وَأمَّا الْمَْالَة الثاني - وَهي تَقَِيرُ الَصَاب بالْخَزص واغتجَازة به دُونَ الكَيْلٍ -: فَإِنّ 
جُمْهورَ الْعْلَمَاءِ عَلَّى إِجَارَة احرص في التَخيلِ وَالأغتاب حينَ يبدو صَلاخها لصَرُورة أن 
لی یلها ونه ين اهلها يَكُذُوتها رُطبًا. 

TEE‏ حّرص إلا في التَّخيلِ فَقَط. وَقال أبُو حَنِيُة وَصَاحبَاه: الْخَرْص بَاطلء 
وَڪَلّى رَبَ الْمَالِ أن يودي غُشْرَ مَا تَحَصل يده راڌ الْخَرْص اؤ نفص مِنه. 

وَاخْتَلف مَنْ أَوْجَبَ الرَگاة في في جَوَاز خَرْصِه. 

وَقال مَالك في الْعتب الَذِي لا يَتَرَئَبُ وَالرّنثون الذِي لا يَعتصِرُ» أرى أن يُؤْحَ مِنْهُ 
حَبًا.وَأمًا الْمَسألّة النَالنَة: قَإِنّ اکا وبا حَنِيفة قالا: يُحْمَبُ عَلَى الرَجُلِ مَا اگل مِنْ تَمَره 


وَرَزْعه قَبْل الْحَصَادِ في النْصَاب» وَقال الشَافعيْ: لا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وََترك الْحَارِصُ لِرَبِ 

الال ها كن قر رة 

اتاو هَل يَجُورُ فيها أَنْ يُْرجَ بَدَل الْعَيْن المَيَمَةَ أو لا يَجُورُ؟ فمل مالك وَالشافعيئ: لا 

يَجُوز إِخْرَاج اليم في الرَوَاتِ بَدَلَ المَْصوصِ عَلَْهِ في الرّگوؤات» وَقال أبُو حَِيفة: 

يَجُورُء سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْمَْصُوص عَلَيْهِ أو لَحْ يَهِّز. 

] الفضل السَادسُ في نِصَاب الْعُرُوضٍ[ 

َالنّصَابُ في الْعُرُوض على مَذْهَب الائلين بلك إِنمَا هُو فيمَا اثَخذ مِنْها لبي حَاصة 

عَلّى ما يقَدَرُ قبل وَالَصَابُ فيها عَلَى مَذهبهم هو الصَابُ في العَيْنِ: ٳڏ گائث هذِهِ هي 

قم الْمُنلفات وروس الَأَمْوَال» ولك الْحَوْلكٌ في الْعُرُوض عِذڌ الَذِينَ أُوْجَبُوا الرَگاة في 

الْعْرُوضء» فَإِنٌ مَالِگا قال: ذا باع الْعْرُوض رَكَاه َة وَاحدَةٍ گالْحَالِ في الَيْنء وَدَلِلكَ 

عند في الاجر الذِي ثُضْبَط لَه اوقا شرَاءِ عُرُوضه. 

وَأمّا الذِينَ ا يَنْصَبط لَهُمْ وَفتُ ما يَبيعوتة ولا يَشتَرُوتة وَهُمُ الَذِينَ يَخُصُونَ باشم الْمُدِيرِء 

فَحُكُمُ هَولاءِ عند مَالكِ إا حال عََيْهِمُ الَحَؤْل مِنْ يَوْم ابتداءِ تَجَارَتهم إلى أن يقَوُمَ مَا بيَدِهِ 

مِنَ الْعُرُوض» تُمّ يضم إلى ذلك ما بيده مِنَ الْعَيْنِ وَمَالُه مِنَ الدَيْنِ الذي يُزتجى قَبْضُۀ إِنْ 

لغ يكن عليه دين مه َلك بخلافِ وله فِي دَيْنِ عَِرِ الْمِيرء فِا َل ما اجِتَمَعَ عِنده 

مِنْ َلك نِصَابًا ئى رَگاتهء وَسَوَاءَ ص لَه في عامه شَيءَ مِنَ الْعَيْنِ او لم يَيِصَ» بَلَعَ 

ِصَايًا أو لَحْ يبلغ ِصَايًاء وَهَذِهِ رِوَايَةٌ ابن الْمَاجشُونِ عَنْ مالك وَرَوَّى ابن القَاسم عَذْه: 

ٳڏا لم يَكُنْ لَه اص وَگانَ يتر بالْعُرُوض ٽَم يكن عَلَيْهِ في الْعُرُوض شَيءَ. فَمِنْهُمْ مَنِ 

اغتبر فيه التضاب» ومهم من لم يغقبز ذلك. 

وَقال الْمزنِيْ: رَگاة الْعُرُوض تَكُونُ مِنْ أغيَانِها لا مِنْ أنْمَانِها. وَقال الْجُنْهُورُ - الشَافعيُ 

واو حَِيفة وَأحمَدُ وَالنَوْرِيٌ وَالأورَاعيْ وَعَيرْهُمْ -: الَمُدِيرُ وَعَيْرُ الْمُدير حم وَاحدٌء وَأنَّه 
مَن اشترى عَرَصًا للتَجَارَة فَحَال عليه الْحَوْل قَوَمَه وَرَكَاهُ. 

رال قَوْمٌ: بل تَمَنَهُ الذي ابْتَاعَة به لا قيمَتَه. 

]الجُمْلَةٌ الرَابعة في وَقْتِ الرًگاة[ 


وَأمَّا وَقْتُ الرَگاة: فَإِنَ جُمْهُورَ الُْقَهاءِ يَشْتَرطْونَ في وْجُوب الرَاة في الذهَب وَالفصة 
وَالْمَاشيَة الْحَؤل وها نجمغ عَلَيْهِ ِن فُمَهاءِ الأْصَارِ» وَلَيْسَ فيه في الصَذرِ الأول 
خلاف إلا ما روي عَنِ ابْنِ عباس وَمعَاوية. 
وَاخَْلهُوا مِنْ هذا اباب في مَسَائل ثَمَانِيَة مَشَهُورة: 
أا المَألَّة الأولّى: وَهي الْمَعدِنْء فَإنّ الشَافعِيٌ رَاعى فيه الْحَؤْل مَعَ الَصَاب» وَأَمًا مَاِك 
َرَاعَى فيه النَصَابَ ذُونَ الْحَوْلٍ. 
المَْألَّة التانيّة: وَأمَّا اعبار حول رنح الْمَالِ فَإِبَهُمُ اخْتفوا فيه عَلَى ثلائة أفْوَال: 


َرأ الشَافعيٰ اَن حول يُعتبَرُ مِنْ يوم اشتفيڌء سَوَاءَ گان الأضل نِصَابًا أو لم يَكُنْء وَهُو 
مَرْويّ عَنْ عُمَرَ بَنِ عَبدِ الْعَزيزٍ أنه كب أن لا عرض لأزباح التَجَارة حى يحول عَلَيْها 
الْحَوْلُ. 

قال مَالڭ: ؤل الرّنح فر خزل الال ای ادا کئ اسول حزن رک ارح ت 
سَوَاءَ گان الَأْضل نِصَابًا أو أَقَلَ مِنْ نِصَاب إذًا بلع الأضل مع رئجه نِصَابًاء قال أبُو 
عبد : : وَل يُاغۀ عَيِهِ أحڏ مِنَ لاء إلا أضحائة 

فرق قو بَيْنَ اَن يَكُونَ راس المَال الئل عَلَيْهِ الْحَوْكُ نِصَايا اؤ لا يَكُونُ فقالوا: ٳِنْ گانَ 
نصَاتًا رى الرّنح مَعَ راس مَالِهء وَإِنْ لَمْ يك نصَابا ل يرك وَممَنْ قال بهذا الْقَوْلٍ 

وأا الْمَالَة الثالِتَة: وهي حول الموَائدء فإِنَهُمْ أَجْمَغُوا على أن الْمَال ذا گان أقَلَ مِنْ 


£ 


صَاب» واشئفيڌ اليه ما من عَيْرِ رجه يمل من مَجْمُوعهمَ نِصَابٌ» انه يَستَفبل به 
الْحَؤْلَ مِنْ يوم گمُلَ. 

الوا إا اشتَقاد مالا وَعندَهُ نِصَابُ مال آَحَرَ قَذ حال عَلَيْهِ فال مَاللك: يُرڱي 
الْمُسْتاة إِنْ گانَ نِصَابًا لِحَؤلهء ولا يضم إلّى الْمَالِ الذي وَجَبَث فيه الرَگاةء وَبِهَذًا القَولٍ 
في الماد قال الشّافعيُ. وَقَالَ ئر حَنِيفة وَأضحَابهُ لري : اموانة َنُا دُرَكَّی بِحَوْلِ 
الأضل إا گان الأضل نِصَابًاء وگذلك الرَنح عِندَهمْ 

وَأمّا الْمَْالّة الرَابعَةٌ وهي اغتبَار حول الدَيْن إذًا فنا إِنّ فيه الرَكاةَ -: فن قَوْمًا قالوا: 
يُعْتَيَرُ ذلك فيه من EEN‏ دَيْنًا يُركيه لعدَّة ذللكت» ِن گان E‏ وان گان 


أخوَالا قأخوَاك - أغنِي: أنه ِنْ گانَ حلا تَجِبُ فيه رَگاة وَاحِدَةء وَإِنٌ أخوَالا وَجَبَتَ فيه 
الرّگاة لعدَّة تللكت الأخوال- 
قو قالوا: يريه لِعَام وَاحدٍ» ون أقام الدَيَْ أخوَالا عِند الذِي عِنَه الدَْنُ. 


في الْمَاشيَة التي لا يأتي السَاعي اُغوَاما يها تُمَ يتي يها قدِ اْقصٺ٬ء‏ فٳِنَهُ يري 
عَلَّى مَذهَب مالك الذي وج ˆ فقَط. وَأمَا الشافعيُ: ا مَجيءُ الساعِي 
شزطًا عِنڌَۀ في الْوُجُوب» وَعَلَى هذا كَل مَنْ رَأى أ لا يَُورُ أن يُخْرحَ رَگاة مَالِه إلا بأن 
يذْفَعَها إلى الإمَام فَعْدِم الإمَامُء أو عَم الَإمَام الْعَادِل إِنْ گان مِمَنْ شَرَط الْعَدَالَةَ في ذلك 
ئه ٳِنْ هلَگث بعد اثْقصَاءِ الول وَقَبِل التَمَكَنِ مِنْ دَفعها إلى الإمَام فلا شَيْءَ عََيْهِ. 
وَمَالڭ تَْقَسمُ عند الدُيُون لهذِه الأخوَال التَلاَة - آغنِي: اَن مِنَ الدُيُونِ عِنْدَه ما يُرَكّى 
لِعام وَاحِدِ فقط مل ديون التَجَارةء وَمنها مَا يُستقبَلُ بها الْحَوْل مل ديون المَوَاريث 
اتال دَيْنْ المُدير . 

ا 

وهي حول الْعُرُوضٍ 

وَقذ دم الْقَْل فيها عِند الول في نِصَاب الْعُرُوض. 

وَأمَّا الْمَألَّة السَادِمَة - وهي فَوَاند الْمَاشيّة -: فن مَذْهَبَ مالك فيها خلاف مَذهبه في 
فَوَائدِ الاض» ولك أنه يَبْنِي الماد عَلَى الَأْضل إِدَا گانَ الَأضل نِصَابًا گما يفْعَل أبُو 
حَنِيفة في فاد دة الأراهم وقي قان ا بُو حَنِيفة مَذهَبْهُ في الْفُوَائدِ خكُمْ واحڈ - 
أغِي: انها بی عَلَّى الأضل إِدا گائث نِصَابًاء گائث فَاندَة عتم أو اة اض وَالارَيَاح 
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عِنڌۀ ادنك گالموائڊِء وأا مَالِڭ فالرَنځ وَالننل ءِنڌۀ خكُمُهُمَا وَاحڏ٬‏ وَنفرَق بَيْنَ فَوَائدِ 
الاض ور اة 

وما الشافعيْ قالزنا لقو عِندَۀ حُكُمْهُمَا وَاحد بغار حؤلهما بأفُيهماء وَفَوَائد 
الْمَاشِيَة وَنَسْلُهَا وَاحد باغيبَارِ حَوْلِهمَا بالأًضل إا گانَ نِصَابًا. 

الْمَْألَةٌ السَابعَة 

وهي غار حول شل الْعَنم 


إن مَالگا قال: حول الّشلِ هو حول الأمَهاتِ نِصَابا اؤ لَمْ تكُنْء گما قال في رِنح 
لاض . وَقال الشَافعِيُ وَأبُو حَنيفة وَأبُو ؤر : لا يَكونْ حَؤْل النَشلِ حؤل الأمَهات إل 
تكونَ الذْمَهاث نِصَابا. 

وما الْمَضألَّۀ اللَامِنَة - وَهي جَوَارُ ٳِخْراج الرَگاة قبل الْحَوْل -: فلن مَالگا مَنَعَ دَلك» وَجَوَرَهُ 
أو حَنِيفة وَالشافعئ. 

]الْجُمْلَّةٌ الْحَامِسَة فيمَنْ جب لَه الصَدَقَة[ 

]الفضل الذَوّلُ في عَدَدِ الَأضتافِ الَذِينَ تَجِبُ لَهْمْ الرَگاة[ 

وَالكَلَامُ في هذا الْبَاب في تَلائَّة فُضولي: 

ال 

في عَدَدِ الأضتافِ الَذِينَ تَجِبُ لَهْمْ الرَگا 

اما عَدَذُهُمْ: فَهْم النَمَانِيَة الْذِينَ نص اله عَلَيْهِمْ في قؤله تَعَالّى: ّما الصَدَقاث لرا 
وَالمَصَاكين) [التوبة: 60] الاَيّة. 

وَاخْتَلَهُوا مِنَ العَدَدِ في مَسألتيْن: 

إِخْدَاهمَا: هَل يَجُور أن تضرف جَميعُ الصَدَقَة إلى صِنف وَاحدِ مِنْ هَؤلاءِ الأضتافِ؟ أ 


ص 
e‏ 
۰ 


ان 


هُمْ شُرَگاءُ في الصَدَقَة لا يَُورُ أن يُحَص مِنهُمْ صِئفٽ دون صِثفبِ؟ فَذهَبَ مالك وَابُو 
حَِيفة إلى أنه يَجُور لِاَمَام أن يَضرقها في صِثفِ وَاحدِ أو اثر مِن صِثفب وَاحدِ إذا رى 
ذلك بِحَسَب الْحَاجَة. وَقال الشّافعئ: لا يَجُورُ ذلك» بل يُمَسَمُ عَلّى الأضتاف النْمَانيَّة كما 
لال 

وأمًا الْمَمْألّة النَانيَه: فَهَل المُوَلمُة فَُونُهُمْ حَمَهْمْ باقي إلى اليَوْم أَمْ لا؟ فال مَالك: لا مُوَلمة 
اليَوْمَ. وَقال الشَافعيْ وَأبُو حَِيفة: بل حَقٌ الْمُوَلَمُة باقيٍ إلى الْيَوم إا رَأى الإمَامُ ذلك وَهُمْ 
الْذِينَ يتَفُهُمْ الَإمَامُ عَلَى الإشلام. 

َه يَجُورُ ذلك لِاإِمَام في كَل أخوَاله اؤ في حال دُونَ حال؟ - أغْنِي: في حال العف 
لا في حال اة - وَلذللك قال مَاللك: لا حَاجَة إلى المولَة ان فة الإشلام» وَهدًا كما 
ْنَا اتقات من إلى المَصَالح. 

]الفضل التَانِي في صِفَاث أهل الزكاة التي يَتَوْجبُونَ بها الصَدَقََ[ 


وأا صِفَانُهُمُ التي يَستَوجبُونَ بها الصَُدَقَّةَ وَيَمَْعُونَ مِنْها بأضدادِها: 

فَأَحَذُها: افر الذي هو ِد الْغتى . وَاختلوا في العَِيَ الذي تَجُورُ لَه الصَدَقَة من الذِي 
لا تَجُورُء وَمَا مهَدَارُ الْعْنى الْمُحَرّم للصَدَقَة ۰ 

اما الْعَِيْ الذي لا تجوز لَه الصَدَقَة فَإِنَ الْجُمَْهُورَ على أنه لا تَجُورُ الصَدَقة لِلأَغْنيً 
بأَجْمَعه إلا للْخَنس الْذِينَ ص عََيْهِمُ الَبيُ ا 


e‏ لِعَازٍ في سَبيل اله أو لِعَامِلِ عَلَيْهاء اؤ لِعَارم» أو لِرَجُلِ 
له جاڙ مشكينٌ فَتَصدَ اق عَلَى المِنْكين فأَهْدَى الْمِشكين للْعَنِيَ» . وَرُوي عَنِ ابن القَاسِم 
ئه لا يَجُور أَخْذ الصَدَقة لعَنِي أضلا مُجَاهدًا گانَ أو عامِلاء وَالْذِينَ 

للْعَامِل ِن گانَ عَنًا أَجَارُوهَا لقَصَاة وَمَنْ في مَعْنَاهُم مِمَن الْمََْعَةَ بهم عَامَهَ 
للْمُشلِمِينَء وَمَنْ ل يُجز ذلك فقيَاسُ َلك عِنڌۀ هو ان لا تَجُور لعَنِيَ أضاا. 

وَأمَّا حَذُ الْعتى الَذِي يَمَْع مِنَ الصَدَقة: فَذَهَبَ الشَافعي إلى أَنّ المَانع A‏ 
قك ما يَنْطَلِقٌ ءَيه الاإشمْ. وَذَهَبَ أبُو حَنيفة إلى أنَ الْعَنِيَ هو مالك اللَصَاب. وَقالَ 
مَالكّ: ليس في ذلك حَذٌ إِنْمَا فو رزاجم إلى الاختهاد. 

وَاخْتَلفُوا مِنْ هذا اباب في صِفة الْمقيرٍ وَالْمشكين وَالقضل الذي بَيتَهُمَاء قال قَؤمُ: الفَقيرُ 
أخْمَنُ حَالا مِنَ المنكين» ويه قال الْبَعْدَادِيُونَ مِنْ أضحاب مالك. وَقال آخَرُونَ: الْمِشْكينُ 
أحْسَنْ حالا من الفقير » ويه قال أبُو حَنِيفة وَأضحابُة وَالشافعيُ في أَحَدِ قَوْلَيْهء وَفي فول 
الّانِي: أَنَهمَا امان دالان عَلّى مَعْنٌى وَاحدٍ» وَإلّى هذا ذهب ابن الْقام. 

وَاخْتَلفُوا في قؤله تَعَالّى: إوفي الرّقاب) [البقرة: 177] فَمَال مَاللك: هم الْعَبيد يُعَْفَهُمُ المَامُ 
َيون وَلَاؤَهُم لِلْمُلمِينَء وَقال الشافعيٰ وَأبُو حَِيفة: هُمُ المُاتبُونَ. 

ابن المًبيلٍ هُو عِندَهُمُ: الْمُنَافرُ في طَاعَة يقد راه فلا يَجِدُ مَا ينففُة. وَتَعْضُهم يشر 
فيه أَنْ يَكُونَ ابِنْ السّبيلِ جَارَ الصُدَقة 

اعا في سیل لله قال مَاللك: سبي اله مَوَاضغ الْجهادِ وَالرَبَاط وَبه قال أبُو حَنيفة. وَقالَ 
عَيْرة: الْحْجًاج وَالْعْمَارُ. وَقَالَ لشفي جار الصَدَقةء ونما اشترَط جار 
الصُدَقَة لِأنَ؛ عِند أَكُتَرِهم أنه لا يَجُورُ تَذْقيل الصَدَقَة مِنْ بَلَدٍ إِلّى بل إلا مِنْ صَرُورة. 
لقتل الالت قر ما بنط آهل الركاة متها 


وما قَذرُ مَا يُغْطّى مِنْ ذلك: أَمَا الْعَارِمُ فبقذرِ مَا عَلَيْهِ إا گان ديه في طَاعَة وفي عَيْرِ 
سَرَفٍ بل في أمْر صَرورِيّ» وَكذلك ابن السّبيلٍ يُعْطّى ما يَخْملَة إلى بََدهء وَبْشبة أن 
يكُونَ ما يَخْمِلُة إِلَّى مَغْرَاهُ عند مَنْ جَعَلَ ابن السَبيل الْعَازِي. 

واختاوا في مار ما يُعْطًى الْمنكينْ رحد من الصَقة لم يد مالك فِي ذلك ذا 
وَصَرَفَّة إلى الاجْټهادِء وَيه قال الشًافعيُ قال: وَسَوَاءٌ گانَ مَا يُعْطْى مِنْ ذلك نِصَابًا أو 
أقَلَ مِنْ نِصَاب. وَگرة بُو حَنيفة اَن يُغْطَى أَحد مِنَ الْمَسَاكِينِ مهار نِصَاب مِنَ الصَدَقّة. 
قال النَورئ: لا يُعْطى أَحَذ أَكْتَرَ مِنْ حَْسِينَ دِرْهمًا. وَقال اللْيْثُ: يُعْطَّى ما يَبَْاعٌ به 
ادما إا گانَ دا عِيَال وَگاتت الرَگاڈ گثيرةً. 

وَأمًا الْعَامِل عَلَيْها: فلا خلافت عِندِ الفقَهاءِ أنه إِنَّمَا يَأخْد بّذرِ عَمَله. 
] كتابُ رَكاةٍ الفْطْرٍ] [الَقضل الأول في مَعْرفَة حُكُم زكاة الفطر[ 

وَالْگلَامْ في هذا الْكتاب يََعَلْق بِفْصُول: 

ال 

اما رگا الفط : فَإِنَ الجُنْهُورَ عَلى انها قَزض» وَذهَبَ بَعْصُ الْمُتَأخَرينَ مِنْ أضحاب 
مالك إلى انها سُنَةٌء ويه قال اهل الْعراق. وَقَالَ قَوْمٌ: هي مَنْسُوحَة بالرًگاة. 

] القضل الثاني في مَنْ تَجِبُ عََيْهِ زكاة الفطر وَعَنُْ مَنْ تَجِبُ[ 

وَأجمَعُوا عَلّی أن الْمُْلمِینَ مُخاطَبُونَ بھا درا گائوا و اء صِغارا أو كبَارًاء عَبيدًا أو 
أخرارا إلا اللَيْتُ قال: لَيْسَ عَلَّى أَهْل الْعَمُودِ راه الفِطرٍ» ونما هي عَلّى أَهْل الُْرى ويا 
شذ مَنْ لَمْ يُوجبْها عَلّى اليَتيم. 

وأا عَنْ مَنْ تَجِبُ؟ فَإنَهُمْ افوا عَلَى آنا تَجِبُ عَلَى الْمَنٍْ في تَفسه» وَأنهَا رَگاة بَدَنٍِ لا 
رَگاة مَالِ» وَأنَها َجِبُ في وَلَدِه الصَعَارِ عََيْه إا لَمْ يكُنْ لَهْمْ مَالء ولك في عبيده دا 
َم يَكُّنْ لَهُمْ مَالّ وَاخْتَلفوا فيمَا سوى دَلك. 

فمَالك يرى أنَها تَلْرَمُ الرَجْل عَنْ مَنْ أَلْرَمَه الشَرْعٌ التََمَةَ عَلَيْهء وَوَافَهُ في ذلك الشَافعيئ. 
ّما يَخَْلفانِ فيم َْرَمْ امز تَفقنۀ ذا گانَ مُغيرا وَمَنْ أَيْسَ رمه وخالة أبُو حَبِية في 


الرَوجَة وَقال وڌِي عَنْ تفسهاء وَخَالَفه ابو دور فِي الْعَدِ ٳڏا گانَ لَه ما فقال: دا گانَ 
لَه ماك رَكُى عَنْ تفه وَل يرك عَنْه سَيَدهُء وَبه قال اهَل الظَاهرِ. 

وَالَجُمْهُورُ عَلَى أنه لا تَجِبُ عَلَى الْمَنٍْ في أولادِه الَعَارِ إِذا گانَ لَهُمْ مَل ركاه فطرِء 
ويه قال الشَافعيْ وَأبُو حَنِيفَة ومالك وَقال الْحَمَنْ: هي عَلَى الأب ون أغْطَاها مِنْ مَالِ 
الان فهو صَامِنْ. 

وَلَْ مِنْ شَزط هذه الرَگاة الى عند أَكَتَرِهم وَلا ِصَاب٬‏ بل أن تكُونَ ضلا عَنُْ فوته 


وَاخَْلفُوا مِنَ العَبيد في مَسَائِل: 

إخْدَاها: وُجُوبُ رَگاته عَلّی السَيَّدِ ٳڏا گان لَه مال 

وَالَانيَةً: في الْعَْدِ الگافر هَل يودي عن رات أ ا؟ مال مالك وَالشَافعيُ وَأحْمَد: أَيَْ 

عَلّى السَيّدِ في الْعَبْدٍ اڵگافر رَگاة. وَقال الْكُوفيُونَ: عَلَيْهِ الرَگاڈ فيه. 

وَاللَالَة: في الْمُگاتب: فان مَالگا وبا ؤر قالا: يودي عن سَيَدهُ رَگاة الفِطرِ٬‏ وَقَالَ 
لشاف واو حنفة واخ : لا رَگاة عَلَيْهِ فيه. 

في عبيدِ التَجَارَة: ذَهَبَ مالك وَالشًافعيْ وَأَحْمَدٌ إلى أن عَلَى السَيّدِ فيه رَگاة 

الفطر» وَقال بُو حَنيفة وَغَيْره: لَيْ في عبيد التَجَارة صَدَقَة. 

وَگدَلكت اختَلفوا في عبيد الْعَبِيدِء وَفُرُوعٌ هذا اباب > رة 

]القضل الثَالِثُ مِمَادًا جب زكاة الفطر [ 

وَأمَّا مِمَاذا تَجِبْ؟ قَإِنَ قَؤْمًا ذهبُوا إلى انها تَجِبُ إِمًا مِنَ لبر أو التَمْرٍ أو الشعيرِ أو 

الربيب أو الأقط وَأنَ ذلك عَلَى التَخْييرِ للذِي َجِبُ عَلَيْهِء وَقَوْ ذهبُوا إلى أن الْوَاجبَ 

عَلَيِهِ هو عَالِبُ فوت الباَدِء اؤ فُوث الْمُگلفِ إِذا ل فز عَلى فوت البَلَدِء وَهُوَ الذي حَكاهُ 

عَبْدُ الْوَهّاب عن الْمَذْهَبٍ. 

وَأْمَّا گَمْ يَجِبُ؟ إن الْعَُمَاءَ افوا على أنه لذ ودی في زگاة الفطر من التَمْر والشعير 

اهَل مِنْ صاع لثبُوتِ ذلك في حديث ابن عُمَرَ 

واخْتلفوا في قَذرٍ ما يُودّى مِنَ القنح» فَمَال مالك وَالشافعيْ: لا يُجْزئ مِنْه اقل مِنْ صاع 

قال أَبُو حَنيفة وَأضحَابُة: يُجْزئ مِنَ الْبُرَ نف صَاع. 


]الفضل الرًايغ مَتّى تَجِبْ راڈ الفِطْرِ [ 

وما مى تَجِبُ رَكاة الَفطرٍ؟ فإِنَهْم افوا عَلَى انها تَجِبُ في آخرٍ رَمَصَانَ . وَاخْتآفوا في 
تَخدِيدِ الْوَفْتِ ": قال مَالِك في روَاية ابن القَاسم عَئه: تَجبُ بطلوع الْفَجْرِ مِنْ يَوْم الفطرِء 
وروی أشْهَبُ أنَها تَجبُ برب الشُنس مِنْ آخرِ يَوم رَمَصَانَ» وَبالأول قال أبُو حَبِيفةء 
وبالنّانِي قال الشافعي. 

]الفضل الْحَامِسُ لِمَنْ تضرف زكاة الفطر [ 

وَأمَّا لمن ثُضرَف: فَأَجُمَعُوا عَلّى أنه تضرف لْقَراءِ الْمُضْلمِينَ وَاخْتَلهُوا هَل تَجُور راء 
الذهة؟ والخمفور على نها لا تَجُورُ لَهُمْء ا حَنِيفة: تَجُورُ لَهْمْ. 

وَأَجْمَعَ الْمُنْلمُونَ عَلَّى أن رَكاة الَأَمَوَالٍ لا تَجُورُ لِأَهْل الذْمَة. 


إكَِابُ الصَيَام] الْقِْمْ الول مِنَ الصَوم الْمَفْرُوض الْجُملَةٌ الذُولّى أنوَاعٌ الضَيَام الاب[ 
وَهَذًا الْكَابُ يْفَسم اوا قسْمَيْن: 

تدأ باأقشم الأول مِنْ هذا الكتاب» وَيالْجُملة الذولى مه وهي مَعرقَة أْواع الصَيَام 
فتُوك: : إِنَ لصوم الشُزعي مِنه اجب وَمئۀ مَنذوب إلَهِ. 

والْوَاجِبُ تَلائَة أَفَْام: مِنْۀ ما يَجِبُ للرَمَانِ تَفْيه» (وَهُو صَوم شَهرِ رَمَصَانَ بعيْنِه) . 
ومن مَا يَجِبُ لِعلّةٍ (وَهُو صِيَامْ الْكَفارات) . وَمِذْة مَا يَجِبُ بإيجاب الإنْمَانِ ذلك عَلّى 
فيه (وَهُو صِيَامُ اللَذرٍ. ( 

اما صَوْمْ شَهْرِ رَمَصَانَ: فَهُوَ وَاجِبٌ بالكتاب وَالسُدَة وَالإجْمَاع. 

وَگانَ فرص الصَُوْم لِشَهرِ رَمصَانَ في السَنَة الثاني مِنَ الْهِجْرَة. 

وَأمَا الإجْمَاع: فَإِنَه لم ْمَل إلَيْتا خلاف عَنْ أَحَدٍ مِنَ الأَنَمَة في دلك. 

وَأمّا عَلّى مَنْ يَجِبُ وْجُوبًا عَيْرَ مَُيّر: فَهُوَ البَالغ العَاقلٌ الْحَاضِرُ الصَحيخ إا لَمْ تكن 
فيه الصَمَة الْمَانِعَةَ مِنَ الصُوْم وَهي: الْحَيْصُ للئَسَاءِ 

]الْجُمْلَّة التانيَةٌ في أزگان الصيام[ 

]الرْكْنْ الأَوَلُ في الصيام هو الرَمَانْ[ 

وَالأَرْگانْ تَلانَة: اتان مُق عَلَيْهِمَا (وَهمَا: الرَمَانْ وَالْإمْىَاك عن الْمُفْطرات) . وَاللَالِكُ 
مُخَْلَفٌ فيه وهو : النَهَ. 

ما الرُكنْ الأول الذِي هو الرَمَانْء ِن َم إلى قسْمَينِ: 

أَحَذهُمَا: رَمَانْ الَوْجُوب (وَهُو شَهْرُ رَمَصَانَ. ( 

والْآخَرُ: رَمَان الإشسَاك عَنٍ الْمُفْطرَاتِ (وَهو أيَامُ هذا الشَهْرٍ دُونَ الَيالي. ( 

عق بكُلٍ وَاجدِ مِنْ هذَيِنِ الرَمَاتيِنِ مسال قَوَاعِدُ اختلفوا فيهاء تبأ با يعلق مِن َلك 
برَمَان الْوْجُوب: 

وول دَللك: في تَخْدِيدِ طرفي هذا الرَمَانِ. 

وثانيا: في مَغرقة الطريقٍ الي بها يوصل إلى مَغرفَة الْعَلامة المُحدَدَة في حقٍ شخْصِ 
شخْص وَأُق أهُق.قَأمًا طَرَفا هذا الرَمَانِ: قَإِنَ الْعُّمَاءَ أجُمَعُوا على أن الشَهْرَ الْعَرَيِيَ يَكُونُ 


ِشْعًا وَعشْرينَ وَيَكُونُ تَلاثينَ» وَعَلَّى أن الإغټبار في تَخدِيدِ شَهْرِ رَمَصَان إَِمَا هو 
الرُوْنَة 

وَاخْتَلَهُوا في الْحُكّم إِذا غْمٌ الشَهْرُ وَلّمْ نكن الرُؤَيَةء وَفي وَفْتِ الرُؤْيَة الْمُعْتبَرِ : فما 
اخْتلافُهُم إا غم م الهلال: فلن e‏ الْحْكُمَ ي o N E‏ 
CE DD‏ 
الحاڍي وَالنُلاثِينَء وَإِنْ گان الذي غم هلال آخر الشَهُرِ صَامَ الَاسُ تَلاثينَ يَوْمًا 

وَذَهَبَ ابن عُمَرَ إلى أنه ٳِنْ گان الْمُعَمَّى عليه هلال اَل الشَهرٍ صِيم الْيوْمُ التاني وَهُو 
لذي يُعرَفُ بيَؤْم الشك. 

وروی بَعْضُ المَلف أنه إذا أغْمِي الهلا رَجَع إلى الْجِنَاب بير القَمرِ وَالشنس» و 
مَذهَبُ مُطرّف بن الشير وهو مِنْ کار اللابعين. 

وَحَگى ابن سُرَبج عَنِ الشَافعيَ نه قال: مَنْ گان مَذْهبُة الاستذلال بالذُجُوم وَمَتَازل الْقمَرِ 
ثم بين لَه مِنْ جهة الاشتڏلال أن الهلا مني وَقَذ غ قَإِنَ لَه أن يَعْقد الصَوْمَ وَبْجْزيَ. 
i‏ اخټلاي: في اغتبار وَقت الرُؤتة: فاِتَهمْ انوا عَلَى آنه ذا رُئي مِنَ الَْشيَ أن الشَهْرَ 
مِنَ اليم اللانِيء وَاڂتفوا ِا رُئي في سَائِرِ أؤقاتِ التهارِ - أغنِي: اول ما رُئي - 
َمَذهَبُ الْجُمهُورِ أن الْقمَرَ فِي اول وف ئي مِنَ الَهارِ أنه لليَوْم الْمُشَفبَلِ كخم رُؤتَته 
بالَْشِي» وَيهَذًا الْقَل قال مالك والشَافعيُ وَأبُو حَِيفة وَجُمْهُورُ أضحابهم. 

قال بُو يُوسُف من أُضحاب ابي حَنِيفة اوري وَابنُ حَبيب مِنْ ضڪاب مالكِ: ذا ئي 
اهلان قبل الرَوَال فهو لِيلَة المَاضِيَة وَانْ رُئي بَعَدَ الرَوَال فهو لاتية. 

وَأمًا اخِْلافُهُمْ في حُصُول الْعلْم بالرُؤية: فلن لَه طَريقَيِنِ: أحَذهُمَا الْحِسُ» وَالَآَحَرُ الْحَبرُ. 
فما طريق الحس: فَإِنُّ الْعُلَمَاء أَجْمَعُوا عَلَى أَنٌ مَنْ أَبْصَرَ هلال الصَوْم وَخْدَة أن عَلَيْهِ 
أن يَضُوم» إلا عَطاء بن أبي رياح فَإِلَه قال: لا يضوم إلا برؤية عَيرهِ مَعَهء وَاختلفوا هَل 
فْطِر برؤتته a‏ حَِيفة وَأَحْمَدٌ إلى أنه لا بطر . وَقال الشافعي: 
يفْطِر» ويه قال أبُو ؤر وقد قال الشَافعِيْ: إِنْ حاف النَهْمَة أَمْمَك عن الكل والشُزب 
وَاعتَقَد الَفطْرَ» وَشَذ مالك فمال: مَنْ أَفْطَرَ وَقَذ رَأى الْهلال وَخْدَه فَعَلَيْهِ القَصَاء وَالْكَمُارة 
قال أو فة عله القصاء فط 


ll 
عَذْلَيْنِ. وَقال الشَافعيُ في روَاية الْمُرَنِيَ : إِلَه يضام بشَهادَة رَجْلٍ وَاحدٍ عَلَّى الرُوَةء ولا‎ 


يُفْطَرُ بأل مِنْ شَهادة رَُاَيْن. وقال أبُو حَنِيفة: ِن گائت السَّمَاءُ مُعَيّمَةَ قبل وَاحڏ» وَإِنْ 
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گات صَاحبَة حِيَةٌ بضر گبير لَمْ ثبل إلا شهادة الْجَمَ الْعَيرِ . وروي عله أنه قبل شهاڌة 
E‏ مُضحِيَةً. وَقَذ روي عَنْ مَالكٍ: أنه لا تبن شَهادة الشَاهدِينَ إلا 
إا گائت السَمَاءُ 

وأجعفوا على أئة لا يقبن في افر إلا لتانء إلا أيا ؤر قإئة لم يقرك في بك ينن 
الصَوم وَالفطرٍ كما فَرَّق الشَافعي. 

وڏا فُلئا: ٳِنَ الرُتة تبث بالْحَبَرِ في حق مَنْ لَحْ يره فهك يَجِبُ على اهل بَاَدِ ما ذا لم 
يَرَؤْة أن يَأَخُذُوا في ذلك برُؤتَة َل آحَرَ أَمْ لكل بَلَدِ رُؤْتة؟ - فيه خلاف قَأَمًا مَالك فَإِنّ 
ابن الاسم وَالْمِضرتَينَ رَوَؤا عَنۀ أنه ذا ثبت عِند اهل بَلَدِ أن اهل بَلَدِ آحَرَ رَأؤا اهلان ار 
عَلَيْهِمْ قَصَاءَ ذلك الْيَوْم الذي أَفْطَرُوه وَصَامَة عَيرْهُمْء وَبه قال الشافعيُ وَأخقذ. وروی 
الْمَدَنِيُونَ عَنْ مَالِكِ أن الرُْتَة لا َلرَمُ بالْحَبَر عند عَيْرٍ أهْل لبد الذي وَقعَث فيه الرُؤْتةء 
إلا أن يَكُونَ الإمَامُ يَخْمِل النَاسَ عَلَى دَلك» وَيه قال ابِنْ الْمَاجِشونِ وَالْمُغيرة مِنْ 

وَأمَّا التي تََعَلْق برَمَان الَإممَاك: فإِنَهْمْ افوا عَلَى أن آخرَة عَيبُونَة الشُنْس واختلفُوا في 
أؤله› قال الْجُمْهُور : هو طلُوع الجر الناني الْمُنتطير الأبْيَض وَشَدُث فرقة فمَالوا: هو 
الجر الأحْمَرُ الذي يَكُونُ بعد الأبيَض وهو ئظِيرُ الشَفَق الأخْمَرِ› وهو مَزويٌ عَنْ حُذيمةَ 
ان مشغور. 

رالد روا اذل الا الل e‏ 
الْمُحَرّم اَل فَمًال قَؤد: هو طلُوعٌ الجر نَفْسُه. قال قود: هو ت ينه عِند الاظرِ إليْهِ و 


لخ ينه فلأل مُبَاځ لَه حَتّى بين وَإِنْ گان قذ طَلَعَ. LL‏ 
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ماظن من ائه لم يطل گانَ قذ طَلََء ن کان الك عة فو الطارع فة اوت عله 
القَصَاءَء وَمَنْ قالَ: هو الْعلْمُ الحَاصل به لَْ يُوجِبْ عَلَيْهِ القَصَاءَ. 


والمَشْهُور عَنْ مَالكِ وَعَلَِهِ الْجُنهُوز أن الأ يَجُورُ أن يتصل بالطو وقيل: بل يَجِبُ 
]الرَكْنْ التانِي في الصيام وهو الشاك[ 

الرَكْنْ الثاني 

وهو الإمْسَاك 

وَأَجْمَعُوا عَلّى أنه يَجِبُ عَلَى الصَائِم الماك رَمَانَ الصُوْم عَنِ الْمَطُْوم وَالَْشْرُوب 
وَالْجِمَاع اختافو مِنْ َلك في مَمَائل: مِنها موث عنهاء وَمنها مَنْطوق بها. أمًا 
الكو عا : إخْداها: فیمَا يرد الْجَوْفَ مما لَيْن بمُعَذُ» وَفيمَا يرد الْجَوْفَ مِنْ غَيْرِ 
مَقَذِ الطْعَام وَالشَرَاب مل الْحُقئةء وَفيمَا يرد بَاطنَ سَائرِ الْأْصَاءِ ولا يَردُ الْجَوْفَ مش أن 
يرد الذْمَاع ولا يَردَ الْمَعدَةٌ. 

وَتَخصيل مَذهَب مالك أنه يَجِبُ الَإمْسَاك عَمًا صل إلى الق مِنْ أي المَنَافذِ وَصَل» 
وما ما عدا الْمَأكول وَالْمَشْرُوبَ مِنَ الْمُفْطرَات فَكُلَهُمْ يفُولُون: إن مَنْ قبل فَأمْتى فقذ أَفطْرَ 
َإِنْ ادى فَلَمْ يُفْطز إلا مَالك. 

وَاخَْلَُوا في الهبلَة للصائم» فَمِنْهُمْ مَنْ أجَارَهاء وَمنْهُمْ 

مَنْ گرهها لِلِشَابَ وَأجَارَها للشَيْخ وَمنْهُمْ مَنْ گرهها عَلَى الإطلاق. 

وما ما الوا فيه مِمًا هو مَْطُوق به: فَالْحِجَامَة وَالَْيْء. أمًا الْحجَامَة فَإِنٌ فيها تلا 
مَذَاهبَ: فقؤم قاوا: إِنَها تفْطِر وَأنّ الإمَْاك عَنْها وَاجِبْ» ويه قال أَحْمَدُ وَالأورَاعِيُ 
وَإشحَاق بن رَاهَوَدهٍ. 

وَقَومْ قالوا: إنَها مَكُرُوهَة للصَائم وَلَيْسَث ثُفْطِرُ› ويه قال مَالِك وَالشافعي وَالتؤْري. 

وَقَوْمْ قالوا: إِنَها عَيْرُ مَكُرُوهَة ولا مَفْطرَةء ويه قال أبُو حَِيفة وَأضحايُة. 

اما الْمَيْء: فن جُمهورَ الفُقَهاءِ على أن مَنْ ذرَعَة القَيْءَ فَلَيْسَ بمْفطرِ إلا رَبيعَة قله 
ال: مُفْطڙ› وَجُمَهُورْهُم أَيْصًا عَلَى أن م اشتقاءَ فَقَاءَ انه مُفْطِز إلا طَاوْسًا. 

] الرَكْنْ النَالتُ في الصيام وهو اليه[ 

وَاللَظْرُ في الَيّةَ في مَوَاضع: 


مِنها: هل هي شَرط في صِكة هذه الْعِبَادَة اَم لَيْمَٺ بشَرط؟ وَٳِنْ گائث شَرطًا فما اذِي 

TS 

اليه اَْاقعة في اليم الأول ودا أؤقعها الْمكلفُ فاي وف 

وَقَعَث فيه صَحٌ الصَوْمُ؟ وَإِدًا لَمْ د TT‏ 

ل بُفْطِز؟ وَكُلُ هذه الْمَطَالب قدٍ اخْتلفت الْعلمَاءُ فيها. 

ما ون اله شزطا في م صِكَة الصَيَام: فَإِلَّهُ قؤل الْجُنْهورٍ ; وَشَذ رَفرٌ فقال: ا يَختَاج 
مَصَان إلى ني ٳِلا ن يون الذي يُذركۀ صِيَامُ رَمَصَانَ مَريصًا اؤ مَُافرا فَيريدُ الضُومَ. 

TT 

صَوم رَمَصَانَ» وَلا يفيه اعفاد الصَوم مُطلمًا مُطلقَا ولا اعَِقَاد صَوم مُعَيَنِ عَيْرِ صَوم رَمَصَانَ. 

قال أبُو حَِيفة: إن اغتقَدَ مُطلق الصَوم أَجرأ ذلك إِنْ وى فيه صِيَامَ عَيْرِ رَمَصَانَ 

أجرَأه وَاثقلّبَ إلى صِيَام رَمَصَانَ إلا أَنْ يَكُونَ مُمَافرًاء لَه إذّا توى الْمُمَافرُ عِندهُ في 

رظان صا عبر زصضان گان ما آ؛ لَه لّمْ يَجِبْ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَصَانَ وجُوبًا مُعَينًاء 

وَلَمْ يرق صَاحبَاه بَيْنَ الْمُسَافر وَالحَاضرء وَقالا: كَل صَوم وي في رَمَصَانَ انقَلبَ إلى 

ا 

وَأمَّا اخْتلافْهُمْ في وَفت الَيَّة: فَإِنٌ مالا رَأى أنه لا يُجْزئ الصَيَامُ إلا بني قبل الفَجْر› 


فت إا 


ولك في جَميع اناع الصُوم. وَقال الشَافعيْ: تَجْزئ اليه بع بر ۲ النَافلة ولا تجْزئ 
في الْفُرُوض. وَقال أبُو حَنيفة: تُجزئ اليه بعد الجر في الصَيَام المتَعَلْق وُجُوئة بِوَفْتِ 


معيَنٍ مل رَمَصَانَ وَنَذرِ أيّام مَحدُودَةٍء وَگذللك في الَافلَّةء ولا يُجُزئ في الوَاجب في 


وَجُمهُور الفقَهَاءِ عَلَى أنه لَيْمَت الطَهَارَة مِنَ الْجََابَة ا في صِحة الصُوم. وروي عَنْ 
راهيم الذْحَعيّ وَغُزوَة ِن الريَيْرِ وَطَاؤس أنه إِنْ تَعَمَدَ ذلك أَفْسَدَ صَوْمَه. 

]اقم اذاي مِنَ لصوم المَفْرُوض وهو الْكَلامُ في الفطر وَأخْگامِه[ 

وَالْمفْطرُونَ في الشَزع دلائ أَْمَا 
ا 


ٍ © 0° ° 
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صف لا يَجُور له الفطر. 

وَكُلُ وَاحڍِ مِنْ هَؤلاءِ تََعَلْق به اخځگا: 

اما الذين يَجُورٌ لَهْمُ الَأمْران: فالْمَريطُ باتفاقي» وَالْمُمَافر باخْتلاف» وَالْحَامل وَالمُرْضع 
وَالشَيْحُ الگيز. وَهَذَا اقيم كله مَجْمَْ عَلَيْهِ. 

ّا الْمُسَافرُ فالئَظَرُ فيه في مَواضع منها: 

ا اا ا 

وهل إِنْ گان يُجزي الْمُسَافرَ صَومة الأفْصَل لَه الصَُومُ ام الفطْرُ أو هو مُحَيَر بيْتَهْمَا؟ 
وهل لطر الجَاِڙ لَه هو فِي سَفرِ مَخئوِ أ فِي كُكٍ ما يطل عََيِهِ اشم السَفرِ فِي 


وهل إِدا مر بَعْض الشهر لَه أَنْ يُنْشئ السَفْرَ آم لا؟ ْم إذا أفْطْرَ مَا حكُمه؟ 
وَأمًا الْمَريضُ فَالنَظَرُ فيه أَيْصّا في تَخْدِيدِ المَرَض الَذِي يَجُورٌ ا لَه فيه الفطرُ وَفي حم 
الفطر . 

ا5 ا وهي إِنْ صَامَ الَْررط وَالْمُمَافر هَل يُجْزيه صَوْمُة عَنْ فزْضه أ لا؟ 
َإَِهُمُ الوا في دلك: فَذَهَبَ الْجُمْهُورٌ إلى أنه إِنْ صَامَ وَقَعَ صِيَامُة وَأَجْرأه. وَذهَبَ أَهْلْ 
yS‏ 

وَأمًا الْمَنْالَة التانيَة: وهي هل الصَوْم أفْصَل أو الفطْر؟ إا فُتا: إِنَهُ من اَهَل 
مدهب الجْنْهُور: نهم اخْتَلفوا في ذلك على تَلانَّة مَذاهبَ: 

غه رى أن الصَوَمَ أَفْصَل› وَممَنْ قال بِهَدًا اقول مَالِلك واو کا 
وَيَعْصَهُمْ رى أن الفطْرَ أَفْصَل» وَممَنْ قال بهذا الول أَحْمَدُ وَجَمَاعَة 
وَيَعْصَهْم رأى أن ذلك عَلَى التَخْيِيرء وَأ لي أَحَذُهُمَا أفْصَل. 

اما المَألَةٌ الثالِنَه: وَهي هل الْفطْرٌ الْجَايِرُ للْمْسَافرِ هو في سَفَرِ مَخذُودِ» أو في سَفُرِ 
عَيْرٍ مَحْذُود؟ فَإِنَّ الْعُلَّمَاءَ اخْتَلفوا فيها 

قَذَهَبَ الْجُمْهور إلى أنه إنّمَا يفْطْرْ في المَفْرٍ الَذِي ثُقْصَرُ فيه الصلاةء وَدَلِك عَلّى حَمَبٍ 
اخْتلافِهمْ في هذه المَسْألّة. 


هل الَفِطَرِ عَلّى 


وَذَهَبَ قو إلى أنه يفْطرُ في كَل ما يَنْطَلِق عَلَيْهِ اسُمُ السَفَرِ وَهُمْ اَهَل الظًاهر. 
وما الْمَرَضُ الذي يَجُور فيه الفطر› فَنَهُمُ ا 
قَذْهَبَ قوم إلى أنه الْمَرَض الذي ا مِنَ الصُوْم فيه مَشَه 
وَذَهَبَ قَوْم إلى أنه المَرَضُ الْعَالبُ» ويه قال أخْمَدُ. 

قال قَؤمٌ: ذا انْطَلَقَ عَلَيْه اسم الْمَربضٍ 

وَأمًا المَسألَّة الرَابعَة: وهي مى يفط الْمُسَافرُ وَمَتَى يْمْسك؟ فَإِنٌ قَوْمًا قَالّوا: ُفْطْرُ يَوْمَهُ 
الذي َرَج فيه مُسَافراء وده قال الشْعْبيُ الكو بقلت طا اط هة 


تش 
1 
ت 


ذلك ويه قال فُمَهاء الَأَمْصَارِ . وَاستَحبّث جَمَاعَة الْعلَّمَاءِ لمَنْ عَلم أنه يَذخُل المَدِيئَة اول 


ا ويه قال مَالت. 


يمه ذلك أَنْ يَذْخُل صَائمًا . وهم في ڏَلك أَكََرُ تشدِيڌا مِنْ بَغْض» وکلهم لَمْ يُوجبوا 
عَلّى مَنْ دَحَل مفُطرًا كَمَارة 

وَاخْتَلفُوا فيمَنْ دَحَل وَقذ ذَهَبَ بَعْص النَهار» فَذَهَبَ مالك والشًافعي إلى أنه يَتَمَادى على 
فطره. وَقال أبُو حَنِيفة وَأضْحَابُة: يكف عن الالء وَكذَلك الْحَائض عنما تَطْهُر تَكفُ 
عَن الَأَخْلِ. 

وما المَْالَّة الخَامِسَة: وهي هن يخ للام في روان ان يُنشيءَ سرا م لا يَصُومُ 
فيه؟ فار E‏ يَجُورٌ دلت لَه. وروي عَنْ بَعْضهځ وهو عبَيدَهُ السَلمَانئ 
وَسُويد بْنُ عَفْلَّة وَابِنُ مجلز ئه إن سَافَرَ فيه صَامَ وَلَمْ يُجيڙوا لَه الفطْرَ . 

وَأمّا حَكُمُ الْمُمَافر إذًا أَفْطْرَ فهو الْقَصَاءٍ باتقاق وَكدلك الْمَررُ 

ما عدا الْمَرِيصَ بإِغْمَاءِ أو جُئُونء هم اوا في وُجُوب الْقَصَاءِ عَلَيْهء وَفمَهاء 
الأْصَارِ عَلَى وْجُويه عَلَى الْمَُعْمَى عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا في الْمَجْنُونِء وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَِجُوبُ 
الْقَصَاءِ عَلَيْهِء وَفيهِ صَعف وَالَذِينَ اُوجبُوا عَلَيْهمَا الْقَصَاءَ اختَلهُوا في گن الإغْمَاءِ 
َالجُنُونِ مفْسِدًا لِلصُوم» فَقَْمٌ قالوا: إِلَّه مفْد. وَقَوم قالوا: ليْىَ بمُفْبِدِء وَقَوْمٌ فَرَفُوا بَْنَ أَنْ 
يون أُغْمِي عليه بعد الجر أو قبل الفَجْرٍ. وَقَؤْم قالُوا: إِنْ أغْمِي عَلَيْهِ في أوَل النَهار 
ق داف ا و ا 

قصَاء الْمُمَافر وَالْمَريض[ 


a O 
َتَعْصَهُم لَمْ يُوجِبْ ڏَلك› وَهَولاءِ مِنْهُمْ مَنْ حَيَرَ وَمنْهُمْ مَن اسْتَحَبٌ التََابُمَ وَالْجَمَاعَة عَلَى‎ 
ترك إيجَاب الثتابُع.‎ 

اما ذا أخُرَ الْقَصَاءَ حى دَحَل رَمَصَانْ آَخَرُ: فقا قَوْمْ: يَجِبُ عََيْهِ بغ صِيَام رَمَصَانَ 
الدّاخلِ القَصَاء وَالكَفارء َيه قال مَالكٌ َأحْمَدُ. وقال قَوم: لا كَفُارة عَلَيْهِ وَبه 
قال الْحَسَنْ البَضري وَإبرَاهيم الذَخَعِيْ. 

وَسَبَبُ اختلافهم: هل تماش الكَقًاراث بَعْصضها عَلّى بَعْض أَمْ لا؟ قَمَنْ لَمْ جز القاس في 
أکلارت قال: إِنَمَا عَلَيْهِ الْقَصَاء فَفّط. وَمَنْ أَجَارَ القيّاسَ في الكَمُارات قال: عَلَيْهِ اكمار 
وقذ شد قَوْمْ فقالوا: إا اتَصل مَرَضُ الْمَريض > 
عَلَيْهِ وَهَذًا مُخَالف للئَصض. 


i 3 
n. 


خی پذځل رَمَضانْ آحَز انه لا قطاء 


ما ذا مَاٿ وَعَلَيْهِ صَومَ قَإِنٌ قَؤْمًَا قالوا: لا يَصُومُ أحَڏ عَنْ أَحَدِ. وَقَوْمٌ قَالُوا: يَصُومُ عَنهُ 
وَلَيْهُ. 


وَالذِينَ لَمْ يُوجبُوا الصَوَْمَ قالوا: يطعم عَنْه وَلَيْهُء ويه قال الشافعيْ. وَقال بَعْصَُهُمْ: لا صِيَامَ 
ر إت إلا صي به ق مَّالك. 8 حَنيمَةً: د کک فن 


يَصُومُ عن في لصياء وض . " 

]اكام الْمُرْضع وَالْحَامِلٍ وَالشَيّخ الگبيرٍ في الصيام[ 

وَأمَا بَاقي ها الصف وهو المُرْضغخ وَالْحَامِل وَالشَيْحُ الگبير فَإِنَ فيه مَسألََيِن مَشهورَتيْن 
إِخْدَاهُمَا: الْحَامل وَالْمُرْضغ إذا أَفْطرَتا مَاذَا عَلَيْهمَا؟ وَهَذِه الْمَألَةٌ للْعُلَّمَاءِ فيا اا 
مَذاهبَ: 
احذها: انَهمَا يُطعمَان ولا قَصَاءَ عََيْهمَاء وهو مَرويّ عن ابن عُمَرَ وَابِنِ عَبَاسِ. 
الۇك الثاني: أنَهُمَا يَقْضِيَان فط ولا إِطْعَام عَلَيْهمَاء وهو مقاب الأول وَبه قال أبُو 
حَِيفة وَأضحَابُة وَأبُو ؤر . 

وَاللَاِثُ: أنَهْمَا يَفْضِيَانِ وَنْطعمَانِ» وَبه قال الشَافعي. 


الوك الرًابع: أن الْحامل فضي ولا تُطْعمء وَالْمُرْضغع فضي وَنطعمُ. 

اما الشَيْح الكبيرٌ وَالْعَجُورٌ اللَذَانِ لا يفْدرَانِ عَلَى الصَيَام: فَإِنَهُم أَجْمَعُوا على أنَ لَهْمَا أَنْ 
يفْطراء وَاخْتَلفُوا فيمَا عَلَيْهمَا إا أَفْطَرَاء قال قَؤْمْ: عَلَيْهما الإطْعَامُ. وَقال قَؤْ: لَيْىَ عَلَيْهِمَا 
إطْعَام. وَالأول قال الشَافعيُ وَأبُو حَنِيفةء وَيالنّانِي قال مَالِك إلا أنه 

ُتَر مَنْ رَأى الَإِطْعَامَ عَلَيْهِمَا يَفُولٌ: مُڏ عَنْ كَل يَؤْم» وَقيل: ان حَمَنَ حَمَتَاتِ گمَا گان 
تس يَصضْتَع أجُرأه. 

]أخام مَنْ يَجُورٌ لَه الفطْرْ إا أَفْطْرَ[ 

وأمَّا النَظَرُ في أخكام الصف الَذِي لا يَجُورٌ لَه الْفْطْرٌ إدًا أَفْطَرَ : فَإِنَ النَظَرَ في دَللك 
يِن إمًا أن يكُونَ عَلى طريقٍ المُهوء أؤ طريق العَندء أ طريق الاخييارِء أؤ طريق 
الإخُراه. 

أا مَنْ أَفْطْرَ بجمَاع مَُعَمًَ مَُعَمَدَا في رَمَصَانَ» فَإِنَ الْجُْهُورَ على أن الْوَاجبَ عليه الْقَّصَاء 
اكمار وَاخْتَلفُوا مِنْ ذلك في مَواضع: 

مِنْها: هَل الإفْطًَارُ مُتَعَمَدَّا بالكل وَالشُزْب حكُمُة حَكُمُ الإفطًار بالجمَاع في القَّصَاءِ 
وَالْكَمَارَة اَم لا؟ 

َمنها: إا جَامَعَ سَاهيًا مادا عَلَيْهِ؟ 

ومنها: مادا عَلَّى الْمَرأة إا لّمْ تَكُنْ مُكُرَهةً؟ 

وَمنها: هَل الْكَفَارَة وَاجبَةٌ فيه مُتَرََبَةٌ أو عَلّى اللَخْيير ؟ 

ومنها: گم الْمِفدَارُ الَذِي يَجِبُ أن يُغْطی كَل مِسكينِ إا ر بالإطعام؟ 

وَمنها: هَل الَْمَارَة مُنَكَرَرَةٌ رر الْجِمَاع أَمْ لا؟ 

وَمنها: إا لزم الْإِطْعَامُ وَگانَ مُعْسِرًا هَل يَلْرَمُه الْإطعَام إِذا أثرّى آَم ل؟ 

وَشذ قوم فلم يُوجبوا على الْمُفْطرِ عدا بالْجمَاع إلا لاء فط ولك شد قَؤم أيْسًا 
قالوا: لي عَلَيْهِ إلا الْكَمارَة قط » وَالْقَصَاء الْوَاجِبُ باكتاب إِئَمَا هو لمَنْ أفْطْرَ مِمَنْ 
يَجُورٌ لَه الفِطْرء أو مِمَنْ لا يَجُور لَه الصَوْمُ عَلَى الإخْتِلاف الَذِي قَرَرَنَاهُ قبل في ذَلكء 


فما مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمَدَا َي في إِيجَاب الْقَصَاءِ عََْهِ ص فيَاَحَقٌ في قَصَاءِ الْمُتَعَمَدِ 
الخْلاف الذي احق في قَصَاءِ تارك الصَلاة عَمَدَّا حَتّى خوج وفتهاء إلا أن اأخلاف في 
ا ۰ 

وأا الْمَضألّة الأولّى: وهي هَل جب الَْقَارَة بالإفْطًار بالأكُلِ وَالشُرْب مُتَعَمَدَا؟ فَإِنُ مَالگا 
وَأضحَايَة وَأبَا حَنِيفة وَأضحَابَۀ وَالَؤْريٌ وَجَمَاعَة هبوا إِلّى أن مَنْ أَفْطْرَ مُتَعَمَدَا بأل أو 
شرب أن عََيْه الْقَصَاء وَالْكَفارة المَذْكُورَةَ في هدا الْحَديث. وَذَهَبَ الشَافعي وَأَحمَدُ وَأَهْلُ 
الظّاهرٍ إلى أن الكَفارَة إِمَا َلرَمُ في الإفْطَارِ مِنَ الْجمَاع فَقَط. 

ll‏ الَانيَة: وَهُو ذا جَامَع نَاسِيًا لصؤمه -: فَإِنَّ الشَافعيً وَأَبَا حَنِيمُة يفُولان: لا 
قَصَاء عَلَيْه ولا كَفَارَة. وَقال مَالك: عَلَيْه الْقَصَاء دُونَ الْكمارة. وَقَال أَحْمَدُ وَأَهْل الظًاهر : 
عليه الْقَضَاء وَالكمارة. 

وَمنْ هذا اباب اخْتِلافُهُمْ فيمَنْ ظَنٌ أن الشُشَ قذ عَرَيَث فَأَفْطرَ ثم ظَهَرَت الشَمْس بَغْدَ 
ڏللك» هَل عَلَيْهِ قَصَاء أ لا؟ ولك أن هذا مُخْطيء والاسِي خُكَمُهٰمَا وَاحدٌ٬‏ 
فََيفمَا فنا فََأثيرُ الذْْيان في إِسفاط الْقَضَاءِ بير 

وَأمّا الْمَضْالَة الثالِتَة - وهو اخْتلافَهُم في اکان عَلّى الْمَرأة إذا طَاوَعَثّة على 
الْجمَاع -: فَإِنَّ بَا حَِيفة وَأضحابَة وَمَالكا وَأضحابَة أُوْجَبُوا عَلَيْها الكَفارةء وَقال الشافعيُ 
ا لا كقارةَ عَلَيْها. 

وَأمًا الْمَضْألَة الرَابعة: وهي هَل هذه الْكَفارَةُ مُرَتَبَةٌّ كَكَفارة الظَهارِ أؤ عَلّى اللَخْيير؟ - 
وَأعْنِي بالتزتيب: أَنْ لا يَنْتَقل الْمْكَلْفُ إلى وَاحدِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمُحَيَرَة إلا بعد الْعَجْزِ عَن 
اذِي قله وَبالَڂٰيير : أَنْ يفْعَل مِنها مَا شاءَ اْټڌاءَ مِنْ عَيْرِ عَجْز عن الآخرِ - فَنَهُمَ 
ا اخْتلهوا في ذلك فقال الشافعي بُو حَنِيفة وَالذؤري وَسَايِرُ الْكُوفيْينَ: هي مُرَتَبَةٌ 
فالعثق أوَلّاء ِن نَم يجڏ قَالصَيَامُء قن لَه فالإطعَام. وقال مال: هي عَلَّى 
اللَخْيير . وَرَوى عله ابن القَاسم مَع َلك أنه يُنْتَحَبُ الإطعَام أَكُتر من العثق وَمنَ 


و اشتَحَبّ مالك وَجَمَاعَة مِنَ الْعلّمَاءِ لِمَنْ مَات وَعَلَيْهِ صَومُ أن يكَفُرَ بالإطعَام عَنْهُء وَهدًا 
EC‏ تزجيح القاس الَذِي تشهد له الأضول على الأئر الَذِي لا تشهد لَه 
ا 

وأا المَضألَّةٌ الخَامِمَة - وهو اختَلافُهُمْ في مقار الإطعَام -: ن مَالگا والشافعيٌ 
وَأضحابَهُمَا قالوا: يُطْعمُ لكل كين مدا بِمْدٍ الب - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. وَقال أبُو 
حَنيمَةً: لا يُجزئ قك مِنْ مدَيْنِ بم اللَبيّ لى الله به ل E‏ 
وَأمّا الْمَْألَّة السَامَة - وهي نُكَرَرٌ الْكَفارة بتگرر الإفطًار -: قهن ا 
وَطئ في يَؤْم رَمَصَانَ ثم گر ثم وَطئ في يوم آخرَ أن عَلَيْهِ گفارةٌ اخْرى. 

وَأجُمَعُوا عَلَّى أنه مَنْ وَطئ مِرَارًا في يَوْم وَاحدٍ أنه ليس عَلَيْهِ إلا كَمارة وَاحدَة. 
e eo eS‏ 
والشافعيُ وَجَمَاعَة: عَلَيْهِ لِكُلِ يوم گفارڈء وقال انو حذغة وأسحانة: عله كارة واحدة ا 
لم يكز عَنِ الجقاء الأول 

وَأمَّا الْمَالَة السَابعَة - وَهي هَل يَجِبُ عََيْهِ الإِطْعَامُ ذا أَيْمَرَ وَگانَ مُعْسرًا في وَفت 
اأۇجوب؟ : فلن الَؤْراعي قال: لا شَيْءَ عَلَيْه إِنْ گانَ مُعْسرً. وَأمَّا الشَافعيُ فَتَرَدَدَ في 
دلك. 

وَأمَّا مَنْ أفْطَرَ مِمًا هُو مَُْلفت فيهء قَإِنٌ بَغْض مَنْ أَؤْجَبَ فيه أَوْجَبَ فيه الْقَصَاء 
وَالْكَمَارةّء وَتَعْصهُمُْ EEO‏ ومن 
الاشتقاء» وَمَنْ بَلَحَ الْحَصَاةء َمل الْمُسَافر بِفُطرُ أَوَلَ يوم يَخْرُځُ عِنڌ مَنْ يَرَى آنه ليس لَه 
أن يُفْطرَ في َلك اليم فَإِنّ مَالكا أَوَجَبَ الْقَصَاء وَالْكَفَارَةء وَخَالَفْةُ في ذلك سَائِر فقَهَاءِ 
الأمْصَار وَجُمْهُورُ أضحابه. 


e 


أ 


وما مَنْ أَوَجَبَ القَصَاءَ وَالگفارة عَلى مَن اشتقاء فابُو ثور وَالاورَاعيُ وَسَائر مَنْ يى 
الإشتقاء مُفُطر لا يُوجبُونَ إلا القَصَاءَ فَقَط. وَالذِي أوْجَبَ القَصَاء والكمارَة في الإختَجَام 
مِنَ القائِلينَ بن الْحجَامَة تَر هو عَطَاءٌ وَخد. 


وقد دَرَعَ ابو حَنيفة إلى أنه مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمَدًا الفطرَ د e‏ 
لفطر أنه لا كَمارَةَ عَلَيْهِء كالمَرَة تُفْطِرُ عَمذًا ثم تجيطُ باقي الَهار ء وَالصُجيځ يُفْطِرُ 
عَمْدًا ثُمَ يَنْرَص» وَالْحَاضِر بطر ثم يُسَافرُ. 

وأَؤْجَبَ عَلَيْهم الْكَمَارَةَ مَالكِ والشَافعي. 

أوجب مالك الْقَصَاء مقط عَلّى مَنْ أل وَهُو شاك في الفجْرِء وَإِيجَابُة القَصَاءَ وَالكَفارة 
عَلَّى مَنْ أل وَهُوَ شاك في الْعُرُوب عَلَى ما تَقَذّمَ مِنَ ارق بَيَْهْمَا. 

وَاتَقق الْجُمْهُورُ عَلَى أنه لَيْ في الفطرِ عَمْدًا في قَصَاءِ رَمَصَانَ كقارةء لِإأَنّه لَيْ لَه 
خُزْمَة رمان الأداءِ - أغنِي: رَمَصَانَ - إلا قتادَة فَإِئَّه أُوَجَبَ عََيْهِ القَصَاءَ وَالكَفارة. وروي 
ابن الاسم وَابْن وَهْبٍ أن عَلَيْهِ يَؤْمَيْنِ قَيَاسًا عَلَّى الْحَجَ القَاسد. 

سن الصَوْم[ 

واخ على أن مِنْ سشتن الصُؤم تَأخيرَ الشُخورٍ وَتغجيل الفطرٍ وَگذلك جُمْهُورْهُمْ عَلّى 
أنّ م سَُنِ الصَوم وَمُرَغَبَاِه كف اللْمَانِ عَنِ الرَفثِ وَالَْتا 

. وَذَهَبَ اهل الظّاهر إلى أن الرَفتَ يقَطْرُء وهو شاد 

]كاب الصَيَام لاني[ 

]الصيام الْمَنذُوبُ إلَيْه[ 

وَالئّظَرُ في المَنذدُوب إلَيْهِ هو في ِلك الأزان الَلانةء وفي حم الإفْطًار فيه. 
اما اليم التي يمَعُ فيها الصَوْمُ المَنذُوبُ إلَيهِ وَهُو الرُكَنْ الأؤلء ها عَلَى تَلائَة أقَام: 
يام مُرَعَب فيهاء ويم مَنْهِي عَنهاء ويا مَنكُوث عَنها. وَمنْ هَذِه مَا هُوَ مَُْلف فيهء 
َمنها مَا هو مُق عَلَْهِ. 

أا الْمْرَعَّبُ فيه مُق عَلَيْه: قُصِيَام يَوْم عاشوراءَ. 

وَأمَا الْمُخْتَلَفُ فيه: فَصِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ وَستَ مِنْ شوَالء وَالْعْرَرِ مِنْ كَل شَهرِ (وهي: النَالِتَ 
عَشَرَ» وَالرابع عَشَرَ٬‏ وَالْحَامِسَ عَشَرَ. 

أمَّا صِيَامُ يَوْم عاشورَاء اخْتَلفُوا فيه هَل هو التَاسغ أو العَاشرُ . 

وام اختلافْهُمْ في صيام يَوْم عَرَفة فقد اختار الشافعي الفطْرَ فيه للْحَاج وَصِيَامَه لعَيْرِ 
الْحَاج. 


اما صیام الَتُ مِنْ شَوَالٍ» فلن مَالگا گر للك إِمَا مَحَافَة أن يُلْحق الاس بِرَمَصَانَ ما 
س في ضا م وما لَه لَعلَه لم يغه الْحَدِيث اؤ لَمْ يصح عِندَه وَهُوَ الأَظَهَرُ. 
َلك گر مَالِك تَحَرَيَ صِيَام الْعُرَرِ مَحَافة أن يَظْنٌ الْجُهًال بها انها وَاجبَة 

]اليم المَنْهِيْ عَنٍ الصَيَام فيها[ 

وَأمًا اليا المَنْهِيْ عَنها: فَمِنها أيْصَا ممق عَلَيْهاء وَمنها مُخْتَلفت فيها. 

أا الْمَقَقْ عََيْها: قَيَوْمُ الَفِطرٍ؛ وَيَوْمُ الأضحى ; لِثبُوتِ النَهِي عَنُْ صِيَامِهمَا. 

وَأمًا الْمَُْلَفُ فيها: فَأيَامُ التَشريق» 

قن اهل الظَّاهرِ لَْ يُجيرُوا الصَوْمَ فيها. وَقَْم أَجَارُوا ذلك فيها. وَقَوْمٌ گرهوةء وَبهِ قال 
مَالڭ» إلا أنه اجار صِيَامَها لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَوْمُ في الْحَجَ - وَهُوَ الْمُتَمَتَم -ء وَهَذِهِ 
ايام هي: اتات اليم التي بَعْدَ يَؤْم الذَخرِ. 

اما يَوْمُ الْجُمُعَة: فَإِنَ قَؤْمَا ل يَكُرَهُوا صِيَامَ» وَمنْ هولاءِ مَالِك وَأضحَابُة وَجَمَاعَة› وَقَوْمْ 
رهوا صِيَامَة إلا أن يُصَامَ قله أو بَعدَهُ. 

وَأمَّا يَوْمُ الشّت» فَإِنَ جُمْهُورَ الْعَُمَاءِ عَلى النَهِي عَنْ صِيَام يَوْم السك عَلَى أنه مِنْ 
رَمَصَانَ لظَواهر الأحاديث التي يُوجِبُ مفْهُومها تعلق الصَوْم بالرُْيَة أو بِإِكْمَال العَدٍ إل 
مَا حَكَيْتاُ عن ان عُمَرَ. 

وَاختهُوا في تَحرَي صِيَامِه تَطَوُعَاء فَمِنْهُمْ مَنْ گرهة. وَمَنْ أَجَارَه. وَگانَ اللَيْثُ بن سَعْدِ 
يول : َه ّ صَامَةٌ عَلّى اا اا E‏ 
واختلفوا في صيام يَوْمُ السَبْتٍ: اخْتِلافَهُمْ في تضحيح ما روي عن أنه - عَلَيْهِ الصلاهُ 
والسلاءُ م ¬ نھهی عن صيامه 

وَأمَّا صِيَامُ الدٌهر : : قن قد د انی ع لك لکن مالگا لح ير بذلك باسًاء وعسی رای 
اهي في ذلك إِنمَا هو مِنْ زاب حَؤْف الصَعفِ وَالْمَرَض. 

وأا صِيَام الضف الَآَخرِ مِنْ شَغْبانَ: فَإِنّ وما گرهُوة وَفَوْمًا أجَازُوه. 

ًا الرْكْنْ النانِي وهو النَيَه: فلا ألم أَحَدَا لَمْ يَشْتَرط اليه في صَوم التَطَوٌع» وَِنَمَا اختَلفُوا 
ت وقت النَيَةٍ عَلّى ما َد تدم 


وَأمًا الرَكْنْ اتال - وهو الإمْمَاك عن الْمُفطرَات -: فهو بعَيّنِه الَإمْمَاك الْوَاجِبُ في 

الصَؤْم المَفْرُوض» وَالاخْتلاف الذي هتاك احق هتا 

وَأمَّا حَكُمُ الإفْطًَارِ في التَطَوُع: قَإنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أنه لَيَْ عَلَى مَنْ دَحَل في صِيَام 

تطوٌع قَقَطَعَهُ لغذر قَصَاءٌ. 

د ا 

الشافعي وَجَمَاعة: لَيَْ عَلَيْهِ قَصَاء. 

(2/74) 

وَإذا أفطْرَ في التَطوُع نَاسِيًا CE NE AEC LS‏ 

القّصَاء قَياسًا عَلَّى الْحَحَ. 

]كتابُ الاغتگاف[ 

والاغتگاف مَنذُوبٍ َيِه بالشُزع وَاجِبٌ بالَذْرٍ ء ولا خلافت في ذلك إلا مَا روي عَنْ مالك 

أنه گر الدُخُول فيه مَحَافة أن لا يوي شَرطۀ وهو في رَمَصَانَ أَكُترُ مِنْهُ في عَيرهِء 

رَيخَاصة في العَشرِ الدَوَاخرِ مِئه٬‏ ٳِذ گانَ َلك هو آَخْرُ اغتگافه - صَلّى اله عَلَيْهِ وَمَلََ 

وَهُو بالْجُملَّة يَشْتمِل عَلَّى عَمَلِ مَحْصْوص في مَؤْضع مَخْصُوص وفي رَمَانِ مَحْصُوصِ 

بشروط مَحْصُوصَة وَنرُوك مَحْصُوصة. 

قَأمًا الْعَمَلْ الذي يَحْصُه فَفيه قؤلان: قيل: إِنَهُ الصُلاة وَذْكُرُ الله وَقراءة الْهُرآن لا عَيْرَ للك 

مِنْ أغْمَال الب وَالفُزب» وَهُوَ مَذْهَبُ ابن القاسم. وقيل: جَميغ أغْمَال الهُرْب وَالبرَ 

الئُخْتَصَة بالآخرةء وَهُوَ مَذهَبْ ان وَهْپ٬‏ فعَلَى هذا المَذهَب يَشَْهَد الْجَنَائِرَ وَنَعُود 

لقزشی وَيَذرْسُ الْعلْمَ» وَعَلَى الْمَذْهَب الأول لاء وَهَذًا هُو مَذْهَبُ التَوري» وَالَأَول هو 
هَبْ الشَافعِيّ وَأبي حنيفة. 

e : َه قال‎ u 

الجُمُعَةَ وَالْجَتارَةء وَنُوصي اهل ذا گائٺ لَه حَاجَة وهو قائ وا يَجْلِس. دَكرَهُ عَبدُ الرَرَاق. 

وروي عَنْ عائِشَة خلاف هڏاء وَهُوَ أن السُنَةَ للْمُغتكفِ أن لا يَشُهد جَنَارَةَ ولا يَعُودَ 

مَربصًا. 


ا 


وأمّا الْمَوَاضخ التي فيها الاغتگاف: فَإِنَهْمُ اخْلفُوا فيها فقال قَؤم: لا اغتگاف إلا في 


الْمَمَاجدِ الَلائة: بَيْتِ الله ارام وََيْتِ الْمَفّس» وَمَسْجدِ التَبيّ - عَلَيْهِ الصلاة وَالسُلامُ 
- ويه قال خُديِمَة وَسَعيد ِن الْمُسَيّبٍ. 

وَقال آخُرُونَ: الاخنگاٹ 8 في كَل مَنْجدٍ» وَبه قال الشَافعيُ وَأبُو حَنيفة والذَؤري» وهو 

مَشهُورُ مَذهَب مالك. 

قال آخَرُونَ: لا اغتگافت إلا في مَشجدِ فيه جُمْعَةء وهي روَاية ابِنِ عَبِْ الْحَگم عَنْ مَالكِ. 

أَجْمَع الْكُلُ عَلَى أن مِنْ شَرط الاغتگاف الْمَشجد إلا ما ذهب إِلَيْهِ ابن لباب مِنْ أنه 

aT‏ رة الئّمَاءِ إِنّمَا حَرْمَث عَلَى الْمُعْتَكف إا اغتگفت فی 

اعُد وَإلا ما ذَهَبَ إلَيْهِ أبُو حَنِيفة مِنْ أن َة إِّمَّا تَغْتكفُ في مسجد بَيْتها. 


2-o 3-o 


وأا أقَنه: قَإنَهُمُ اخْتَلفوا فيه وَكذَلك اختلفُوا في الوَفْت الذي يَذْحْل فيه الْمُعْتكفُ لاغتگافهء 
في الوَفْتِ الَذِي يَخْرْځ فيه مِنه. أَمًا اَهَل مان الإغتگافِ» فعند الشافعيّ وَأبي حَنيفة 
اثر الفقهاءِ أنه لا حدٌ له. ۰ 

وَاخْتُلفت عَنْ مَالِكِ في ذلك فقيل: تَلاَة 

ا يام وعد الْبَغْدَادِيِينَ مِنْ أضحابه اَن الْعَفْرَةَ اشتخْبَاب» وَأَنَّ أَقَلَهُ يَوْمُ ليلد 


i‏ اخْتلافَهُمْ في الوت الَذِي يَذْحْل فيه الْمْعْتكف إلى اغتگافه إِذا نَذْرَ أيَامَا مَعْذُودَ 


ا ¢ م»› وَقيل: د يوم وَلَيْلَهٌ. وَقال اد بن الاسم عَنه: ا 


کک 
Go‏ 


يما وَاحِدًاء فَإِنَ مَالگا وَالشَافعِيّ وَأبَا حَنِية انوا عَلَى أنه مَنْ نَذْرَ اغتگات شهر أنه 
يذل المَنْجد قبل غُرُوب الشمْس. 

أا مَنْ تَذَرَ أن يَعْتكف يَوْمَا فَإِنً لشافيي فال قال: من راد أن يَعْتكف يَوْمًا وَاحدًا دَحَل قبل 
طأوع الَفَجْرٍ› وَكَرَحَ بعد غُرُوها. وَأمًا مَالك ففَوْلَةُ في اليم وَالشَهُرِ وَاحد بعيِْه. 

قال رر وَالليِكُ: يَذُْل قبل طَلُوع الْفَجْرِء وَالْيَوْمُ وَالشَهْرُ عِندَهمَا سَوَاء 

وَقَرَّقَ أبُو تَورِ بَيْنَ تذرِ الَيَالي وَالأيام فقاك: ذا تَذرَ أن يَعْتَكف عَشرَة ايام دحل قبل طلوع 
الفجرِ٬‏ وڏا تذرَ عَشْرَ آَيَالِي دَحَل قبل غُرُويهَا. 

وَقال الأورَاعي: يذل في اغتگافه بَعْدَ صَلاة الصبْح. 

اما َف خُرُوجه فإِنٌ مَالِگا رى أن يَخْرُجَ المُعتكفُ العَشْرَ الَأُواخرَ مِنْ رَمَصَانَ مِنَ 
المَشجدِ إلى صَلاة الْعِيدِ على جهة الإشُتخباب» وئه ِن َرَج بعد غُرُوب الشمس أَجُرأهُ. 


قال الشافعيٰ وَأبُو حَِيفة: بل يَْرُځ بَعْدَ غُرُوب الشُنس. وَقال سَخذونَ وَابِنُ الْمَاجِشُونِ: 
إِنْ رَجَعَ إلى بَيْته قَبْل صَلاة الْعيدِ فَسَد اغتگافه. 

وَأمَا شُرُوطة فَتَلَاَة: الِيَهَء وَالصَيَامُ» وَدَرك مُبَاشَرَة الَّسَاءِ. 

أا النَيّة: فلا فيها اختلاقًا. 

وَأَمَا الصَيَامُ: فَإنَهُمُ اخْتَفُوا فيه ; قَدَهَبَ مالك وَأبُو حَنِيفَة وَجَمَاعة إلى أنه لا اغتگافت إلذ 
بالصوم. 

قال الشّافعيْ: الإغتگاف جَائِز بعَيْرٍ صَوم› وَيِقَول مَالكِ قال مِنَ الصَحَابَة ابن عُمَرَ 
وَابْنُ عباس عَلى خلافٍ عَنْه في ب ذلك ويول الشَافعِيَ قال عَلِيّ وَابْنُ مَسْعُودِ. 

وَأمَا الشَرْط النَالِتُ وهي الْمُبَاشرة: فَإنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَّى أن الْمُعْتَكف إِدَا جَامَعَ عَامِدًا بَطَّلَ 
اغتگافة» إلا ما روي عن ٠‏ ابه في عَيْرِ الْمَفجد» وَاخْتَلفُوا فيه ذا جَامَع نَاسِيًا. 
وَاخَْفُوا أَيْصًّا في فَمَادِ الإغتگاف بما دون الْجمَاع مِنَ اة وَاللنس» فرَأى مالك أذ 
جَميع ذلك يُفْبِدُ الإغتگافت. وَقال أبُو حَنيفة: لَيْىَ في المْبَاشرَة فاد إلا أن يزلء 
وَللشّافعِيّ قَوَلان: أَحَذُهُمَا مِذْل قول مَالِكِ» وَاللَانِي مل قول أبي حنِيفة. 

وَاخْتلفُوا فيا يَجِبُ عَلَى الْمُْجَامِع: ققال الْجُمْهُور: لا شيْءَ عَلَيْهء وَقال قَو: عَلَيْهِ كَمارةٌء 
قَبَعْصَهْم قال: كَفَارَة المُجَامِع في رَمَصَانَ» وَيهِ قال الْحَمَنُْء وَقال قَؤْمْ: يََصَدَق بدِيتارَيِْنِء 
َيه قال مُجَاهد. وَقال قَؤْمُ: يُغْټق رَقَبَةء ِن نَم يجڏ أهڌى بء فَإِنْ لَمْ يَجذ تَصَدَقَ 
وَاخْتَلفُوا في مُطلّق النَذْرِ بالإغتگاف هَل مِنْ شَزطه التَتَابُع أَمْ لا؟ فقال مالك وَأبُو حَنِيفة: 
ذلك مِنْ شَزطه. وقال الشافعي: لَيَْ مِنْ شَرطه ذلك . 

وأا مَوَانِع الاغتگاف: فاتَففُوا عَلَى أنَها ما عدا الأفْعَال التي هي أغمَال الْمُعتكف ونه لا 
يَجُور للْمُغتكف الْخُرُوج مِنَ المَشجدِ إلا لِحَاجَة الَإنْمَانِء أو مَا هو في مَغْنَاها مِمًا تذْغُو 
إليْهِ الصَرُورة . 

وَاختَلفوا ذا حَرَحَ لِعَيْرِ حَاجَةٍ مََی يَنْقَطع اغتگافه: قال الشافعيٌ: د يَنْقض اغتكافُۀ عن 


اول خُرُوجه وَيَعْصَهُمْ رخص في السَاعَةء وَيَعْصَهُمُ في اليَوْم. 


وَاخْتَلفُوا هن له أن ذځل بي غر بت مشجده؟ رخص فيه غم وهم الأكُثرُ ما 

وَأجَارَ مالل لَه الْبَيْعَ وَالشَرَاءء وَأنْ يلي عفد النكاح» وَحَالَفَهُ عَيرهُ في دَلك. 

وَاخَْلَهُوا أَيْسَا هَل للْمُغتكف أن يَشَْرط شهود جَتَارَة أو عَيْرَ دلك؟ فأخُتَرُ الْهمَهاءِ عَلَى أن 
شَرْطّة لا ينْفغةء وَأنَهُ إِنْ فَعَل بطل اغتكافة. وقال الشَافعئ: يغه شَزْطة. 

وَاخْتَلفوا إا اشْتَرَط الَتَابُعَ في النَذْرِ› أو گان الَقَابُع لَازِمًا: فَمُطاَق الَذْرِ عِنْد مَنْ رى 
لك مَا هي الَأَشَيَاء التي إِدًا قَطَعَت الاغتگاف أَؤْجَبَّتِ الاشتثتاف أو البتاءَ مِذْلْ الْمَرَض؟ 
فَإِنّ مِنْهُمْ مَنْ قال: إا قَطْع الْمَرَضُ الاعكاف بى المُعْتكف» وهو قل مَالكِ وَأبي حَنِيفة 
وَاختَلفُوا هَل يخر ی ا ا ن ن 

وَگذلك اخْتلفُوا إا جر GOT‏ 
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنٌ اغتگاف الْمْتَطَوَعَ إا فطع لعَيْرٍ غُذْر أنه يَجِبُ فيه الْقَصَاء 

ا باللَذرِ فلا خلاف في قَصَائه - فيمَا أَحْمَبُ.- 

وَالْجُمْهُورٌ أن مَنْ اتی كبيرةً انطع اغتگافة. 


]كاب الحَج] [الجِنْس الأول مَعْرفة وَجُوب الحج وَشُرُوطه 
ةه إكتابُ الْحَجً] وَالنّظَرُ في هذا اكتاب في تَلائَة أجُتاس: 
الْجنس الأول يَشْتَمِل عَلَى الدَشْياءِ التي تَجري مِنْ هذِهِ الْعبَادَة مَجْرَى المُقَدمَاتِ التي 
تَجِبُ مَعرفَتُهَا لِعَمَلٍِ هذه الْعِبادَة. 
انس التّاني: في الأَشَيَاءِ التي َجري منها مَجْرى الأزگان» وَهي الأمُورُ الْمَعْمُولّة ا 
E‏ 
انس التَالِتُ: في الََشْيَاء التي تَجري مِنها مَجُرى امور اللَاحمَةء وهي أَخْكام الَفعَال. 


= 
“ 


وَدَللكَ ا کل عِبَادَة FEE‏ توجَدُ مُشتَملَةَ عَلّى هذه الثَلانّة الأجْتاس. 

وَهَذا اجس يَشتَملٌ على شَيْتَيْن : 

عَلّى مَغْرفَة الْوْجُوب وَشْرُوطه. 

وَعَلى مَنْ يَجِبُ وَمَدَی يَجِبُ؟. 

فام وَجُوئه: فلا خلاف فيه لقؤله - سُبْحَائۀ - وه عَلَّى الاس حب البَيْتِ مَن استطًاع 
ليه بی [آل عمران: 97. [ 

اما شُرُوط الوْجُوب: فَإنّ الشُرُوط قسْمان: شُروط صِحَة» وَشُرُوط وُجُوب. 

قأمَّا شُرُوط الصَحَة: فلا خلاف بَيْتَهُم أن مِنْ شَرَطه الإشلامَ» إِذ لا يَصِح حَح مَنْ اَي 
بمُشلم. اختافوا في صِخة وفوعِه من الصَبِيّ: فَذَهَبَ مالك وَالشافعِي إلى جَوَازِ ذلك 
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ولك اخْلف أضحَابُ مَالكِ في صِحة وفوعها مِنَ الطَهْلِ الرّضيع» وَيَنْبَغي أن لا 
يَخْتلف في صِحَة وقوعه مِمَنْ يَصِح وُقوغ الصُلاة مِنْه ۰ 

وأا شُرُوط الْوْجُوب: فرط فيقا الإشلام» عَلّى اقول بأنٌ الْكُمَارَ مُحَاطَبُونَ بشرائع 
الإشلام» ولا خلاف في اشيراط الاسْتطَاعَة في ذلك وَإِنْ گانَ في تَفْصيل ذلك اختلاف› 
وَهي بالْجُمْلَة ثَصَوَرُ عَلَى تَوْعَيْنٍ: مُبَاشرَة وَنيَابَةٍ. 

E‏ القات رَه قلا خلاف عِندَهُمْ ن من شَرُوطها الاشتطاعة بالبدن وَالْمَالِ م مَعَ الأمن. 
الوا في تَفْصيل الاسَتطًاعة بالبن وَالْمَال: فال الشافعيٰ وَأبُو حَنِيفة وَأَحْمَدُ - وَهُو 
قك ابن عباس وَعُمَرَ بن الْحَطًاب -: إن مِنْ شَزط ذلك لزا والرًاحلة. وَقَالَ مَاللك: مَنِ 


اشتطًاع المي فلي وجو الرَاجلَة من شزط الوْجُوب في حفَهِ بل يَجبُ عَلَيْهِ الْحَڃُء 
وَگذَلك لَيْس الرَاد عِنْدَه مِنْ شزط الاشتطَاعة إِذا گانَ مِمَنْ يُمْكئة الاكِسَابُ في طربقه وَلَوُ 
بالشۇال. 
وَأمَّا وُجُوئة باسْتَطًاعة الَيَابَة مَعَ الْعَجْزٍ عن الْمْبَاشرة: فَعند مالك واي حَنيفة أن لا َلرَمَهُ 
ابه إذا انثطيعث مَع الْعَجْزٍ عَنِ المْبَاشرَةء وَعذ الشَافعِيّ نها بَلَرَمْء فَيلْرَمُ على مَذهَبه 
الذي عِنڌَۀ مَالَ يقر اَن يځ به عَنۀ عَيرۀ ِا لَمْ يقڍز هو ببَڌنه أن يَحْجَ عَنه غير 
بمالهء وَِنْ وُجڌ مَنْ يَحْځ عَنْۀ بِمَاله وينه مِنْ أخ اؤ قريب سمط ڏلك عَنهء وهي التي 
يَغْرفُوتَها بالْمَغْضُوب - وهو الذي لا يَْبُْتُ عَلَى الرَاحلَة. 
وَگڌَلك عِنڌۀ الَذِي يَأتيه الْمَوْتُ وَلَمْ يَحْح يَْرَمُ وَرَنَثُهُ عِنڌَۀ أن يُْرجُوا مِنْ ماله مِمَا يَُْ به 
ولا خلاف بَيْنَ المُشلمينَ أنه يَقَعُ عن الْعَيْرِ تَطَوَعَاء ونما الأخلاف في وفُوعه فَرْسَا. 
واخوا ِن ها اباب في الي ي عن غټن سواءَ گان ڪٿ اؤ ميا هل من شزطه أن 
E O‏ 
ى القزض عَنْ نَفْسه فَذّلك أفْصَل ويه قال مالك فيمَنْ يَحْجُ عن اأ ْمَيّت» لان الح 
ا 
تفه» ويه قال الشَافعيُ وَغَيْرُة أنه إِنْ حَجٌ عَنْ عَيْره مَنْ لَمْ يض فَزض تفه اثمَلَبَ إلى 
فض نَفسه. 
وَاخْتََُوا مِنْ هذا اباب في الرَجُلِ يواجر َفْسَة في الْحَجَ فَكرة لك مَالِكُ والشافعي وَقالا: 
ِن وفع د لك جَارء وَلَمْ يُجز ذلك أبُو حنِيفة. 
وَالْإْجَارَة في الْحَجَ عِنْدَ مَالكٍِ تَؤعَانِ: 
أحَذُهُما: الذي يُسَمَيه أضحَابُة عَلَى الْبَلاغء وَهُو الذي يُۇاجرُ تَفْسَة عَلَى ما يلَع مِنَ 
الاد وَالرَاحلَةء فإِنْ نص ما أَخَذَهُ عن الْبَلاغ وَفَاهُ مَا بُبلَعُهُء ون فصل عَنْ لك شَيْء 


a 


ا عَلى سدَّةَ الإجارةء وان ص شَيَءُ ڪڪ عندِه وَانْ فصل شىء هَلَهُ. 
ا هور على ار الالال الْحَحٌ حَنّى تى يُعْتَقَ» وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِ بَعْصض اهل الظاهر. 


o‏ هذه الفريصَة وَممَنْ نَقَع. 

ّا مى تَجِبُ؟ : قَإنَهُمُ اخْتلفوا هَل هي عَلّى الور ء أو عَلَى التَراخي؟ وَلمَولانِ متَأوَلانِ 
عَلَّى مَالِكٍِ ل والظًاهِرٌ عند الْمُتأخْرينَ مِنْ أضحابه انها عَلَى الَرَاخي وَبالقؤْلٍ 
إِنَّها على فؤر قال البَعْدَادِيُونَ مِنْ أضحابه. وَاخْتَلف في ذلك قؤل أبي حَنِيفة وأضحابهء 
وَالْمُْتَارُ عِنْدَهُمْ أنه عَلَى الفؤر . وَقال الشّافعيئ: هو عَلَى التَؤْسعَة. 

وَاڂتلفوا مِنْ هڏا اڵباب؛ هَل مِنْ شَزط وَŞځُوب‏ الْحَجَ عَلَى الْمَزَة أن يَكُونَ مَعَها روځ أو ڏو 
مَْرَم مِنْها يُطَاوعها عَلَى الْخُرُوج مَعَها إلى المَفْرٍ للْحَج؟ فقا مَالِك وَالشَافعِيْ: لَيْرَ مِنْ 
شط الْوْجُوب للكء وَتَخْرُج الْمَرأةٌ إلى الْحَح ذا وَجَدَّث رة مَأمُوتة. وقال أبُو حَنِيفة 
وَأحمَدُ وَجَمَاعَة: وْجُودُ ذِي المَخْرَم وَمُطَاوَعَنّهُ لها شط في الؤْجُوب. 

وذ بَقي مِنْ هذا البَاب القَوْك في كم النُمْك الذي هو الْعْمْرَةء فَإِنَ قَؤْمًا قالُوا: إل وَاجِبْ٬‏ 
الصُحابَة وان غُمَرَ وَجَمَاعَة مِنَ التابعينَ. وَقال مالك وَجَمَاعَة: هي سُنَّة. وَقال ابو 
حَنيفة: هي تَطَوْعٌ وَيه قال أبُو ؤر وَذَاودُ 

]الَو في الجنس الثاني أزگان الْحَج وَالْعُمْرةٍ[ 

]اقول في شَروط الإخرام[ 

]اقول في مِيقَاتِ الْمَگان[ 

قك الأول في اجس الدُانِي وهو تَعْرِيف أفعَالِ هذه الْعِبَادَة في تؤع مِنهاء وَالترُوك 
المُشْتَرَطَة فيهاء وَهذِه الْعبَادَة كما فَلَْا صِثقان: حَج وَغْمرَة. وَالْحَجُ َلاق أَضتَافٍ: إِفْرَادِ 
وَتَمَتَع وَقرَانِ. وهي لَه تشتَمِل عَلّى أَفْعَالٍ مَخذُودَةٍ في أَمْكئَةٍ مَحذودَة وَأوقَاتِ مَخدودَةٍ. 
وَمنها قَرض» وَمنها عَيْرُ فزض» وَعَلَى تروك تشرط في تلك الَأفعَالء وَلكَلٍّ مِنْ هَذِِ 
گا کک إا عند الإخْلالِ بهاء وَإِمًا عند الطْوَارئ الْمَانِعَة مِنْهَا. اجس النَالثُ 
هو الذي يَتَّصَمَنْ الْقؤل في الَأَخگام لبأ بالأفعَال» وَهَذِه مِنْهَا ما شرك فيه هَذِهِ 
الأريَعَة الَأَنْوَاعٌ مِنَ النُمُك - أغنِي: أضتاف الْحَج التَلاتٌ» وَالْعُمرَةَ -. ومذها E‏ 
بواحدٍ وَاحدٍ مِنْهاء بدأ مِنَ القَؤل فيها بالْمُشترّك ثم َصِير إلى ما يَحْصُ وَاحدًا مِنهاء 
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فتقول : 


إِنَّ الْحَكً وَالْعُمْرَة وَل أَفعَالهما الَفعْل الَذِي يُسَمَى الإخْرَام. 

اقول في شَرُوط الإخرَام والإخرامُ شُرُوطة الأوَل: الْمَانْء وَالرْمَان. أَمًا المَكَانْ: فهو الَذِي 
يُمَعّى مَوَاقيث الْحَج» بدأ بهذا فتفُول: 

ِن الْعَمَاء بالْجُملَة مُجْمِعُونَ عَلَّى أن الْمَوَاقيت التي مِنها يَكُونْ الإخرَامُ: اما لأَهْلِ 
الْمَدِيَة: قدو الْحُلَيْمَةء وَأمَا لِأَهَْلِ - ال تَجٍْ: فزن وَلأهْلِ الْيَمَن: يَلَمْلَمُ 
بوت ذلك عَنْ رَسُول اله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاحَ 

وَاخْتلفُوا في مِيمًاتِ أهْل الْعراق: قال جُمْهُوز E‏ الأمْصَار ميقَاثَهُم مِنْ ذَاتِ عزق. 
قال الشَافعيُ وَالتؤرئ: إِنْ اهلوا مِنَ العَقيق گانَ أَحَب. 

الا ي فة هم الث طائفة: عُمَر بن الْحَطاب. وَقالّث طَائَفة: بَلَ رول اله - 
صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هو الذي أقت لِأَهْلِ الْعِرَاق ذات عرق وَالْعَقيق» وَرُوِي َلك مِنْ 
حَدِیث جابر وان عباس وَعَائِشة. 

وَجُمْهُور الْعُلَّمَاءِ عَلَّى أن مَنْ يُْطي هذه وَقَضدُة الإخْرَام فَلَمْ يُخْرمْ إلا بَعْدَها أن عَلَيْهِ 
دَمَاء وَهَؤلاءِ مِنْهُمْ مَنْ قال: إِنْ رَجَع إلى الْمِيقَاتِ فَأَخرَمَ مِنه سمط عَنْه الدَمُ وَمنْهُمُ 
الشافعي. وَمنْهُمْ من فال: لا فط عن الم وان رَجَعَ» َيِه قال مَالڭ. وَقال قَوْمٌ: ليْسَ 
عَلَيْهِ دَڂ. وَقال آَخَرُونَ: إِنْ لَمْ يَرْجِغ إلى الْميقات فَمَد حَجُه» وَأَنَه يرْجِع إلى الْمِيقات فَيْهل 
مِله بعُْرَةء وَهڏا يدر في الأخگام. 

مَجُمَهورُ الْعْلَّمَاءِ عَلَى أن مَنْ گان مَْرْلُهُ ذوتَهْنَ فَميقاث إِخْرَامه مِنْ مَذزله. 

وک هَل الأفْصَل ٳِخرَامُ الاج مِنْهِنَ او مِنْ مَذرِلِه ذا گان مَذْزْلُهُ حَارجا مِنْهْنٌ؟ فَمَالَ 
قَوٌ: الأفضل لَه ِن مَذزلِهء والإخرام منها رُخْصَة وَبه قال الشافعيْ وَأبُو حَنِيفة وَالدَوْرِيْ 
وَجَمَاعَة. وَقَال مَالڭ وَإشحاق وَأَحْمَدُ: إِخرَامُة مِنَ الْمَوَاقيت أَفْصَلُ. 

وَاخْتلفُوا فيمَنْ ترك الَإخْرَامَ مِنْ مِيقاته وره مِنْ ميقَاتِ آَحَرَ عَيْرِ ميقاتهء مل أَنْ يرك 
أَهْلْ الْمَدِينَةَ َ مِنْ ذِي الْحلَية وَنُخْرمُوا مِنَ الْجُحْفةء فقال قَوم: عَلَيْهِ دم وَممَنْ قال 
به مالك و تعض أضحابه. قال او فة ليس عليه شَيْءٌ. 

ولا خلافت آئه َر الإخرَامُ مَنْ مر بِهذِه الْمَوَاقيت مَِنْ اراد الْحَحً أو الْعَْرَة. وَأمَا مَنْ ل 
E N yT‏ 


الْحَطَابينَ وَشْبَهِهم» وَبه قال مَال. وَقالَ قَؤم: لا يرم الإخْرَام بها إلا لِمُريدِ الْحَجٍ أو 
الْعْرَةء وَهڏا كله لمن لين من اهل مَكة. وَأما اهل مَكُة فَإَِهُمْ يُخرمُونَ بالْحَحَ مِنهاء أو 
بالْعُمرَة يَخْرْجُونَ إلى الْحِلٍ ولا بذ. 

وَأمّا مََی يُخْرمُ بالْحَجَ اهل مَك فقیل: إذَا رَأؤا الْهلال» وَقیل: إذَا َرَج الاس إلى مِئّى. 
هذا هو مِيمَاث الْمَگان الْمُشْتَرَط لأاع هَذِهِ الْعبَادَة. 

الك في ميقت الرمان[ 

ء وَأمَّا ميقاث الرَمَان: فهو مَخْذود أَيْصًا في اناع الْحََ اثلاث وَهُو شاك وذو القَعَدَة 
وتشغ مِنْ ذي الْحجَة باتقاق. وقال مَالك: تلائ الأشهُرِ كلها مَحَلٌ للْحَج. وَقال الشَافعي: 
الشهران وََسْعَة مِنْ ذِي الْحجُة. وَقال أبُو حَنيفة: عَشَر فَقَط. 

وَفَابِدَةٌ الْخلاف تَأخُرُ طَوَاف الإقَاصة إلى آخرِ الشَهرٍ. 

ٍن أَخرَمَ بالْحَجٍ قبل أَشهرٍ الْحَجَ كرهة مالك وَلْكِنْ صح إخرامة عِن. قال غَيْزة: لا 
يَص إِخرَامُة. وَقال الشًافعئ: يَنْعَقدُ إِخرَامُة إِخْرَامُ عمْرة. 

وَأمًا الْعُْرَة: فَإِنٌ الْعلَمَاءَ انوا عَلَّى جَوَازها في كَل أؤقات السَنَّة لها گائث في 

الْجَاهليّة لا ثَضتَع في يام الحَجّ. وقال ان فة تور في كَل السَنَةَ إلا يَوْمَ عَرَفَةَ وَنَوْمَ 
الأخرٍ ويام الشريق فإنها نكر. 

وَاخْتَلفُوا في تريرها في السَنَة الْوَاحدَة مرَاراء قگانَ مالك يَسْتَحِبُ عُمرَة في كَل سَدَة٬‏ وَيُرَهُ 
فوع عُمْرَتَيْنِ عِنْدَه وَنَلانًا في السَنَّة الَْاحدَة. وَقالَ الشافعيُ وَأبُو حَنِيفة: لا گرَاهيَةَ في 
ذلك. 

af‏ يَْتَعُ الإخْرَامَ من e‏ الْمَبَاحَة للْحَلال[ 

ؤل في التَرُوك 

ET‏ الْعَبَاحة للْحَلال وَالأصضل في هذا الاب ما ټك عَنْ عَبْدٍ 
لله بن عُمَرَ: أن رَجُلا سَأل رَسُول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ما يَْبَسُ الْمُخْرِمُ مِنَ 
الَيّاب؟ قال رول الله - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ -: إا لوا الْقُمُْص» ولا الْعََائمَء ولا 
السُرَاويلاتِ» ولا البران» ولا الْحَمَاف إلا أَحَدّ لا يَجِدُ تَعْلَيْنِ يبس خُفَيْن وَليقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ 


مِنَ الكَغْبَيْن» وا تَلبَسُوا مِنَ النَيّاب شَينًا مَس الرَعَفَرَانْ ولا الْوَرْسُ» . فاتَق الْعلَمَاءٌ عَلَى 
بَغْض الأخكام الْوَاردَة في هذا الْحَديث» وَاخْتلفُوا في بَغْضها. 

ما افوا عليه أنه لا يِن المُخرِمْ قميصًاء ولا شَيًا مِمًا ذكر في هذا الْحَدِيث» ولا مَا 
گان في مَغتاهُ مِن مَخيط الاب وان ها مَْصوص بالرَجَالِ وان لا باس للمَرة بس 
القميص وَالذَْع وَالئراويل وَالْخْفَاف وَالْخمرٍ. 

واخْتلهُوا فيمَنْ نَم يَجذ عَيْرَ السراويل هَل لَه لبَاسُها؟ فال مالك وَأبُو حَنِيفة: لا يَجُورُ لَه 
لباس السرَاويل وَإنْ لبها افتڌى. وقال الشَافعِيٌ وَالتوريٌ وَأْحمَدُ وَأبُو تَر وَدَاؤد: لا شيْء 
عليه ذا لن جذ إزارا. 

وَجُنْهُور الْعَمَاءِ عَلَى إِجَارةٍ اس الحُميْنِ مفطوعَينِ لِمَنْ لم يَجدِ النَلَيْنِ. وَقال أَحمد: 
جَائِڙ لِمَن لم يَجدِ التَغلَيْنِ أن يَابَسَ الُْفَيْنِ عَيْرَ مَفْطوعَينِ أَخْذا بمُطآق حڍِيثِ ابن 
عَبّاس. وَقال عَطًاء: في قطعهما فَسَاد وَالّه لا يحب المَاد. 

واختفوا فين لبمَهمَا مَفْطوعَيِنِ مَعَ وَجُودِ اللَلَيْنٍء فقا مَاللك: عليه الَذيَةء به قال أبُو 
ؤر . وقال او حَنيفة: ا فذية عَلَيْهء وَالمَولان عن الشَافعي» وَسَتَذكُرُ هذا في الأخگام. 
وأجْمَعَ الْعلَمَاءٌ عَلى أَنٌ الْمُحرمَ لا يبل الوب الْمَضْبُوغ بالْوزس والرَعفرَانِ . 

وَاخْلفُوا في الْمُعَضفر› فال مَالك: لَيْ به باس فإِئّه لي بطيب. وَقال أبُو حَنِيفة 
وَالتَوْريً: هُو طِيبٌ وَفيه الذي 

وَأجْمَعُوا عَلَّى أن إِخْرَامَ المََة في وَجههاء وان لها أن عطي رَأْمَها وََسثُرَ شعرَهاء وَأَنُ لها 
ن ندل تَؤَها عَلّى وَجِهها مِنْ فق زأسها سَذلَا حَفيفُا ثُسْترُ به عَنْ نَظَرِ الرَجال ياء 
گتخو ما روي عَنْ عَائِشة . واختافوا في تخميرِ الْمُخرم وَجْهة بعد إجْمَاعِهم عَلَى أنه لا 
يُحَمَرُ رَأْصَة» فَرَوى مالك عَنِ ابن مر : ' أن مَا قؤق الذقَنِ مِنَ الرس لا يُحََرة الحرم 
وَالَيْه ذَهَبَ مالك وروي عَنة: أنه إِنْ فَعَل ذلك وَلَمْ ينره مِنْ ماه افتدى. وَقالَ 
الشَافِعِيٌ وَالثوريْ وَأَحْمَدُ وَأبُو داو وَأبُو ثور : يحَمَرُ الْمُخرِمُ وَجْهة إلى الْحَاجبيْنِ» وروي 
الوا في لبس اهارن للْمَرأة َال مَاللك: إِنْ لبت الْمَرأةُ الفَفارَبْنِ افْتَدّث» وَرََّص فيه 
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وَأمَّا الشَيْءَ الاي مِنَ الْمَرُوگات فهو الطْيبُء وَدَلِك أن الْعُلَّمَاءَ أَجْمَغُوا عَلَّى أن الطَيبَ 
لَه يَحْرُمُ عَلَى الْمُخرم بالْحَجَ وَالعمْرَة في حال إخرامه. 

TT‏ عَلَيْهِ بَعْدَ الإخرام» 

ڦگرهة قَوْمْ وَأجَارَهُ آخَرُونَء وَممَنْ گرهة مَالِلكء وَرَوَاهُ عَنْ غمَرَ بن الْحَطاب» وهو قول 

وَدَاود. 

وَأمَا الْمَرُوك النَالث: فَهُوَ مُجَامَعَة اللَمَاءِء ولك اه أَجُمَع الْمُسْلمُونَ عَلَى أن وَطْءَ 

الَمَاءِ عَلَى الْحَاجَ حَرَامٌ مِنْ حِينِ يَخْرمُ 

اما الْمَْدوع الرَابع: فَهْوَ لاء لقث وَرَالَةٌ الشَعَرِ وَقَنْك القَمْلِ» وَلَكِنِ افوا عَلَى أنه يَجُوزُ 

لَه غشل رأ مِنَ لاء وَاختلفوا في گراهيةٍ ية غْشله مِنْ غَيْرٍ الْجَنَابَةء قال الْجُمْهُورُ: لا 

بعشل قال مَالك: بگرَاهيَة ذلك. 

افوا عَلّى مَنع عله راس بالخطمي. وَقال مالك وَأبُو حَنِيفَةً: إِنْ فَعَل ذلك افتدى. وقال 

أو ؤر وَغَيْرُۀ: لا شيءَ عَلَيهِ. 

وَاخْتَلفوا في الْحَمَام» فَكانَ مَالك يَكْرَهُ دَللك» وَيَرى أن عَلَّى مَنْ دَحَلَّه الفذية. وَقال أبُو 

حَنِيفة وَالشًافعي وَالتَورِيٌ وَدَاؤذ: لا بَأسَ بذَلِك. 

ووي عَنِ ابن عباس دُځُول الْحَمَام وَهُو مُخرِمَ مِنْ طريقيْنِء وَالَأحْمَنُ أن يره دُخُولّه. 

وما الْمَحْظورُ الْحَامِسُ فهو الإضطياد: ولك أَيْصَّا مُجْمَغ عَلَيْهِ. وَأَجْمَعُوا عَلّى أنه ل 

يجوز E‏ هو منه. 

u‏ إا صَادَة حلا هَل يَجُورُ للْمُخرم أَكله؟ على تَلائة أقَوال: 


5 


< ت ح2 اش ° 1 8 3 I‏ ° ن 
قؤل: إِئَّهُ يَجُورٌ لَه أكُلة عَلى الإطلاق» وَبه قال آبُو حَنِيفةء وهو قول عُمَرَ بن الحَطاب 


وَقال قَؤْمْ: هو مُحَرَمُ عَلَيْهِ عَلى كَلِ حال وهو ؤل ابن عباس وَعَلِيّ وَابْنِ عُمَرَ٬‏ وَيهِ قال 
وقال مالل: ما لم يُصَذ ِن أجل الْمُخرم اؤ مِن اَل قم مُخرِمِين فهو حَلاَء وما صِيڌ 
مِنْ أجل الْمُخرم فَهُوَ حَرَام عَلَى المُخرم. 


وَاخْتلفُوا في الْمُضطَرَ هَل يَأْكُلْ الْمَيْتَة أو يَّصِيد في الْحَرَم؟ فقا مال وَأبُو حَنيفة وَالَورِيُ 
وَرْفَرُ وَجَمَاعَة: ٳڏا اضطرَ اگل المَيتَة وَلَخْمَ الخذزير دُونَ الصَيدِ. وَقال ابو يُوسُف: يَصِيد 
يأل وَعَلَيْه الْجَرَاءء وَالأوَل أَحْمَنْ للذُريعة. وقول أبي يُوسف: أفيَسُ لأ تلك مُحَرَمَة 
کک مُحرح مُحَرَمُ لعْرَض مِنَ الَأغراض» وَمَا خرَمَ لِعلَةٍ أحَفُ مِمًا خُرَمَ لِعَيِبِهِء وما هو 
هذه الْحَمْمَةٌ انق الْمُشْلمُونَ عَلَى نها مِنْ مَخْظورَاث الإخرام. 

اختفوا في نكاح المخرم» فقال مالك وَالشَافِعِيْ وَالَيْتُ وَالأؤرعِي: لا ينكخ الحرم ولا 
ينك فلن نگح فالنگاځ باطكء وهو قو عُمَرَ وَعَلِيَ بن ابي طالب وَابِنِ عُمَرَ وَرَندِ بنِ 
تابتٍ. وَقال أبُو حَِيفَة وَالَؤرئ: لا بَأْسَ بأنْ يَنكح الْمُحْرمُْ أو أَنْ يُذكح. 

َأمَّا مى يَحلٌ فَسَتَذْكُرُ عند دَكُرتا أفْعَال الْحَجَ» وَذَلك أن الْمُعْتَمِرَ يحل إِذا طَاف وَسَعَى 
وَكَاّق. وَاخْتَلفُوا في الْحَاجَ عَلَّى ما سَيَأتِي بَعْد. وذ قذ فا في ثُرُوك الْمُخرم فَلَْهُلْ في 
أفعَاله. 

]لقو في أنوَاع هذا السك[ 

ء والْمُخرِمُونَ إما مُخرم بعْْرَة مفرَدَةٍء أو مُخرِمْ بِحَج فَزْدٍء أو جامع بَيْنَ الْحَجَ وَالعُمْرَة 
وَهَدّان صَرتَان: إِمًا مُتَمَتَعْء وَإمًا قارن. هيبي أوَلا أَنْ تُجَرَدَ أضَْاف هذه المَنَاسك 
اللات ثم تقول ما يَُعَلُ الْمُخرِمُ في كُلَهاء وَمَا يَحْصُ وَاحدًا وَاجدًا مِنها إِنْ گان هتاك 
ما يَحْصُ» وَگذّلكت قعل فيمَا بَعْدَ الإخْرَامُ مِنْ أفْعَال الْحَجَ - ك NE‏ 

قول في شرح أنْوَاع a‏ 3 الإفْراد هو ما يتَعَرّی عَنْ صفات التَمَتّع 
رانء قَلدَلِك يَجِبُ أن بدأ اوا بصِفة التَمَثّعء ثم ترف ذلك بصِفة القران. 

لول في الع 

فتُول: إِنَ الْعْلَمَاء ايَففُوا عَلَى أن هذا اللَوْعَ مِنَ النُسّك الَذِي هو الْمَعْنِيُ بقؤله سُبْحاته: 
إِقمَنْ تَمَكّع بالْعُمرَة إلى الْحَجَ فما استَيْمَرَ مِنَ الْهذي) [البقرة: 196] هو أن يهل الرَجُلْ 
بالْغنرَة في اُشهرِ الج مِنَ المِيقاتِ وَڏلك ٳڏا گان مَسگئۀ خارجا عَنِ الْحرَمء ثم يي 
SS‏ م يحل بمَگة 
ثم يُنْشئ الْحَجٌ في ذلك العَام بعَيّنه. وَفي تلك الَأشُهُرِ بعَيِنِها مِنْ عَيْرِ أن يَنْصَرِف إلى 
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لِه إلا مَا روي عن الحَسَن آنه گانَ يمَول: هُوَ مُتَمَتَعٌء وَانْ عاد إلى بَلْدِه - 
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ك خث في أشهر الح مثعة قال طاؤس: مَنِ اعتَمَرَ 

في عَيْرِ أشْهْرِ الْحَجَء ثم أقام حَتّى الْحَجّ» وَحَجً مِنْ عَامِه رنه مقتتع. 

رافق غ مَتغْ. وَاخْتلفُوا في 

المَكَيّ هَل يَقَغ مِنه الثَمَنَم؟ أ لا يقَغ؟ وَالْذِينَ قالوا: ! هع مئ - الوا على أئة ي 

عَلَيْهِ دَحْ. واختلفوا فيع هو حاضِرٌ المَشْجدِ لزم مشن آي هو فثان مالك: حَاضرُو 

المَنْجدِ الْحَرَام هم اَهَل م کک طوی؛ N ES‏ حَنِيفَةَ: هُْ 

اهل المواقت» فن دو تَهُمْ إلى م مَكَّة. وَقال الشافعي فع بضر : : من گانَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ مَك 

ليَتان» وَهُو أَكْمَل الْمَواقيت. وَقال اَهَل الظًاهر : من گان سَاكِنَ الْحَرَم. وَقَالَ التؤرِيٰ: هُمْ 

هل مَكَة فَقَط. 

واو خنيفه فول : إن كاضري المَشجدِ الْحَرَام ليقع م e‏ 

TS‏ َه تَمَتُع بتَحََلِه بَيْنَ الُسگيْن وَسُفُوط السَفَرِ 

مَرَةَ تَانِيةً إلى امك التَانِي الذي هو الْحَج. وَهُمَا تَؤْعَانِ مِنَ التَمَتَع اخْتَلف العَُمَاء 

الْعُلَمَاءِ يَرَهُونَ َلك من الصَذرِ الأول وَفْقَهَاء الأمْصَارِ . وَذهَبَ ابن عباس إلى جواز 

دلك» وه قال أحْمَدُ وَدَاؤدُ. 

اللَوْعٌ الثاني مِنَ الَمَتّع فهو مَا گانَ يَذْهَبُ بُ َيِه ابن الرََيْرِ مِن أن التَمَثّعَ الذي ذَكَرَهُ 

اله هو تَمَثّع الُخصر بمَرض أؤ عَذوَ٬‏ وَڏَلك اڏا َرَج الرَجُل حاجًا فَحَبَسَة عَدُو أو اَم 
e‏ ّى ذهب ايام أبنت فطوف وسشعى بين الغا 

َالمَْوَة وَنُحكٌ» تم يَتَمَتَعُ بِحَلْه إلى العَام الْمُْبِلٍ» ثم يَحْحٌ وََهْدي. وَعَلَّى هذا لقو یق 

يون الم اموز ٳِجْمَاعًا. وَشَذٌ طَاؤْيس أَيْسا فقال: ِن الْمَكَيَ إِدا تَمَتَعَ م 

مَكَةَ گانَ عََيْهِ الهذيٰ 

مِنْ عامِه دَلك - فقال مَالك: غُمْرَئُۀُ في الشهٰرِ الذِي حَلَ فيه؛ فَٳِنْ گانَ حَلَ في أَشهُرِ 


ا 
ر س )ەه 


حَنِيفة وَالشافعيُ وَالتَوْرِيٌ» إلا أن اوري اشتَرَط أن يُوقع طْوَافة كله في شَوَال. وَيه قال 


وقال ابو حنيفة: ن طاف تَلائَة شوَاط في رَمَصَانَء وََيَعَةَ في شال - گانَ متَميَعَاء 
ٍن گان ع ذلك نَم يكن متمَتِعًا أغنِي: أن يَكُونَ طَاف أريَعَة أشوَاط في رَمَصَانَ 
وَتَلانَةٌ في شَوَال. وَقال بُو ؤر : دا دَحَل العُْرَةَ في عَيْرِ اهر الْحَجَ فَسَوَاء طًافَ لَها 
في عَيْرِ أشُهْرِ الْحَجَ» أو في أشهرِ الْحَجَ - لا يَكُونُ متَمَتَعًا. 

وقال: لا يَكُونُ مُتَمتَعًا إلا بإيقاع الإخرام في أشهُرِ الْحَجَ؛ لان بالإخرام تَنْعَقدُ الْعُْر. 
والشافعيُ يَفُول: الطوَاف هو أَظَمُ ازگانهاء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ به مُتَمَتَعَا. فَالْجُمْهُور عَلَّى 
أن مَنْ اوق بَعْصها في اهر الح كَمَن أؤقعَها كُلَّها. وَشُرُوط النَمَثّع عِند مَالكِ سدَة: 
أحذُها: أَنْ يَجْمَع بَيْنَ الْحَج وَالْعُْرَة في شَهر وَاحدِ. 

والتانِي: اَن يَكُونَ دَلك في عام وَاحڊِ. 

والّالڭ: أن يفْعَل شَيِنًا مِنَ الْعُمْرَة في آشهر الْحَح. 

والرًابع: أن يدم العُمْرَة عَلَى الْحَجَ. 

َالخَامِس: أن يُْشئ الْحَج بعد الفراغ مِنَ الْعْمْرَة وَإخلالِه مِنها. 

والسَاڍس: اَن يَُونَ ونه عَيْرَ مَك 

اقول في الارن وَأمًا القرَانُ فهو ان ُهل بالُسَيْنِ مَعَاء أو يُهلَ بالْعُنرَة في اشهرِ الْحَجَ٬‏ 
ثم زف ذلك بالْحَج قبل أن يُهلَ مِنَ الْعُمْرة. وَاخْتَلفت أضحابُ مَالكِ في الوَفْتِ الذِي 
يكُون لَه فيهء فقيل: َلك لَه مَا لَمْ يَشْرَغ في الطَوَافِ وَلؤ شَوْطًا وَاحِدَا. وَقيل: مَا لَمْ يَطْفْ 
وَيَزگغء وَكُرَة بعد الطْوَافِ وبل الرُُوعء فلن فعَل اَزمَه. وَقيل: لَه ڏَلك ما بهي عَلَيْهِ شَيْء 
مِنْ عَمَل الْعُْرَة مِنْ طوَافٍ أو سَعْي» ما حَلا أَنَهْمُ افوا عَلَى أنه إِذا اَهَل بالْحَجَ» وَل ق 
اا ا د د ا ا د ا 
هو عِنڌ الْجُنْهُورِ مِنْ عَيْرِ حَاضٍري الْمَنجدِ الْحَرَامء إلا ابن الْمَاجشُونِ مِنْ أضحاب 
مَالكِ» فَِنَ الارن مِنْ اهل مَكَةَ عِنڌۀ عَلَيْهِ الْهذي. 


لے 


اما الَفْراد فهو ما تَعَرَّى مِنْ هذه الصَفَات› وهو الا يَخُونَ مُتَمَتَعَا وا قارئاء َل أن يُهلَ 
بالْحَج فَمَط. وَقَدِ اخْتَلف العَلَمَاء 


ع 


أي أَفْصَل؟ هَل الإفْرَاد؟ أو الْقرَا؟ أو التَمَنُعْ؟ 

اذ فلا في وْجُوب هذا الذْسُك» وَعَلّى مَنْ يَجِبْ» وَمَا روط وُجُويهء وَمَتّى يَجِبُ» وَفي 
ي وَفْتِ يَجِبُ» وَمن أي مَانِ يَجِبُ لتا بعد ذلك فيما يَجْتَنبُة المُخرمُ بما هو مُخرمء ثم 
تا يا في أنواع هذا الدُمُك» وَيَجِبُ أن فول في اول أفعَالِ الْحَاج أو الْمُغتَمرِء وَهُوَ 
الإخْرَامُ. 

القَؤك في الإخرَام وَاتَمق جُمْهُور الْعلمَاءِ عَلّى أن الْعُشل لِلإهلالِ سُنَةء ونه مِنْ أَفْعَالِ 
المُخرم حَتّى قال ابْنْ ؤار: إن هذا الْغْشل للهلا عند مالك اوگ مِنْ غُشل الْجْمْعَة. 
قال أَهْكُ الظًاهر : هو وَاجب. وَقال أَبُو حَنِيفة وَالتَؤريً: يُجْزئ من الْوْضُوء. 

افوا عَلّى أن الْإخْرَام لا يَكُونْ إلا بنيَةء وَاخْتلفوا هل تُجُزئ اليه فيه مِنْ عَيْرِ التَبيَة؟ 
فال مَالِك وَالشًافعيئ: تُجْزئ النَيَهُ مِنْ عَيرٍ الَلبيَّة. وَقال أبُو حَنِيفة: اتبيه في الْحَجَ 
كالتَكبيرة في الإخرَام بالصلاةء إلا أنه يُجْزٍئ عند كَل لَفظ يَفُومْ مَقَامَ الَْبيَةء ما يُجُزئ 
عِنْدَهُ في افتتاح الصلاة ة كل لَفظ يه e‏ 

افق الْعُلّمَاء عَلَى أن لَفْظَ لبي رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لبيك الله لَبَيكَء 
لبيك لا شرك لك لبيك إِنٌ الْحَمْدَ وَالنَعْمَة لَك وَالملكء لا شربك لك» . وَاخَْلفُوا في هَل 
هي وَاجِبَةٌ بهذا اللَفْظ؟ أَمْ لا؟ قَقال أَهْلُ الظّاهر : هي وَاجبَةٌ بهذا اللَفْظ ولا خلاف 
الجُمَهُورٍ في اشخْبَاب هذا اللَفظ ونما اختلهوا فِي الرَيادَةٍ عَلَيهِ أو في تبِْيلِه. وَأَوِجَبَ 
اَهَل الظَّاهر رَفْعَ الصُوْت بالتَلبيَةء وَهُوَ مَُْحَبٌ عند الْجُمْهُور 

وَأَجْمَع اَهَل الْعِلْم عَلَى أَنَ َلبيَةَ الْمَرَةَ فيمَا حَكاه أبُو عُمَرَ هو أَنْ نمع تَفْسَها بالْقَل. 
قال مَالك: لا يَرْفْعٌ الْمُحْرِمُ صَوْتَة في مَمَاجد الْجَمَاعَة» بل يفيه أَنْ يُشْمِع مَنْ يَليهء إل 
في الْمَشْجد الْحَرَام وَمَشجدِ مِنَّى فَإِنَهُ رقع صَوْدَةُ فيهما. 

وَاشتَحَبً الْجُمْهُورُ رَفْعَ الصُؤت عند الْتقاءِ الرَفاقي» وَعند 
الأَرض. وَقال ابو حازِم: گان أَضحَابُ رَسُول اله - صَلّى اله عَلَيهِ وَسَلّمَ - لا يََْعونَ 
الرَؤْحاءَ حََّى بح حوفَهُم. وَگانَ مَالِكٌ ا ری اللي مِنْ ازگانِ یری عَلی تارکھا 


دَمَاء وَگانَ عَيْرُهُ يَرَاها مِنْ أزگانه. 


e ر ا‎ e CE N Fol 
وَاشتَحَبٌ العَلمَاءٌ أن يَكَونَ ابَتَدَاءٌ المُخرم بالتلبية بأثر صَلاة يُصَليهاء فَكَانَ مَاللك يَنْتَحبُ‎ 
2 ا‎ 
ذلك باثرِ تافلة‎ 
واخ 8 ° ت‎ 


e‏ صل الله عله ولم > ته 


ما 


وَقالّ آکڙوت: نما ا ٠‏ الْبَيْداءِء قَْ: إِنَمَا هل حينَ استَوَث به 
راحلتة. 

وَأَجْمَعَ فُمَهاء الأْمْصَار على أنٌ الْمَكَىَّ لا يرَمْه الإهلال حَتّی إِذا حَرَجَ إِلّى مِّى؛ ليَتّصِلَ 
ول الحَجّ. 

ولا خلاف عِندِه أن الْمَكَيَ لا يهل إلا مِنْ جَؤْفِ مَك ذا گانَ حَاجًاء وَأمًا إدًا گان 


2 


ع 


مُغتمرًا فَإنَهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى أنه يَلرَمُه أن يَْرْجَ إلى الْحِلٍء ثُمَ يُخْرمَ مِنة؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحلٍ 
وَالْحَرَم» كما يَجْمَعُ الْحَاج أعنِي؛ لِأنَه يَخْرْح إلى عَرَفَة وهو حك) وبالجغة او 
نها سُنَّة الْمُعْتمرِ . وَاختَلفُوا إِنْ لم يفْعَل فقا قَوْم: بجزیه ولي دَمْ» ويه قال أبُو حَنِيفة 
ابن القَاسم. وَقال آخَرُونَ: لا يُجْزِيهء وَهُو قول النَوريَ وَأشْهَبَ 
ا مش شطع لخن ية هغ اقفو في ذلك فروی مال أن علي بن بي طا 
- رضي الله عَْۀ - گان يَقَطَع التَلبيَةَ ذا رَاعَتِ الشَْسُ من يَوْم عَرَفَة. وَقال مَالك: وَذَلك 
الأَمْرُ الذي ل يرن عَلَيِهِ اهل الْعلم ببلَڍتا. وَقال ابن شهاب: گاتِ الأَبِمَة أبُو بر وَعمَرُ 
وَعُثْمَانُ وَعَلِيُ - يَفْطَمُونَ الَلبيَةَ عند رَوَال الشُمْس مِنْ يَوْم عَرَفََ. 
قال جُمهُور فمَهَاءِ الأْصَارِ وَأهل الْحَديث أبُو حَنِيفة وَالشافعي وَالتَوريٌ وَأحْمَدُ َإشحاق 
بُو تور وَدَاؤد َابْنْ أبي لى وَأبُو عْبيِْ وَالطبَرِيٌ وَالْحَمَنُ بن حُيَيّ: لن 
ك 
إلا أَنَهُمُ اخْتلوا مَتَى يفْطَعُهاء فال قَوْم: إا رَمَاها بأسرها. وَقال قَوم: ب يَفْطْعُها في اول 
جَمْرَة يُقيهاء روي ذلك عَنِ ابن مَسعُود. وَرُوِي فِي وَفتِ قطع الَلبيَة أقاويل عَيْرُ هَذِهِء إلا 
ر هَڏيْن الْقَوْليْن هما المَشهُوران. 
وَاخْلفُوا في وَفْتِ قطع الَلبيَة بالْعُمْرة قال مَالِك: ا انتهى إلى الْحَرَم» وَبه 
قال أبُو حَنِيفة. وقال الشًافعي: إدًا فح الطوافت. وَسَلَفُ مالك في ذلك ابِنُ عُمَرَ وَغُزوةُ 


]اقول في الطوَاف بالبَيْتِ[ 
ؤل في الصَفَة وَالجُنهُور مُجْمِعُونَ على أن صِفة كُلِ طوَافِ وَاجبًا گانَ أو عَيْرَ اجب 
أن يَبْتڍئ مِنَ الْحَجَر الأسوَد؛ فان اشتَطًاع أن يبل قََلَه أو يَلْمِسَه بيده وََبَلها إِنْ 
ا ٥‏ 62 ا 1 چ 2 
أمگة. ثم يَجْعَل الْبَيْكَ عَلَى يَسَاره» وَيَعْضي عَلَّى يَمِينِهِء فَيّطوف سَبْعَة أشوَاط. يَرْمْلُ في 
6 ٥ء TE IO.‏ ٍ ك 
اة الأشواط الأوَلِ» ثُمَ يَنْشي في الأرْبَعَةء وَدَلك في طوَافِ اهوم عَلّى مَكَةء وَذَلِك 
للْحَاج وَالْمُعْتَمرِ دُونَ المُتَمَتّع. 
وَأَنَهُ لا رَمَلَ عَلَى النْسَاءِ» وَيََْلمْ الرْكْنَ الْيَمَانِيَء وَهُو الذي عَلَى فُطر الزن الأشوَدِ؛ 
َِبُوتٍ هذه الصَفَة مِنْ فِغلِهِ - صَلى اله عليه وَمَام.- 

E‏ ۰ ت : HRS ََ 6 E‏ < ےھ 
واخْتلفوا في حُكُم الرَمَلٍ في تَلاتَة الأشواط الأول للقادم هَل هو سُنَة أو فضِيلة؟ فقال ابِنُ 
مالك فى ذلك واأضحاه. 


َجُمَعُوا عَلَى أنه لا رَمَلَ عَلَى مَنْ آَخْرَمَ بالْحَجَ مِنْ مَكُة مِنْ عَيْرِ أهلهاء وَهُمُ الْمتَمَتَعُونَ؛ 
لانَهُم قذ رَمَلوا في جِينِ دُخُولهم جِينَ طَافُوا لوم 

الوا في اَهْلِ مَكَةَ هَل عََيْهِ إا حَجُوا رَمَل؟ أَمْ ا؟ قال الشَافعي: كَل طَوَاف قَبْلَ 
عَرَفَةَ مِمَا يُوصَل بَيْتَه وَيَيْنَ السَعي فإِنَّه يُرْمَلُ فيهء وَگانَ مَالك يَْتَحبُ ذَلك. وَگانَ ابِنُ 
عْمَرَ لا یری عَلَيْهِمْ رَمَلا إا طًافُوا بالبَيّْتِ عَلَّى ما رَو عَنْه مَالك. 

وَاتَففُوا عَلَى أن مِنْ َة الطْوَافِ استِلامَ الرُكُتَيْنِ الَأْسُوَدِ وَالْيَمَاِيَ لِلرَجَالِ دُونَ اليَمَاءِ. 
وَاخْتلُوا هَل َنَم اران كُلُها؟ اَم ا قَذَهَبَ الْجُمْهور إلى أنه إنّمَا يُسَلّمُ الركتان مط 
وگذلك أجْمَغُوا عَلَى أن تفبيل الْحَجَرِ الأْسْوَدِ حَاصَة مِنْ سُتَنِ الطوَافِ إِنْ قَدَرَء وَِنْ ل 
ييز عَلَى الذُخُول إلَيْه قبل يََه. وَأَجْمَعُوا عَلَى أن مِنْ سَُة الطوَافِ رَكْعَتَيْنِ بعد اذقصَاءِ 
الطَوَافِ» وَُمهُورُهم عَلى ائه ياي بها الطَايِف عند اقصَاءِ كُِ أُسْبُوع ِن طا اتر مِنْ 


gq MM 


¥ 


ا ات را اف اد اا ا یل ا 


£ 


٤ 4‏ 
وو ن ی E‏ ر ر رە 9 اچ a‏ ا 5ھ سما رە a ESE‏ 
يَرْكع لكل اشبوع رَكعَتين . وهو مَروي عن عائشة انها کاتت لا ترق بين ثلاثة الاسّابيع» 
ت ەح و E‏ 
ثم ترک ست رَكَعَاتِ. 


لول في شُرُوطه وَأمّا شرُوطة فلن مها حَذ مَؤْضعه»ء وَجُمهور الْعلَمَاءِ عَلّى أن الْجِجْرَ 
مِنَ البيّْتِ» وَأ مَنْ طَاف باْبَيْت لَرْمَة إذْحَال الْحجْرَ فيه وَأنَّهُ شط في صِحُة طَوَاف 
الإقَاصة. وَقال أبُو حَنيفُة وَأضحَابُه: هو سَة. 

وَأمَّا وَفْتُ جوَازه فَإنَهُمُ اختلفوا في َلك عَلَى تَلائَة أَفْوَال: 

أحَدُها: إِجَارةٌ الطْوَافِ بعد الصَبْح وَالْعَضرِ وَمَنة وَفت الطأُوع وَالعُرُوب» وهو مَذهَبُ 
عْمَرَ بَن الْخَطًاب وَأبي سَعيدِ الْخُذْرى» ويه قال مالك وَأضحَابُه وَجَمَاعة. 

َالَو الذّاني: گرَاهيثُة بَعْدَ الصُبْح وَالْعَضرِ› وَمَنْعُهُ عن الطلوع وَالْغُرُوب» وَبه قال سَعِيد 
بن جُبَيْرِ وَمُجَاهد و 

اقول التَالِتُ: إبَاحة ذلك في هذه الذَوقات كُلّهاء ويه قال الشَافعيْ وَجَمَاعَة. 

وَاخَْلهُوا في جؤَاز الطَوَاف بعْيْرٍ طَهارَة مَعَ إِجْمَاعِهمْ عَلَى أن مِنْ سنه الطَهارةء فَقالَ 
مالك وَالشّافعيْ: لا يُجْزئ طوَاف بعَيْرٍ طَهارة لا عَمْدًا ولا سَهؤًا. وَقال أبُو حَنيفة: يُجزئ 
وَيْضَْحَبُ لَه الإعَادةء وَعَلَيْهِ دم. وَقال أبُو ؤر : إا طّاف على عَيْرِ وْصُوءٍ أَجْرَأه طَوَافْهُ 
إن کان > ولا جره ِن گانَ يُعْلَمْ. 

والشافعيْ يَشْترطُ طَهَارَة توب الطًائِفِ گاشتراط ذلك للْمْصَلّي. 

قول في أَغْدَادِهِ ده وآخکابه وَأمًا أَعدَادُة قَإِنٌّ الْعلَمَاءَ أجُمَعُوا عَلَّى أن الطْوَّاف تَلانَة أنورّاع: 
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طوَاف الوم عَلَى مَكَّةء وَطَوَاف الإفاصة بَعْدَ رمي جَمرَة الْعَقَبَةَ يَومَ لخر › وَطَوَاف 
الْودَاع. 

وَأجْمَعُوا على أَنْ الوب نها الي يوت الحَجْ بفواته هو طوف الإقاضةء وئه الْمَفيِي 
بقۆله تَعَالّى: َم يفوا تَفكَهْم وَلْيُوفُوا نذُورَهُم وَلْيَطْوَفُوا بالبيْت الْعَتيق) [الحج: 29] › وَألَّه 
لا يُجزئ عله دَمْ. 

وَجُمْهُورُهُم عَلَّى أنه لا يُجزئ طَوَاف الفُدُوم عَلَّى مَك عَنْ طَواف الإقاصة إذا تي 
طَواف الإقاصة؛ لكؤنه قَبْلَ يَوْم التَحْرٍ. وَقَالث طَائِفَة مِنْ أضحاب مالك: إن طَوَاف 
0 يُجْزئ عَنْ طوَاف الإفَاصة 

TT‏ اوداع يُجزئ عَنْ طَوَافِ الإقَاصَة إِنْ لَْ يَكُنُْ طَافَ 
اوا الإفاصة 


وَأجُمَعُوا فيمَا حَكاه بُو عُمَرَ بِنٍ عبد لبر أن واف لدوم وَالْوَداع مِنْ سَئَة الْحَاجٍ إلا 
لخائف فوَات احج لَه يُجْزئ عَنه طَوَاف الإفَاصة. وَاستَحَبٌ جَمَاعَة مِنَ الْعُلَمَاءِ لِمَنْ 
عَرَض لَه هذا أنْ يَرمْل في الأشوَاط الثلائَة مِنْ طَوَاف الإفاصَة» عَلَّى سُنَةٍ طَوَافِ ادوم 
مِنَ الرَمَلِ. 

وَأْجْمَعُوا عَلَّی أن المَكَی لْ عَلَیْه إلا طَوَاف الإفاصةء گمَا أَجُمَعُوا عَلَی أنه لَیَْ على 
الْمُغتمر إلا طَوَاف الفُدُوم. وَأَجْمَعُوا أَنٌ مَنْ تَمَتَعَ بالْعُْرَة إلى الْحََ أن عَلَيْهِ طْوَاقَيْن: 
طوَافا لِلعْمْرَة لحل مِنْهاء وَطوَافا للحَجَ يَوْمَ التَخْرِ 

وَأمّا المفْردُ للْحَج فَلَيْسَ عََيْهِ إلا طَوَات وَاحدٌ يَوْمَ النَخْرٍ . وَاخْتلفُوا في المَارنٍء فال مَالِك 
والشَافعي وَأحْمَدُ وَابُو ؤر : يُجْزئ القَارِنَ طَوَاف وَاحڏ وَسَغْيْ وَاحڏ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَبدِ الله 
بن عُمَرَ وَجَابرء وَعُمْدَثَهُمْ حَدِيتُ عَائِشة المَُقَذَمْ. 

قال التؤْرِيًٌ وَالأوْرَاعيْ وَأبُو حَنِيمة وَابْنُ أبي لَيْلّى: عَلى القَارنِ طوَاقانِ وَسَغْيَان. وَرَوَوا 
هڏا عَنْ عَلِيَ وان مَسْعُوڊِ؛ لاتَهُمَا تُسُگانِ» مِنْ شَزط كُكٍ وَاحدِ مِنْهُمَا دا ارد طوَافهُ 
وَسَعَيُه» فَوَجَبَ أن يَكُونَ الذَمْرُ گذلك ذا اجتَمَعَا. 

اقول في الي بَينَ الَا وَالْمَزوَة[ 

والقؤل في خكيِه ما كمه فقا مالك وَالشَافِعِيّ: هو وَاجٽ. ون اَم يع گانَ عَلَيْهِ حَجّ 
قابك» وَبه قال أَحْمَدُ وَإشحَاق. وَقال الْكُوفيُونَ: هو سُدَّة. وَإذا رَجَعَ إلى باه وَلّمْ يَْعَ - 
گانَ عَلَيْهِ دَ. وَقال بَعْصهم: هو تطوعٌء ولا شَيْءَ على تارکه. 

- 2 اقول في صِفته وَأمَّا صِفَنُه فَإِنّ جُمْهُورَ الْعلمَاءِ عَلَى أن مِنْ سَنَة السُعْي بَيْنَ الصَمًا 
والمَزْوَة أن يَنْحَِرَ الراقي عَلى الصَفا بعد اقرغ مِنَ الذُعَاءِء يشي عَلَى جبلَيِهِ حى يَْلْع 
بَطْنَ المَِيلِ» فَيرْمْل فيه حى يقْطّْعَة إلى ما يَلِي المَزوَة. 

إذا اثقطّع ذلك وَجَاوَرۂ - مَشى على سَجِيِته حَّى يأتِي المَزوَةء فَیزقی عَلیْها حٌى بدو 
لَه البيْتُ. تُمَ يمول عََيْها َخْوَا مما قَالَهُ مِنَ الذُعَاءِ وَالتگبير عَلَى الصَفًا. 

ِن وَقف أَسفَل المَرْوَة أجرأةُ عند جَميعهم. ثم يرل عَنِ المَرْوَةء فَيَْشي على سَجيّته حى 
يهي إلى بَطنٍ المَسِيل. فَإذا اثتهى إَِيِهِ رَمَلَ حَفّى يَفْطْعَة إلى الْجَانب الذي يَلِي الصُفا. 


عل َلك مَبْع مرت يبدأ في كُلٍ ذلك بالصُفًا وَيَِْمْ بالْمَوَة. قَإِن بأ بالمَوَة قبل الصُفَا 

غي ذلك الشَوْطً. وَقال عَطَاء: إِنْ جِهلء فبا بالْمَرَوَة - أَجْرَاً عَذْه. 

وَأجُمَعُوا عَلّى أنه لي في وَفتِ السُغي قك مَخدُود؛ فَإِنَهُ مَوْضم دُعَاءِ. 

القَؤْل في شُرُوطه وَأمًا شُرُوطة فَإِنَهُمْ انوا عَلَى أن مِنْ شَزطه الطَهَارة مِنَ الْحَيْضٍ 

گالطواف سَوَاء. وا خلاف بيهم أن الطَهارة لَيَْث مِنْ شُرُوطه» إلا الْحَسَنَ فإِنَهُ شَبَهَهُ 

اقول في تزتيبه وَأَمًا يبه فإ جُمهُورَ الْعلَمَاءِ توا عَلَى أن السُغي إِنّمَا يَكُونُ بع 

الطَوَافِ» وَأَنّ مَنْ سَعَى قبل أَنْ يَطوف بالبَيْتِ يزع فَيَطوف ون خَرَحَ عَنْ مَكة. فن 

جَهل ذلك حَتَّى أصَابَ النَسَاءَ في الْعْطْرَة ُو في الْحَجَ گانَ عَلَيْهِ َج قابكَ وَالْهَذيٰ» أو 

عمرَة کک وَقال الذي : ِن ا ذلك فلا شيْءَ عَلَبْهِ. وَقال بُو حَذيَةً: ذا خَرَحَ من 

مَكَة فَلَيَْ عَلَيِهِ أن يَعُودَء وَعَلَيْهِ دَمُ. 

] الخُرُوخ إلى عرف[ 

6 وَأمًا افع الَذِي يَلِي هذا الفغل للْحَاج فَهُوَ الْخُرُوج يَوْمَ النَزْويَة إلّى مِنى» وَالْمَبيث بها 

ية عَرَفة. 

افوا عَلّى أن الْإِمَامَ يُصَلَّي بالنّاس بِمِنّى يَوْمَ الدَرْويَة الظَهْرَ وَالْعَضرَ وَالمَغْربَ وَالْعِشَاء 

بها مفضورةء إلا أَنَهْمْ أجْمَغُوا عَلّى أن هذا الفغل أَيَْ شَرْطًا في صِكة الْحَجَ لمَنْ صَاق 

عَلَيْهِ القت تُمَ ذا گانَ يَوْمُ عَرَفَة مَشى الإمَامُ مَعَ الاس مِنْ مِّى إلى عَرَفة وَوَقفُوا بها 

الوْقّوف بعَرَفَةَ 

وَالْقَوْلُ في هذا الْفِغْلِ يَذْحَصِرُ في مَغْرفَة حُكمِهء في صِفته» وَفي شُرُوطه. 

أمَا حَكُمُ الْوفُوف بعَرَفة فٳَِهِم أَجْمَعُوا عَلَى أنه رُكْنْ مِنْ أزگان الْحَجء وَأ مَنْ فاته فَعَلَيْهِ 

حَجْ قاب وَالْهَذْي في قول أَكَُرهم ; لقؤله - عليه الصلاة وَالسَلام -: «الْحَج عَرَفة. « 

وَأمَّا صِفَنُة فهو أَنْ يَصل الَمَامُ إلى عَرَفَة يَوْمَ عَرَفَة قَبْلَ الرَوال. فَإذًا رَالّتِ الشَمْسُ 

خَطَّبٍَ اللَّاسَ» ثم جَمَعَ بَيْنَ الظَهْرٍ وَالَْضرِ في أوَلِ وَفْت الظَهْرِء ثم َف حَكّى تَغيبَ 

ونما افوا عَلّى هذَا؛ لِأَنَ هَذِهِ الصَفَةَ هي مُجْمَغ عَلَيْهَا مِنْ فعْلِه - صَلّى الله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ.- 


ولا خلاف بَيتَهُمْ أن إقامَة الْحَجَ هي لِلسُلْطَانِ الأغظم» أو لِمَنْ يقَيمُة السلْطَانُ الَأغظَمُ 

للك ونه يُصَلّي وَرَاءَه برا گانَ السَلْطَانْ أؤ فَاجرًا أو مُبْتدعًا. وَأنٌ السُنَةَ في ذلك أن 

تي الْمَشجڌ بعرَفَة يَوْمَ عَرَفَةَ مَعَ الئاس» فِا رَالّتِ الشَمْسُ حَطَبَ الاس - گما فنا - 

وَجَمَعَ بَيْنَ الظْهْرِ وَالْعَضر. 

وَاخَْلهُوا في وَقتِ ادان الْمُوَذْن بعَرَفَةَ للظَهُر وَالْعَضر ; قال مَالل: يَحْطْبُ المَامُ حَنّى 

يُْضي صَذرا مِنْ خُطبَته أو بَعْصَهاء ثم يُوَذْنُ الْمُوَذْنُْ وَهُوَ يَخْطْبُ. وَقال الشافعيْ: يُوَذْنُ 

إا أَحَد الإمَامُ في الْخْطبَة النَانية. وَقال أبُو حَنيفة: اذا صَعد الإمَام الْمِنْبَرَ أ ا 

بالآدانء فان گالْحَالِ في الْجُمُعَة. فإذَا فَرَع الْمُوَذْنُ قَامَ الَإمَامُ يَطْطْبُ» نُمَ يرل وقي 

المُوَذْنُ الصَلاة. وه قال أبُو د تَر تَشْبيهًا بالجُمُعَة. 

وَقذ حَگی ابُْ افع عَنْ مالك أنه قال: الأذَانْ بِعَرَفَة بعد جُلوس الإمَام للْحْطْبَة. وَاخْتلفُوا 

SS‏ الضلاين بأَاتبنِ وَإقامتێن» أ بأذان واج امن قئال 

مَالك: يْجْمَحُ بَيَْهْما بادا يِن وَإقامَتَيْنِ . قال الشَافعيٌ وَأبُو حَنيفُة وَالثَورِيٌ وَأبُو تور 

وَجَمَاعَة: يَجْمَع بَيْنَهْمَا باڏان وَاحِدِ وَإقامَتَيْنِ. وروي عَنْ مَالكِ مِنلُ قؤلهمْ. وروي عَنُْ أُخْمَدَ 

نه يُجْمَع بَيْتَهْما بإقامَتيْن. 

ولإ خلاف بن الغلماء أن الإمام لر ل بخطب بوم عرفة قل الظهر أن صلاتة جار 

بخلاف الْجُمْعَةء وَگذَلك أَجُمَعُوا أن الْقرَاءَة في هذه الصَلاة سرًاء وَنَها مَفْصُورَة دا گانَ 

الإِمَام مُسَافرًا. 

وَاختَلُوا ِا گانَ الَإمَامُ مَكَيَّا هَل يَقَّصْرُ بمِتّى الصَلاة يَوْمَ الترْوِيَةء وَيعَرَفَةَ يَوْمَ 

وَيالْمُزدَلفة لَْلَةَ الذَخْرِ إِنْ گانَ مِنْ أَحدِ هذه الْمَوَاضع؟ فال مَالِك وَالأوراعِيُ وَجَمَاعَة 

هذه الْمَواضع الَفصِيرُ سَوَاءَ گان مِنْ اهلها اؤ نَم يَكُنْ. 

وال التَورِي وُو حَنِيفة وَالشَافعيُ وأبُو تَر وڌاو : لا يَجُورُ اَن يَفْصُرَ مَنْ گان مِنْ أَهْلٍ 

ِلك المَوَاضع. 

وَاخْتلّفَ الْعلَمَاءُ في وُجُوب الْجُمُعَة بِعَرَفَةَ وَمتّى» فقَالَ مَاللك: لا تَجِبُ ولا 
بمِنّى أيَاحَ الْحَجٍ لا لإَهلِ مَكَُة وَلا لِعَيْرِهم» إلا أنْ يَكُونَ الإمَام مِنْ اَهَل عر 
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قال الشافعي مِثْل ذلك إلا أنه يشرط في وُجُوب الْجُمُعَة أن يَكُونَ هتاك مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ 
أَعُونَ رَجُلا على مَذهَبه في اشتراط هذا الْعَدَدِ في الْجْمْعَة. وَقال أبُو حَنِيفة: ذا گان 
امير الْحَجَ مِمَنْ لا يفْصُر الصَلاة بمدّى ولا بعَرَفةَ صَلّى بهم فيها الْجُمْعَةَ إا صَادَفَها. 
وقال أَحْمَدُ: ذا گان وَالي مَكَة يَجْمَعُ بهم. ويه قال أبُو ثؤر. 

وَأمَّا شُرُوطة فهو الْوْفُوف بعَرَفَة عد الصلاةء وَدَللك أنه لم يلف الْعُلَمَاءُ «أنٌ رَسُول الله 
- صلی اله عَلَيْهِ e‏ 
دَاعِيًا إلى اله تعالّى» وَوَقفَ مَعَه كَل مَنْ حَصَرَ إلى غُرُوب الشُمس. وَأنّه لما اسْتيْقَنَ 
غُروتهاء وَتَانَ لَه ذلك دَقَع مِنها إلى المُزدَلفة» . ولا خلاف بيهم أن هذا هو سُنَةُ الْوفُوفِ 


ك 
بۇقوفه ذلك. ونه إِنْ ل يَزجغء قَيقف بَغد الرَوَالء أو يَقف مِنْ يته تلك قبل طلوع الجر 
- فَقَذ فاته الْحَح. 

وَاخْتَلفوا فيمَنْ وَقَفَ بعَرَفة عد الرَوالء ثُمَ دقع مِنها قبل غُرُوب الشمْس ; قال مَالك: 
عَلَيْهِ حَْ قاب إلا أن يزجع قبل الجر . وَِنْ دع مِنْها قبل الَإمَامء وعد الْعَيبُوة - جرا 
وَيالجُمْلًة: ك عند هي أن قف لا وقال خميور الغلماء: من قف 


ت 


بعَرَقَة بَعْدَ الرَوال فَحَجُه تام وَإِنْ دَفع قبل الْعُرُوب» إلا أنَهُمُ اخْتلفوا في وُجُوب الدَم عَلَيْهِ. 
ا کک عَرَفَةَ بعُرََةَ فقيل: حَجُه تَا وَعَلَيْهِ د ويه قال مالك 
قال الشافعيُ: لا َج لَه 

]الول في أَفْعَالٍ المُردَلفة[ 

وقول فيه يَذْحَصِر في مَعْرفَة حُكُمِهء وَفي صِفتهء وَفي وَفته؛ فما گؤنُ هذا الْفغلِ مِنْ 
أزگانِ الْحَجَ قالأضل فيه وله سُبحَاته: قاذگُڙوا اله عند الْمَشْعَرِ الْحرَام وَاذكُرُوهُ ما 
هَدَاكُْ) [البقرة: 198. [ 

وَأجْمَعُوا على أن من باك بالمزةلفة أيلة اللخر» وخعع فيها نين 

المَغْرب وَالعشَاءِ مَعَ الْإمَام» وَوَقَفَ بَعْدَ صَلاة الصُبْح إلى الإسقَارِ بَعْدَ e‏ عَرَقَةَ - 


ى 
£ 2 


أن حَجَه اء وَأ ذلك الصَمَة التي فَعَل رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ.- 


وَاخَْلُوا هَل الْوْفُوف بها بَعْدَ صَلاة الصُبح» وَالْمَبيث بها مَنْ سنن الْحَجٍ؟ أو مِنْ فُرُوضه؟ 
قال الؤراعِيْ وَجَمَاعَة مِنَ الاڊعينَ: هو مِنْ فُرُوض الْحَجَ» وَمَنْ فاته گانَ عَلَيِهِ حَج قاب 
َالْهَڏي. وَفُمَهَاء الأمْصَارِ يَرَوْنَ أنه لَيْىَ مِنْ فُرُوض الْحَج» وَأنُ مَنْ فاته الْوفُوف 
بالْمزدَلِفة وَالمَبيث بها فَعَلَيْهِ دَم. وَقال الشَافِعِيْ: إِنْ دَقَعَ مِنْها إلى بَعْدِ يضف اليل الالء 
وَلمْ يُصَلٍ بها - فعَليْهِ دَمْ. 

وَالمُزْدَلمَة وَجَمْعْ هما اشمَانِ لهذا الَْوْضٍع. وَسُنَّةٌ الْحَجَ فیھا - گما فُلْئا - أَنْ يَبيت النَاسُ 
بهاء وَيَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشاء في اول وَفتِ الْعِشاءِء وَنْعَلّمُوا بالصُبح فيها. 

]الول في رَمْي الْجمَارِ [ 

وَأمًا الغ الَذِي بَعْدَها فهو رَمْيْ الْجمَارء وَذَّلِك أن الْمُشْلمِينَ افوا عَلّى أن التب - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَكف بالْمَشعر الْحَرام (وهي الْمُزْدَلفة) بعد ما صَلّى الْفَجْرَ. ثم 
فع مِنها قبل طلُوع الشّنْس إلى مِئى» وَأ في هذا الْيَوْم (وَهُو يَوْمُ الذَخْرٍ) رَمَى جَمْرَة 
وَأجْمَع الْمُشلمُونَ أن مَنْ رَمَاها في هذا الْيَوْم بَعْدَ طأُوع الشُمس إلى زوالا فقذ رَمَاها في 
وَفتها. وَأَجْمَعُوا اَن رَسُول الَهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ - لَمْ يَرْم يَوْمَ اللَخْرِ مِنَ الْجَمَرَاتِ 
عَيْرَها. وَاخْتَلَهُوا فيمَنْ رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة قبل طأوع الَفَجْرٍء فَقال مَالِك: لَحْ بعتا أن رَسُولَ 
الله - صَلّى اله عليه وَصَلَمَ - رَخَّص لِأَحدٍ أن يَزمي قبل طلُوع الْفَجْرٍء وَلا يَجُور ذلكء 
َإِنْ رَمَاها قبل الفْجْرِ أعَادَها. ويه قال أبُو حَنِيفة وَسْفْيانْ وَأحْمَد. وَقال الشًافعئ: لا بَأْسَّ 
بهء وَإِنْ گان الْمُنْتَحبُ هو بَعْدَ طأُوع الشُمْس. 

وَأَجُمَعَ الْعَُمَاء أنٌ الْوَفْت الْمُسْتَحَبًّ لري جَمرَة العََبَةَ هو من لَذُنْ طلُوع الشُنْس إلى 
وَفتِ الرَوَال» وَأنَه ٳِنْ رَمَاها قبل غُرُوب الشُنس من يَوْم التَخرِ جرا عَنْه ولا شيءَ عَلَيْهِء 
إلا مَالگا فَإنَهُ قال: أُسْتَحبُ لَه أَنْ يُريق دَمًا. 

وَاخْتلفوا فيمَنْ نَم يَزْمها حَتَّى عابت الشَّْسُ» فَرَمَاها مِنَ اليل أو مِنَ الْعَدِ؛ قال مَالك: 
عَلَيْهِ دَمْ. وَقال أبُو حَنيفة: إِنْ رَمَى مِنَ اللَيْلٍ فلا شَيْءَ عَلَيْهء وَإِنْ أَخُرَها إلى الْعَدِ فَعَلَيْهِ 
دَمْ. وَقال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَذ وَالشافعئ: لا شَيْءَ عََيّْه إِنْ أَخَرَهَا إلى اللَيْلٍ أو إلى الْعَدِ. 


وَقال مَالك: وَمَعْتَى الرُحْصَة للرعاة إِنَّمَا لك إذّا مَسَى يَوْمَ التٌخر› وَرَمَؤا جَمْرَة الْعمَبَة» ثم 
كا اَم لأاك فر أن بم ار رمق لهم زنر ل الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
أن يَرْمُوا في ذلك الْيَوْم لَه وَلليَوْم الذي بَعْدَه؛ فَإِنْ مروا ففذ فَرَغُواء وَإِنْ أقامُوا إلى الْعَدِ 

رَمَؤا مَعَ الاس يَوْمَ الَفْرِ الأخيرِ وَتَفَرُوا. 

َمَعْتَى الرُخْصَة للرُعَاة عِند جَمَاعة الْعَّمَاءِ هو جَمْع يَوْمَيْنٍ فِي يَوْم وَاحدٍ ب إلا أن ما 

إَِمَا يُجْمَعُ E‏ 
يفضى ِن لا ما وَڃَبَ. وَرَخْص گڅِڙ من الْلمَاءِ فِي جَني يَومَيِنِ فِي يَؤمء سوا تدم 
E‏ 

وَاخْمَلفُوا فيمَنْ قَدَّمَ مِنْ هذه ما أَخَرَهُ التَبيْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -» أو بالْعَُس» فال 
مَالك: مَنْ حَلّق قَبْل أن يمي جَمْرَة العَقَبَةَ فَعَلَِه الفذيّة. وَقال الشافعيُ وَأْحْمَدُ وَدَاؤد وَأبُو 
تؤر: لا شَيْءَ عَله. عند مالك أن من حن قبل أن يذتح فلا شَيءَ عليه ذلك مَنْ 
بح قبل ان يَزمي. وَقال ابو حَنيفة: ٳِٺْ حَلَق قبل ان ينڪر اؤ يڙمي فعَلَيْهِ دم وَِنْ گانَ 
قارتًا فعَلَيْهِ دَمَان. وَقال رُفَر: عليه لَه دِمَاءٍِ: َم القرانء وَدَمَان لِلْحق قبل التخر وَقَبْلَ 
الرّمّی. 
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وَاجُمَعُوا على آنُ مَنُْ تَحَرَ قبل ان يزم فلا شئءَ Es‏ 


¥ 


قَدَمَ الإقَاصّة قبل الرَمْي وَالْحَأق أنه يَْرَمُهُ إِعَادَ کک 
قال الشافعيْ وَمَنْ تَابَعَه: لا إعَاة َيّه. وَقَال الأورَاعي: إِذا طّاف للإفاصة قبل أن 
يزمي جَمْرَة الْعَقَبَةَء ثُمٌ اقح أَهْلَهُ - اراق دما 

وَاتَفّوا عَلّى أن جُمْلَة ما يميه الْحَاح سَبْعُونَ حَصَاةء مها في يوم اللخر جَمْرة بَمْرَةٌ الْعَقَبَةَ 


ء۶ 


بسع وان َي هذه الْجَْرَة مِنْ حَيْثُ يسُر مِنَ الْعَقَبَة مِن الها أ مِنْ أغلاها أ من 
رَمَطهاء كل ذلك وَاشغ. وَالْمَوْضع الْمُخْتار مِنْها بَطْنْ الوادي . 

ET‏ عيذ الرّمْى ي ذا لم تع الْحَصَاڈ في العَقَبَةء ونه يَزمي في كَل يوم مِنْ 
١‏ م التشريق تلات جمَارِ بوَاحدِ وعشرينَ حَصَاةء كل جَمْرَة مِنها بِسَبْع. ونه يجوز 


يزمي مِنها يَوْمَينِ َير فِي الثَاِثِ. 


وران 


وَقَذرْهَا عِنْدَهُمْ أن يَكُونَ في مِلِ حَصَى الْحَذْفِ . 

وَالسُلَة عِنْدَهُمْ في رمي الْجَمَرَاتِ كَل يَؤْم مِنْ أيام التَشريقِ أن يَزمي الْجَنرَة الأولى فيقفت 
عِنْدَها وَيَذْعوَ› وَكَذَلك الَانِيَة وَبُطيل المَقَام. ثم يمي الثالِئَةء ولا يَقف. وَالنَبير عِنْدَهُمْ 
واختلوا إ5 التشريق» فال جُمْهُورُ الْعَمَاءِ: مَنْ رَمَاها قَبْلَ 
الرَوَالِ أعَادَ رَمْيَها بعد وڙوي عن ابي جَغقَرِ مُحَدِ بنِ عَلِيَ أنه قال: رمي الجمَارِ 
مِنْ طلُوع الشّنْس إلى غو 
yT‏ خرها أنه لا 
يَزْميها بَعْد. 

وَاخَْلَفوا في الْوَاجِب مِنَ الكَفارةء فقال مَالك: إن مَنْ ترك الْجِمَارَ كُلَّهاء اؤ بَعْصَهاء أو 
وَاحدَة مِنها - فعَلَيْهِ ڌَڂ. وَقال ابو حَنِيفة: ٳِنْ ترك كلها گانَ ءَيه دم ون رك جَمْرَة 
وَاجِدَة قَُصَاعِدًا گانَ عََيْهِ لكُلٍ جَمْرَة إِطْعَام مشكينٍ ضف صاع جذطةء إلى أن يِب دما 
بتك الْجَمِيع» إلا جَمْزة العبَةء عن ترگها فعليه تم ٠‏ 

وَقال الشّافعيئْ: عََيْهِ في الْحَصَاة مذ مِن طعَام» وَفي حَصَاتَيْنِ مُدانِ» وَفي تَلاثِ دَم. 
قال التَؤْرِي مله إلا أنه قال: في الرَابعة الدَمُ. وَرَكّصث طَائِفة مِنَ التَابعينَ في الْحَصَاة 
الْوَاحدَة» وَلَمْ يروا فيها شَينًا. وال اَهَل الظًاهر : لا شَيْءَ في دلك. وَالْجُنْهُورُ عَلَى أن 
جَمْرَة الْعَقَبَةِ لَيْمَتُ من ازگان الحَجّ. قال عبد الْمَلك (مِنْ أضحاب مالك) : هي مِنْ 
أزگان الْحَحَ. 

هذه هي جُملَة أَفْعَالِ الْحَجَ مِنْ جين الإخرام إلى أن يُحل. ولحل تَحَلْلانِ: تلل أكبرء 
وَهُو طَوَاف الإفاصَة. وَتَحَأنَ أَضْعَرُء وهو رَمْيْ جَمْرَة الْعقبَة. وَسَتَذكُرُ مَا في هذا 
الاختلاف 

]القَوْك في الجنس الثالث[ 

]اؤ فِي الإخصَارِ في الحج[ 


ا ا د ا ا و ها مِنَ الْهّذي) [البقرة: 
6 » إلى قؤله: َإذا أَمِنُْمْ فُمَنْ َمَتَعَ بالعُمرة إلى الْحَج فما اشتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) 
[البقرة: 196. [ 
فتقول: اَلَف الْعلَمَاءُ في هذه الآية اخْتلافًا كثيرًا. اول اختلافهم في هذه الي هَل 
الْمُخْصَرُ ها هتا هو الْمُخْصَر بالْعَدُو؟ أو الْمُحْصَر بالْمَرض؟ فال فَوْم: الْعُحْصَرُ ها هتا 
هو الْمُحْصَر بالعَوَء وَقال آَخَرُونَ: بَلِ الْمُحْصَر بالْمَرَضٍ 

ولك ذِكُرُ حُكُم الْمَريض بَعْد الْحَضر الظًاهرِ مئه أن محص ٤‏ غير المَريض» وَهذا هو 
مدهب الشافعيَ. ولذ هت الاي مَدهَتُ مالك وَأبي حَنيمة. 
قال قَوْ: بل الْمُخصَرُ ها هتا المَْنُوغ مِنَ الْحَجَ باي وع امتتع؛ إِمَا بمَرَض» اؤ بعَذوء 
أ بِحَطَاً في الْعَدَدِء أو بعَيرِ دَلك. وَجُمْهُور الْعلمَاءِ عَلَى أن الْمُخصَرَ عَنِ الْحَجَ صَرتَانِ: 
ا 
يَحلُ مِنْ عُفرته أو حَجَه حَيْتُ أُخْصِر. وَقال اوري وَالْحَمَنْ بن صَالح لا يتَكَلَن إلا في 
يوم التَخْرِ. 
وَالَذِينَ قاأوا: يتلل حَيْتُ أحْصِرَ - اختلفُوا في إيجاب الذي عَلَيْهء وَفي مَؤْضع تخر إا 
قي بوجُويه» وفي إعَادَة ما حصِرَ عَنۀ مِنْ حَجَ أو عُمرَةٍ؛ قَذْهَبَ مالك إلى أنه لا يَجِبُ 
عَلَيِهِ هڏئٰ» ونه ٳِنْ گانَ مَعَه هذى تَحَرَهُ حَيْتُ حَلَ. وَذهَبَ الشَافعيُ إلى إيجَاب الْهذي 
عَلَيْهء ويه قال أُشْهَبُ . وَاشْترَط أبُو حَنِيفة ذَبْحَة في الْحَرَم. وَقال الشافعئٰ: حَيْثْمَّا حلَّ. 
اما الْإعَادَة قَإِنٌ مَالگا يَرَى ألا إِعَادَة عَلَيْه. وَقال قَؤ: عَلَيْهِ الإعَادَة. وَذَهَبَ أبُو حَنِيمة 
إلى أنه لِنْ گان اخم کک عَلَيْهِ حجَة وَغُمرَةء وَِنْ گانَ ارتا فَعلَيْهِ حَج وَغُمْرَتانِ› وَٳِنْ 
گان مختیزا قى غر ٿه. وښ عليه ڪڌ بي ڪنيقة ومڪاد بن اڪن تفصِيڙ. واتار 
وام ھک الذي عند مَنْ أوَجَبَة قالأضل فيه اخْتِلافَهُمْ في مَوْضٍع تخر 

ل الله يِه وَسَلّمَ - هَذْيَهُ عَامَ الْحدَيْبيّةء فقال ابن إشحاق: نَحَرَه في 
لر وقال عَيِرة: إِنَمَا تَحَرَُ في الْحِلٍء. و ذهب أبُو حَنِيفة إلى أن مَنْ أُخْصِرَ عَنِ الْحَجَ 


وأا المُخْصَرُ بمَرَض فلن مَذْهَبَ الشَافعيٍ وَأَهْلَ الْحجَازٍ أنه لا يُحلّه إلا الطَوَاف بالبَيْتِ 
وَالمَعْي ما بَيْنَ الصَفَا وَالْمَرَوَةء وَأنَّه بالْجُملَة يَتَحأَل بِعْمْرَة؛ لاله ذا فاته الْحَجْ بول 
مَرَضِه انقب عُمْرَةء وَهُوَ مَذهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَة وَابِنِ عَبَّاس. وَحَالفَ في لك اَهَل 
الْعراق» فقالوا: يحل مَگاتةء كمه حُكُمُ المُخصر بعَذق٬‏ أغنِي: أن يُزسل هذيَه وَنقَدِرَ 
يَؤْمَ تَخرهء وَيَحلٌ في اليم الالث. وَبه قال ابن مَسْعُود. 

َالْجُمْهُورُ عَلَى أن المُخْصَرَ بمَرَض ءَيه الْهذي. 

قال ابو ؤر وَدَاؤد: لا هذڏي ءَيه اغْتِمَادًا عَلَّى ظَّاهر حم هذا الْمُخْصَر› وَعَلَى أن 
الاآيةَ الواردة في الْمُخْصر هو حَضر الْعَدو. 

وَأَجْمَعُوا عَلَّى إِيجَاب القَصَاءِ عَلَيْهء َكل مَنْ فاته الْحَحْ بِحَطَأً مِنَ الَْدَدِ في الايّام» أو 
بحَفاءِ لهال عََيْهء اؤ عَيْرِ ذلك مِنَ الأغدار - فَحْكَمُة حُكُمُ الْمُخْصر بمَرَض عند 
مَالك. وَقال أبُو حَنِيفة: مَنْ فاته الْحَحُ بغذر عَيْرَ الْمَرَض يحل بعُمرةء ولا هذي عََيْهِء 
وَعَلَيْهِ ٳِعَادَة الحَج. وَالمَكَيْ الْمُخْصَر بمَرَض عند مَالِكِ كَعَيْرِ المَكَيَ يَحِلُ بِعُمرَة» وَعَلَيِهِ 
الذي وَإعادَة الْحَجَ. وَقال الرْهْرٍئٌ: لا بد أن يَقف بعُمْرةء وَإِنْ تعش نَغْشّا. 

و مَذهَب مَالِكِ أنّ المُخصَرَ بمَرَّض إن بَقي عَلَى إخْرَامه إلى الْعَام المفبلِ حى يَحْجّ 
حجُة الْقَصَاءِ فلا هذي عََيْهء فَإِنْ تَحَلل بعُمْرَة فَعَلَيْهِ هذى الْمُخْصر. 

وَگانَ مَنْ اول قَوْلَّهُ سُبْحاتة: إا أَمِنْتُمْ فُمَنْ تَمََعَ بالْعْمْرَة إلى الْحَج) [البقرة: 196] أنه 
خطاب للْمُخصرِ» وَجَبَ عَلَيِهِ ن يَغتقڌ أَنَ عََيِهِ هذيَْن: هذيًا لِحلقِه عن الح قبل تخر 
في حِجُّة القَصَاءِء وَهذيا تممه بالْعرة إلى الْحَجّ. وَإِنْ حَلَ في أشهرِ الْحَجَ مِنَ الْعُرة 
وما مالك - رَحمَۀ الله - فان يرى أن الْمُخْصَرَ إِنَمَا عَلَيْهِ هذى وَاحذ. 

وفيه بعد في التَأويلِ» وَالأَظْهَرُ أن قَوْلَّة سُبحاتة: إَإذًا أَمِْثم فمن تَمََعَ بالعُضرة إلى احج 
[البقرة: 196] » أنه في عَيْرٍ الْمُْخْصَرِ بل هو في النَمَثّع الْحَقيقيّ. [البقرة: 196] . 
وَالمُخْصَرٌ يَشتوي فيه حَاضِرٌ المَشجدِ الْحَرام وَغَيْرةُ بإِجْمَاع. 

اقول في أخكام جَراءِ اليد 


ِنّ المُشلمينَ أَجْمَغُوا عَلَى أن قؤله تَعَالّى: ا أَيُها الْذِينَ آمَنوا لا توا الصَيدَ وَأثُمْ خُر 
وَمَنْ قله مِنكُمْ مُتَعَمَدا فَجَرَاءَ مل ما قَتَل منَ النَعَم يَحْكُمُ به ڏوا عَذلِ منك هذيًا بالغ 
الكَعْبَة أو كَفارةٌ طْعَامُ مَمَاكينَ أو عَذْل ذلك صِيَامًا) [المائدة: 95] . هي ية مُحْكَمَة. 
LL‏ أخگامها 

أنَهُمُ اخَْلَفُوا هَل الْوَاجِبُ في قل الصَيْدِ قيمَنّةُ أو مِفَه؟ فَذَهَبَ الْجُمَهُور إلى أن 
الله انو حذفة إلى ا 
المِذل. 
وَمنها أَنَهْمُ اخَْلَهُوا في اشِثتافِ الْحْكُم عَلَى قَايِلِ الصَيِدِ فيمَا حَكَمَ فيه السَلَفُ مِنَ 
الصحَابة. فال مَالك: يَسْتَأنفُ في كَل مَا وَقَعَ مِنْ ذلك الْحُكُمَ به. وَبه قال أبُو حَِيفة. 
وال الشَافعيٌ: إِنِ اجْتَرَاً بحُكُم الصُحابَة مما حَكمُوا فيه جار . 
وَمنها هل الآَيّة عَلَى التَخْيير؟ أؤ عَلّى التزتيب؟ فقال ماللك: هي عَلَى اللَخْيير. ويه قال 
آلو کا ٤‏ رفز : هي عَلّى التزتيب. 
وَاخَْلفُوا هَل يقَوُمُ الصَيِدُ أو الْمِنْلْ إِذا اختارَ الْإطّعَامَ إِنْ وَجَبَ عَلّى المَول باڵَؤجُوب»› 
ا مَالل: يفوم الصَيِدُ. وَقال الشَافعي: يقَوَمُ الْمِثل. 
وَلّمْ يَخَْلِفُوا فِي تَفدِيرٍ الصَيَام بالطْعَام بالْجُملَة» وَإِنْ گائوا اختلفوا في الَقّصِيلء فَمَالَ 
مَاللك: يَصُوم لكل مُذٍ يَْمًاء وَهُو الذي يُطْعمْ عِندَهُم كُلَ مشكين. وَبه قال الشَافعيُ وَأَهْلْ 
اجِجَازِ. وال اهل الَكُوفة: يَضُوم لِكُلِ مين يَؤمَاء وهو الْقذرُ الذِي يُطعَمُ كل مِشكين 
وَاخْلفوا في قل الصَيِدِ حَطَاً هل فيه جَرَاء؟ أَمْ لا؟ قَالْجُمَهُورُ عَلَى أن فيه الْجَرَاء. وال 
وتوا في الجعاعة : يَشْتَركُونَ في قل الصَيدِء فَقًال مَاللك: إذا قتَلَ جَمَاعَةٌ مُخْرمُونَ 
صدا فَعَلّى كَل وَاحدِ مِنْهُمْ جَرَاءٌ گامل. ويه قال الذؤري وَجَمَاعة. وقال الشافعِيُ: عَليْهِْ 
الْحَرَمء فمَالَ: عَلّى كُلٍ وَاحدِ من الْمُخْرمينَ جَرَاءٌ» وَعَلّى الْمُحِلْينَ جَرَاءٌ وَاحد. 


مُخَيَر بَيْنَ قيمَة الصَيْدِ وَيْنَ أَنْ يَشْتَري بها 


وَاخْتَلفُوا هَل يَُونُ أَحَدُ الْحَكَمَيْن قَاتِل الصَيْدِ؟ فَدَهَبَ مالك إلى أنه لا يَجُور. وَقالَ 
الشّافعي: يَجُورُ. وَاخَْلف أضحَابُ أبي حَنِيفة على الهَْلَيْن جَميعًا. 

وَاخْتلفُوا في مَؤْضع الإطعَام فقا مَاللڭ: في الْمَوضع الَذِي أَصَابَ فيه الصَيِ ٳِنْ گان ت 
طْعَامء ولا قفي أفرَب المَوَاضع إلى ذلك المَوْضع. وَقال أبُو حَنيفة: حَيثْمَا أطْعَم. 

قال الشّافعي: لا يُطْعمُ إلا مَمَاكينَ مَكَةَ. 

وَأجْمَع الْعْلَّمَاء عَلَى أَنٌ الْمُرمَ إذا قتل الصَيْد أن عَلَيْهِ الْجَرَاءَ : لَص في دَلك. وَاختَلفُوا 
في الْحَلالِ يئل الصَيدَ في الْحَرَم قال جُمْهور فُمَهاءِ الأمْصَار : عَلَيْهِ الْجَرَاء. وَقال دَاؤدُ 
وَأضْحَاية: لا جَرَاءَ عَلنه. 

وَلّمْ يَخْتَلفِ الْمُْْلِمُونَ في تخريم قَثلِ الصَيدِ في الحرم ونما اختلفوا في الْكَمارة. وَجُمْهُورُ 
ُقهاءِ الَأَمْصَارِ عَلَى اَن الْمُخرمَ إا قل الي وَأَكَلَه أنه لَيَْ عَلَيْهِ إلا كَهَارةٌ واحدَة. 
وروي عَنْ عَطاءِ وَطائفة أن فيه گفارَتيْن 

فَهذِهِ هي مَشَهورَات المَسَائِل الْمُتَعَلَمَةَ بهذِه الَآَية. 

وَلّمَّا گان النَظَرُ في كُفُارَة الْجَراءِ يَشْتَمِكُ على أَرَْعَة أزكان: مَعْرفَة الْواجب في دلِكء 
وَمَعْرفة مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِء وَمَعرفة الفغل الذي لِأَجلِه يَجِبْء وَمَغرفة مَحَلَ الوْجُوب. بهي مِنُْ 
ذلك ا 

أَحَذهمَا: اخْتلاف في بَعْض الْوَاجبّات مِنَ الََمْتَال في بَعْض الْمَصِيدات. 

والتانِي: مَا هو صَيِڏ مِمًا اَي بِصَيدِ. 

ST o TT 
في الْعَرَالِ بعَذْزٍ٬ وَفي الأزّب بعَنَاقٍبٍ» وَفي اليرُوع بجر رة . وَاليرئُوع: دونب لها اربع‎ 
قَوَائمَ ودنب تَجْتڙ گمَا تَجْتَر الشاڈء وَهي مِنْ دَوَاتِ اروش وَالْعَنْرُ عِند اَهَل الْعلْم مِنَ‎ 
الْمَعْزِ ما قذ ولد أو ولد مِّه. وَالْجَْرَةُ وَالعَتَاق مِنَ المَعْزِء فَالْجَْرَةُ مَا أگل وَاستَغْتّى عَنٍ‎ 
الرَصاع» وَالْعَنَاق قيل: فَؤق الْجَْرَةء وقيل: دُوتها.‎ 

َالَف مَالِك هذا الْحَديت» فقا في الأزْتب وَاليروع: لا يَفُومَانِ إلا بمَا يَجُورُ هذيا 

وأ ضحيَةء وَذلك الجَذعٌ فما فَوْقَه مِنَ لضان الإبلِ وَالبقّر. 

وم الوا أن مَنْ جل على تسه هنبا أك يُجْزيه قل مِنَ الْجَذع فما فَؤْقَۀ مِنَ 


الشَأنِ» ولتي مَا سوَاه. في صِغَارِ الصَيِدِ ِن مَالِكِ مِنْل ما في كباره. وقال الشَّا 
دى صِقَارُ الصَيِدِ بالْمِثلِ مِن صِعَارِ النَعَم٬‏ وَکبار الصَُيِ باڏكبار مِنها. وَهُو موي عَنْ 
س e o ooo e‏ 

ا مَكَهَ وَغَيْرها فقال مَاللڭ: في حمَام مَك شَاةء وَفي حَمَام 
لحل حُكومَة. وَاخْتلفت قول ابن الاسم في حَمام الحرم عير مَكةء فال مَرَهٌ: شا گحمَام 
ا خُكُومَة گَحَمَام الْحلٍّ. 

وَقال الشافعيْ: في كل حَمَام شاة» وَفي حَمَام وی الحرم قي قيمَته. وَقال داؤد: كَل شَىءٍِ لا 
مل له في الڪيد فلا ج اء فيها إلا الْحَمَام فلن فيه شَاةً. ا 
وَاخْتَلهُوا مِنْ هذا الْبَّاب في بَيْض الَعَامَةء قال مالك: أرى في بَيْض النَعَامَة عَشرُ تمن 
البَدََة. وَأبُو حَنِيفة عَلَّى أضله في الْقيمَةء وَوَافقَّة الشَافعيْ في هذه الْمَألّة. 
ئۇر. . قال بُو حَنيهَة: إِنْ گان فيها فرح ميت مَيّت فعَلَيّْه الْجَرَاءء أعْنِي: جَرَاء النَعَامَة. وا شتَرَط 
بُو ؤر في ڏَلِك أن يَْرُځَ حَيًا ثم يَنُوث. 

وَڙويَ عن عَلِيَ أنه قصى في بض العامة بان يُزسل الفخل على الإبلء دا تين 
آقاخها سَمَيْت ما أصَبْت مِنَ الَبَيْض. فََلْ: وها هَڏئٌ. ثم لي عَلَيّكَ صَمَانٌ مَا فَْسَدَ 
مِنَ الْحَمْل. وَقال عَطًَاء : مَنْ گاتث لَه إبك قالۇ قؤك عَلِيَء إلا قفي كَل بَيْصَةٍ َة 
ڍزهمان. قال ابو غُمَرَ: وَقڏ روي عن ابن عباس عن گغْب بن عُجُرَة عن الب - عليه 
الصَلاة وَالسَّلامُ -: «في بَيْض النَعَامَة د يُصِيبُة الحرم َمَنُه» مِنْ وَجْه َيس بالقويّ. 
وروي عَنِ ابن مَنْعُودِ أن فيه الْقيمَةء قال: وَفيه از صَعيف. وَأَكُتَرُ الْعلَمَاءِ عَلَى أن 
الجَرَاد مِنْ صَيدٍ البَرٍ يَجِبُ عَلَى الْمُخرم فيه الْجَرَاء. وَاخْتَلفوا في الواجب مِنْ دَلِك» فال 


عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: قَبْصَة مِنْ طَعَام» وَبه قال مَالِك. قال بُو حَنِيفة وَأضحائة: 
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تَمْرَة حير من جَرَادَةٍ. 
وَقالَ لشَافِيِيٌ: في الْجَرادِ قيمَثة. وافقه أبُو تؤر إلا أنه قال: 


قال رَييعة: فيها صاع مِنْ طَعَام» وهو شاد وقذ روي عن ابن غُمَرَ ار 
وَهُوَ أَيْصا شاد. 

اما اخْتلَافهُمْ فيمَا هو صَيْڏ مما أَيْنَ بصَيدِ» وَفيمَا هو مِنْ صَيْدِ البَخْر مِمًا أَيْنَ مه - 
نهم افوا عَلَى أن صي الْبَرَ مُحَرَم عَلَى المُخرم إلا الْحَنْس مواق الْمَنضوص عَلَيْهاء 
وَاخْتلفوا فيمَا يَلْحَقٌ به مِمًا ليس يَلْحَق. وَكذلك اَقفُوا عَلّى أن صي الْبَحْرِ حَلالا كُلّهُ 
انق الْعْلَمَاءٌ على الْقَوْل بِحَدِ يٺ اټن غتر وعنن ل رول ل لے ال عل 
- قال : «خشل من الاب آي على المخر جُتاځ في قثِهنً: الْعُرَابُ» وَالْحدَأفُ 
َالْعَفْرَبُ» وَالْهأرَةء وَالْگلْبُ الْعفُورُ» . وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى اقول بإِبَاحَة قل ما تَصَمَته؛ لگؤنه 
س ط في ذلك أوصَافا مَا. 

وَاختَلفُوا هَل هذا بَا مِنَ الحا ريد به الْحَا» A‏ ريد به الَْامُ. 


ا قالوا: هو مِنْ باب الْحَاصٍ ريد به الْعَامُ - اخْتَلفُوا في أي عام ريد بذلك» فقال 

مالك : ص ص ص e ooo‏ 

يَعْذو. 5 خلات هة کي شل اة والأفقى وهو مَزويٰ عَنِ ابي اني 

الصلاة وَالسَلامُ - مِنْ حَديث أبي سَعيدِ الْخُذرِيّ . 

قال مَاللك: لا رى قثْل الْوَرّغء E e‏ ويد 
قف فيها مَالِك في الْحَرَم. وَقال أَبُو حَنِيفة: لا يفل مِنَ اللاب العَفُورَة إلا الَْلْبُ 

الإنْيئ وَالذْبُ. وَشَذث طَائِفَةٌ فَقالث: ْنل إلا الابْقم. 

وقال الشًافعي: كل مُحَرَّم الأكل فهو مَعْنِيّ في الحَنس. وَأمًا بُو حَنِيفة هَل يهم مِن اسم 
الأب الإنْسِي فط بل مِنْ مَعْتَاه كُلُ ذِنْبٍ وخشيّ. 

وَاخْتَلفوا في الرُنبُورِ فَبَعْصَُهُمْ شَبَهَهُ 
وَشَذَث طَائِفَة ففَالّث: لا يتل إلا الْعرَابُ الأَبَمَع . وَشَذ الذَحَعىْ فَمَنَعَ الْمُحْرمَ قل الصَيِِ 


e‏ ٤ب‏ و ا ا 
بالعَفرّب» وة رى ی اد صضعَف نكايَة من 


وَاتَففُوا عَلَى أن المَمَكَ مِنْ صَيْدِ البَحْر» وَاخْتَلفُوا فيمَا عدا السَمَك. ولا خلاف بَيْنَ مَنْ 

يحل جَميع ما في الْبَخرِ في أن صَيِدَهُ حلا وَإِنّمَا اخْتلفت هولاءِ فيمَا گانَ مِنَ الْحَيَوَانِ 
يعيش في ابر وَفي المَاءِ باي الْحْكُمَيْنِ يُْحَق؟ وَقيَاسُ قول اتر الْعلَّمَاءِ أنه يُاْحَق باي 
عَيْشۀ فيه غالبًاء وَهُوَ حَيْثُ يولد . 

وَالْجُمْهُورُ عَلَى اَن طَيْرَ المَاءِ مَخْكُوم لَه بحُكُم حَيوَانِ الب . وَرُوي عَنْ عَطاءِ أنه قال في 
طَيْرِ الْمَاءِ: حَيْٺُ يَكُونُ أغْلَبُ عَيْشه يُْكَمُ لَه بحُمه. 

وَاخْلفُوا في نَبَاتِ الْحَرَم هَل فيه جَرًاء؟ أ ل؟ ققال مَالك: لا جَرَاء فيهء وَإِنَّمَا فيه الثم 

فَقَط. وَقال الشّافعئ: فيه الْجَرَاءُء في الدَُوْحَة بَقَرَةٌء وَفيما دُوتها شَا. وَقال أبُو حَنيفَة: كُلُ 
i ET‏ 

و ية لألى فنجمغ كا لبه؛ زود الكتاب بلك وَالسُدَّةٍ . والكلام على مَنْ 

تب الفذيَةء وَعَلَى مَنْ لا تجبُ. وڏا وَجَبَٺ فمَا هي اديه الوَاجبة؟ وَفي أي شَيْءِ تَجبُ 
اَذَه وَلمَنْ تَجِبُ» وَمَكى تَجِبُ» وَأَْنَ َجِبُ؟ 

فما عَلَّى مَنْ َجِبْ الْفِذيَة فَإِنَّ الْعلَمَاء أجُمَعُوا عَلَى أنَها وَاجِبَةٌ عَلَى كُكٍ مَنْ أَمَاط الأّذى 
مِن صَرورَة ورود الل بذك وَاختفوا فيمَن أَمَاطّة بير صَرُوَةٍ - فقال مَالِك: عَلَيهِ 

الفذيَة الْمَذصوص ءََيْها. وَقال الشَافعيُ وَأبُو حَنيفة: إن حَلَق دُونَ صَرورَة فٳِلَمَا عَلَيْهِ دم 
قط 

وَاخْتَلَهُوا هَل مِنْ شَزط مَنْ وَجَبَّث عَلَيِه الذي بإمَاطَة الَأدى أن يَكُونَ مَُعَمَدًا؟ أو الي 


0 


في ڏَلك والفغت سرا فال مالك الْعَامِدُ في ذلك والاسي وَاحد. غو قؤل ابي حَنيمة 
والَؤري وَالليّْث. وَقال الشَافعِي في أَحدِ قَوليِهء وَأَهْل الطاهر: لا فة على التاسي. ٠‏ 
LT E e oy‏ 
لصَيَامُ» وَالإطْعَامُ» وَالنُْك. وَالْجُمْهُور عَلّى أن الإطْعَامَ N TTT‏ 
شاة. وروي عَنْ الْحَسَنْء وَعكرمَة وَنافع - أنَهْمْ قالّوا: الإطْعَام لعَشَرَة مَسَاكينَء 


وَأمَا كَمْ يُطْعمُ لِكَلٍّ مِشكينِ مِنَ الْمَمَاكِينِ البَسَّة التي وَرَدَ فيها اللَصُ فَإِنَ الُمَهَاءَ اختلفوا 
في دللك؛ لاختلاف الآتار في الَإطّعَام في الْكَفُاراتِ» فقّال مَالِك E‏ 
وأضحَابُهُم: الَإطْعَاح في َلك مُذَانِ بِمڌٍ ابي - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِكُلٍِ مِشكين. 
وروي عن الؤرِي أنه قال: مِنَ ابر ضف صاع وَمنَ اگنر وزیب والشعيرٍ صاح. 
E E TS‏ 

وما ما تب فيه الِْذيةٌ اشوا على انها بُ عَلّى مَنْ حَلَق رأة لصَرُورة مَرَض أو 
حَيَوَانٍ يؤذيه في رأسه. قال ابْنُ عَبَّاس: امرض أن يَكُونَ برأسه فُرُوخ» وَالَْدّى: الْقَنلْ 
وَغَيْرة. وَقال عَطَاء : الْنَرَضُ الصُدَاعء وَالأذى: الْقْمْل وَغَيرة. 

وَالجُمْهُور عَلَّى أن كُلَ مَا مذ منِعَة الْمُخْرِمُ مِنْ لباس الاب المَخِيطَة وَحَأْقِ الرس وفص 
الأَظقَار» أنه إا اشتجاحة فعَلَيْهِ الفذيَة. وَلَمْ يرقو بين الصَرَرِ وَغَيْره في هذه الَأَشْيَاءِ . 
ذلك اشتعْمَال الطيب. وَقال قَؤْم: اَي في قص الأَظقًار شَيْء. وَقال قَؤمْ: فيه د 
وَحَكى ابن الْمُنْذِرٍ أن مَنْعَ الْمُخرم فص الأْظفارِ إِجْمَاع. 

وَاخْتَلفوا فيمَنْ أَحَذ بَْض أظفاره فال الشًافعيٌ وَأبُو ؤر : إِنْ أَحَد وَاحدًا أَطْعَمَ مِسْكيًا 


م 


ء۶ 


واحڌًاء وَِنْ أَخَذ ظْفُرَئِنِ أطْعَمَ مِسكيَيْنِء وَإِنْ اح لاتا فعلَيْهِ دَمّ في مَقَام وَاحدٍ. وَقال أبُو 
کن فصا لها وقال ابو مُحَمّدِ بِنُ حزم: يقَصٰ 
المُحرم أَظْفَارَة وَشارية. وَهُو شُذُوذٌء وَعندَة أن ل فذيّة إلا مِنْ حَلْق الرس فط للْعُذر الذي 
وَرَدَ فيه اللصْ. 
وَأجْمَعُوا عَلّى مَنْع حَأْقِ الرأس» وَاخْتلهُوا في لق الشَعْرِ م مِنْ سَائِر الْجَسَدِء فَالْجُمْهُورُ عَلَّى 
أن فيه الفذْيَة. وَقَال دَاود: لا فذْيَةَ فيه. 
E‏ 
تف الشَعْرَ اليَِّيرَ شَيْء» إلا أن يَكُونَ أَمَاطً به أذّى فعَلَيْهِ الذي َال الْحَسَنُ: في 
الشَُعْرَة مذ في الشَعْرَتَيْن مُدان» وَفي اللائ دَم. وَبه قال الشَافعي بُو تور . . قال عَبْڈٌ 
املك صَاحبُ مالك: فيما قَلَ مِنَ الشَغْر إطْعَامء وَفيمَا كَذْرَ فذْيَة.أمَّا مَؤْضغ الفذية 
قَاخَْلفُوا فيه ققال مَالك: يفْعَلُ مِنْ ذلك ما شَاءَ أَيْنَ شَاءَ› به بمَكَة وَيعَيْرِهَاء وَإِنْ شَاءَ ببَلَدِهِ. 


e ج َ2 و‎ OR 
> حَنِيفة في احدِ اقواله: لا شيْءَ عَليهِ‎ 


وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ في لك ذب م النساك وَالإطْعَامْ وَالصَيَامُ› وهو قول مُجَاهدِ. الذي عند مالك 
ها هتا هو سك ولس بهذې. 
قال أَبُو حَنِيفة وَالشافعئ: الدَمُ وَالْإِطْعَامُ لا يُجُزيان إلا بمَكَةء وَالصَوْمُ حَيْثُ شَاءَ. وَقَالَ 


رھ ا 


ان عباس ما گانَ مِنْ ڌَمِه فَبمَكَةء وَمَا گانَ مِنْ إِطعَام وَصِيَام فَحَيْتُ شَاءَ. وَعَنْ ابي 
ا وَلْمْ يَخَْلف قول الشافعيّ ر َم الإطعَام لا يُجزئ إلا لقماكين الْحَرَم. 
ll‏ الوق فاي ع هذه الْكَمَارَةَ لا تَخُونُ إلا بعد إمَاطّة الَدّىء e‏ 
يذْخلَّة الأخلاف قَيَاسًا عَلّى كفارة الأيْمَان. 
E RAR‏ 
َْنَ الْجُمْهُورِ في أنه مِنْ أعْمَالِ الْحَج» وَأنُ الْحلْقَ أَفْصَل مِنَ التَقَّصِيرِ؛ لما ثبت 
حَدِيث ابن عُمَرَ. وَأْجْمَعَ الْعَّْمَاءُ عَلَّى أن النَمَاء aT‏ 
وَاخْتلهوا هَل هو سك يَجِبُ على الْحَاج وَالْمُعْتمرِ أو ل؟ فقا مَالك: الجلاق نمك للْحَاجٍ 
وَللْمُعْتَمرِ» وَهُوَ أَفْصَل مِنَ التَقّصِيرِء وَيَجِبُ عَلَى كُلٍ مَنْ فاته الح َأخْصِرَ بعدُوٍ أو 
مَرَض أو بِعُذْرِ» وَهُو قَوْلُ جَمَاعَة ة لاء إلا في المُخصر بعَدْوٍ؛ فَإِنَّ ابا حَِيمة حَنيفة قال : 
َي عََيْهِ حلاق وَلا تقصير وَبالْجُملَّة فَمَنْ جَعَل الحلاق أو التَقْصِيرَ سا أَؤْجَبَ في 
تزکه الدَمَ» وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ السك لَحْ يُوجِبْ فيه شَيئًا. 

n 

E,‏ رَه الْمُتَمَتّع التي ص اله عَلَيْها ها قَإِنَّهُ لا خلاف في وجويهاء وَإِنَّمَا الخلافُ في 
لقنتم من هر؟ زق قم ما في فلت من اللاب 
اقول في هذه الكَفارَة أَيْسّا yS‏ الَوَاجِبُ 
فيها؟ وَمَدى تَجبُ؟ وَلِمَنْ تَجبُ؟ وَفي آي مَگانِ تَجِبُ؟ 
قَأمّا عَلّى مَنْ تَجِبُ فَعَلَى الْمُتَمَتَّع باتفاقٍ. 

واا اختلافهخ في القاجب فن الجنهوز م مِنَ الْلَمَاءِ عَلَى اَن مَا اشتيْمَرَ مِنَ الهڏي هو 
شاه . وَذهَبَ ايْنُ ے ك 
قؤله تَعَالّى: فما استَيْمَرَ مِنَ الْهذي) [البقرة: 196] أي: بره اون مِنْ رة ودنه أذوَرُ 


من بَدَنَة. 


وَأَجْمَعُوا أن هَذِه الْكَمَارَةَ عَلّى التزتيب» وَأنُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهذي فعَلَيْهِ الصَيَامُء وَاخْتلفُوا في 
حَذٍ الرَمَانِ الذي يقل باثقصَائه فَرْضُة مِنَ الْهّذي إلى الصَيَام» فال مَاللك: إذا شَرَعَ في 
الصُوم قَقّدِ اهَل وَاجبُه إلى الصَوم» وَِنْ وَجَدَ الْهذي في أثئاءِ الصَوْم. 
قال أبُو حَنِيفة: إِنْ وَجَد الْهذي في صَوم التَلائّة اليم أَِمَهء وَِنْ وَجَدَهُ في صَوْم المَبْعَةَ 
لَمْ يَْرَمْهُ» وَهَذِهِ E nm‏ 

. وَأجُمَعُوا عَلّى ائه ذا صَامَ تَلانَة اليم في العَشرِ الأول مِنْ ذِي الْحِجُة أنه قَذ 
بها في مَحلها؛ لقؤله سُبْحاتة: ََِصِيَامُ لائ ايام في الْحَج) [البقرة: 196] › وَلا خلا 
ن الْعَشْرَ الأول مِنْ ايام الْحَحَ. 
واخْتفوا فيع صَامَها في ايام الْعُْرَة قبل أن يُهلَ بالْحَجَ» اؤ صامها في ايام مِئى؛ فَأَجَارَ 
مالك صِيَامَها في أيّام مِئى» وَمَنعَة أبُو حَنيفةء وَقال: إا فاتنة اليم الى وَجَب الذي 
في ذِمَته. وَمَنَعَه مَالِ قبل الشَرُوع في عَمَلِ الْحَج وَأَجَارهُ بُو حَنِيفة. 
واوا أنه إا صَامَ سَبْعَة الأَيَامَ في أَهْلِه أَجُرَأه وَاخَلفُوا ذا صَامَها في الطريق؛ فال 
مَالك: يُجُزي الصَوْمُء وَقال الشافعئٰ: لا يُجْزي. 
ولا خلاف أن مَنْ قاتۀ الْحَج بَعَدَ أنْ شَرَعَ فيه إِمًَا بفْوتِ ركن مِنْ أزگانِهء وَإمًا مِنْ قبل 
عَلَّطِه في الرَمَانِء أو مِنْ قبل جَهله أو نشيَانهء اؤ إِتيانه في الْحَجَ فِغلا مُْيِدًا لَه - فَبِنً 
عَلَيْهِ الْقَصَاءَ ذا گانَ حَجًا وَاجبًا. وَهَلْ عَلَيْهِ هذى مَعَ الْقَصَاءِ؟ اختَلهُوا فيهء ون گان 
تطعا قهن عَلَيِهِ قَصَاء أ لا؟ الْخْلاف في ذلك كُلَهِء لَكِنَ الْجُمْهُورَ عَلَى أن عَلَيْهِ 
الُهڏيَ؛ لكَؤنِ التقّصَان الڌاخلِ ڪََيْهِ مُشعرَا بوجوب الهڏي» وَشذ قوم فقالوا: لا هڏي 
ضا ولا قَصَاءَ٬‏ الَا أن يَُونَ في حَڃَ وَاجِبٍ. وَممًا يَحْصُ الْحَجَ القَاسِد عند الْجُمَْهُور 
دُونَ سَائِرِ الْعبَادات أنه يَنْضي فيه مذ لَهء ولا يقُطَعُهء وَعَلَيْهِ دَڂ. وَشَد َو فَمالوا: هو 
گَمَائر الْعبَادات. 
افوا عَلَى أن الْمُفِْدَ لِلْحَج إا مِنَ الدَفْعَالِ الْمَامُورِ بها فتك الأزگان التي هي شط 
في صِكَته وما مِنَ الترُوك المَنهيّ عَنْهَا. 
]ؤك في كُفارة الْجمَاع في الْحَجّ[ 


أا إِجْمَاعَهُمْ عَلَى إِفْسَادِ الْجمَاع للْحَج فَقَوْلَة سُبْحائة: إقْمَنْ فَرَض فيهنَ الْحَحُّ فلا رفك 
ولا نوق في الْحَج) [البقرة: 197] › وَاثَفُوا عَلَى أن مَنْ وَطئ قبل الْوفُوفِ 
واختاو في فَىَادِ الْحَجَ بالوَطءِ بَعْدَ الْوفُوفِ بِعَرَفَةء وَقَبْل رمي جَمرَة الْعقَبَةَ» وَيَعْدَ رمي 
الْجَمْرَةَء وَقَبْلَ الإقَاصة الذي هو الْوَاجِبُ؛ فقال مَالك: مَنْ وَطئ قبل رَمْي جَمرَة 
الْعَقَبَةَ قد فَسَدَ حَجُهء وَعَلَذْهِ الذي وَالقَّصَاءُء وه قال الشافعي. وَقال بُو حَيفة وَالتَوْري: 
عَلَيْهِ الْهڏيٰ بَدَئَةء وَحَجُة تَام. وَقذ روي کک هذا عَنْ مالك. وَقالَ مَالڭ: مَنْ وَطئ بَعْدَ 
رمي جَمرَة الْعَقَبَةء وَقَبْل طوَاف الإقاصة - فَحَجُه تَامْ. وَيقَؤْل مالك في أن الْوَطء قبل 
طَوَاف الإقَاصَّة لا يُفِْدُ الْحَجٌ قال الْجُمَْهُورُء وََلْرَمُهُ عِنْدَهُمُ الذي . 

وَقَالَّتُ طَائمَةً: مَنْ وَطئ قبل طَوَاف الإقَاصَة فَسَدَ > حَجُه»› وهو قۇل ابن عُمَرَ . 

ولا خلاف بَيِتَهْم أَنَ التَحَلّلَ الأضعَرَ الَذِي هو رَمْيْ الْجَمْرَة يَْمَ الدُخرِ أنه يَحِلُ به 
مِنْ كَل شَيْءِ حَرْمَ عَلَيْهِ بالْحَجَ إلا النَمَاء وَالطْيبَ وَالصَيدء َإِنَهُمُ اخْتَلُوا فيه. وَالْمَشْمْ 
عَنْ مالك أنه يَحلُ لَه كُلُ شىء إلا النَمَاء وَالطْيبَ وقيل عَنه: إلا النَمَاء وَالطْيبَ 
وَاتففُوا عَلّى أَنٌ الْمُعْتَّمِرَ يَحِلٌ مِنْ غمرَته إذا طَاف بالبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَما وَالْمَروَة وَإِنْ 
َم يكن حََق ولا ڪر ؛ لوت الائارِ في لك إلا خلافا شادا. وروي عن ابن عباس أنه 
يحل بالطّوَاف. وَقال أبُو حَنيفة: لا يحل إلا بعد الحلاقء وَإِنْ جامع قبلّه فُمَدَث غمرنه. 
اختاُوا في صِفة الجاع اَذِي بيد الْحَجَ في مقََماته؛ قالْجُنهُور على أن لاء 
وَاخْتَلفوا في إِْرَال الْمَاء فيمَا دُونَ الفزج» فقال أبُو حَنيفة: لا يُْبِد الْحَحٌ إلا ارال في 
الفزج. وَقال الشًافعيْ: مَا يُوجِبْ الْحَدَ يُقْسِدُ الْحَجً. وَقال مَالڭ: الإذْرَال َفْسُة فيد الْحَجّ 
وَكدَلك مقَذْمَانَه. وَاضْتَحَب الشافعي فيمَنْ جَامَعَ ڏونَ ارج ا E‏ 

وَاخْتَلفوا فيمَنْ وَطئ مرارًاء فال مَاللك: لَيَْ عََيْه إلا هذى وَاحذ. وَقال أبُو حَنِيفة: إن 
گرَرَ الْوَطءَ في مَڄْلِس وَاحڊِ گانَ عَلَيهِ هذيٰ وَاحڏ٬‏ وَٳِنْ رر في مَجَالِسَ گانَ عََيهِ ِكَل 


وَطءِ هڏيٰ. وَقال مُحَمَُ بن الْحَسَنِ: يُڳزيهِ هي وَاحڏ٬‏ وَٳِنْ گَرَرَ الْوَطءَ مَا لح يَهْدِ لِوَطئهِ 
الأوّل. . وَعَنِ الشَافعيَ َة الَأفُوال» إلا أنَ الَأشهرَ عَنه مل قؤل مالك. 

وَاختَلفُوا فيمَنْ وَطےءَ نَاسيًا› فْسَوّى مالك في ذلك بَيْنَ ا وَالنْسَْيّان. وَقال الشافعي في 
الْجديد: لا كَمَارَة عَلَْه. 

وَاختلهُوا هَل عَلَى الْمَراة هڏيٰ؟ قال مَالك: ِن طَاوَعَنۀ فعَلَيْها هڏيٰء وَإِنْ اكُرهَها فََلَيْهِ 
هذيانِ. وَقال الشافعئ: َي عََيْهِ إلا هذيّ وَاحدء كقَؤله في الْمُجَامِع في رَمَصَانَ. 
َجُمَهُورٌ الْعُلَّمَاءِ عَلّى أنَهْمَا إا حَجًا مِنْ ابل تَفرّقاء أغْنِي: الرَجْل وَالْمَرَةَ -» وقيل: لا 
ا قان. وَالقَؤك بأن لا بفترقا موي عَنْ بَغْض الصَحابة وَالنَابعينَ» وَبه قال أبُو حَنِيفة. 
راخف قزل مالك افم مِنْ أيْنَ يَفترقان؟ فَقَال الشافعي: يَفْترقان مِنْ حَيُْ أَفْمَدَا 
الْحَجًّء وَقال مَالك: يَفترقان مِنْ حَيْكُ أَخرَمَاء إلا أن يَكُوتا أخْرَمَا قَبْلَ الْمِيقات. 

واخْتَلفوا في الْهذي الاب في الجمَاع ما هُو؟ 

قال مالك وَأبُو حَنِيفة: هو شَاة. وقال الشافعئ: لا د َدَنَة. وَإنْ لَمْ يجڏ فُومَت 
البَدَنَهٌ ڌَرَاهمَ» وَقَومَّتَ الذرَاهمُ طعَامَا. ِن لم يجڏ صَامَ عَنْ كَل مذ يَوْمَّاء قال: وَالإطْعَامُ 
وَالْهَذيٰ لا يُجْزِي إلا بِمَكة أو بمِئى» وَالضُوْمُ حَيْثُ شَاءَ. 

وقال مَالِڭ: كل تفص دَخَل الَإخرَامَ من وَطءِء أو حَلق شَغرء أو إخْصار - فلن صَاحبَهُ 
إِنْ نَم يَجدِ الْهذي صَامَ تلائ أيّام في الْحَج وَسَبْعَة إذا رَجَعَء ولا يذل الإطْعَامُ فيه. 
]قك في فَوَاتِ الْحَجَ[ 

وأا القساذ قرات الوت وهو أن بأوتة الوت بعرفة بوم عَرَة - إن العُلماء أجُمغوا 
عَلّى أن مَنْ هذه صِفَنَة لا يَْرْ مِنْ إِخْرَامِه إلا بالطوَافِ بالبَيْت والسّعْي بَيْنَ الصَمًا 
َالْمَروَة. 

وَاخْتلهُوا هَل عََيهِ هڏيّ اَم ا؟ قال مالك وَالشافعيُ وَأَحمَدُ وَالَورِيٌ وَأبُو ؤر : عَلَيْهِ 
الهذئ. وَعْمَْثهُمْ إِجْمَاعَهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَمَه مَرَض حَتَى فاته الْحَج أن عَلَيْهِ الهذي. 
وَقال أبُو حَِيفة: يحلل بعْمْرَة» وَيَحْح مِنْ قابل» ولا هذي عَلَيْهِ. 

احتف مالك وَالشّافعيْ وَأبُو حَنِيفة فيمَنْ فاته الْحَجْ وَگانَ قارا - هَل يفضي حَجًا 


ا ا ا د 


ba 


فو الاختاز عن مالك | E‏ ل ا 


]الوك فِي الكقاراتِ المَشكوتِ عَنها في الحج[ 
ِن الجُمْهورَ افوا على أن الك صَزيَانِ: ئڭ هو سُنَةُ مُوكَدَةء وَنَسك هو مُرَعَبٌ فيد. 
فاذِي هو سُئَة يَجِبُ عَلَى تاركه الذَمُ ; لله حٌَ تاق أَضلَة الْمُتَمَتَع وَالْارنُ» وروي عَن 
ابن عباس أن قال: مَنْ فاته مِنْ که شَيءَ فعَليْهِ دَ. وما الذي هو تفل فَلَمْ يروا فيه 
دَمَاء ES‏ ق 
ف 
کک فَزْصًا فلا خلافت عِنْدِهم أَنْ لا يُجْبَرَ بالدُم» وَإِنّمَا يََْلفُونَ في الْفِغلِ الَوَاحدِ 
تفه مِنْ قبل اختلافهم هَل هو فَرْض؟ اَم لا؟ وَأَمًا اَهَل الظًاهر فَئَهُمْ لا يَرَوْنَ دما إلا 
حت وز الأ وكذلك الوا على أن ما كان من الروك منذوئاء قعل - ففيه دي 
الّی» وما گان هربا فيه ف فيه شي 
واختانو في زل ق غل لاختلافهم هل هو سنَة؟ أَمْ لا؟ وَأَهْلْ الظًاهرِ لا يُوجِبُونَ الذي إلا 


في المَضوص عَلَيِه. وَنَحْنْ تَذكُرُ المَشْهُورَ مِن اختلاف الفمَهاءِ في ترك سك دُسك. 
ان ا ختلوا یه بن المَتاسِك مَنْ جَاوَرَ الْميقات فَلَمْ يُخْرم هل عَلَيْهِ دَم؟ فال َو 
َم عَلَيه. وَقال قَوم: عَلَيْهِ الم ون رَجَعَء وَهُوَ قك مَالكِ وَابَنِ الْمبَارَكِ وَرُوِي عَنِ 
وَقالَ قؤء: ِن 8 لَه ق عََيِهِ دَم٬‏ وَِنْ ل يَزجغ فَعَلَيهِ دَم› وهو قول الشافعيّ وبي 
يُوسُفَ وَمُحَمَدِء وَمَشْهورُ قول التَوريٍ. وَقال آبُو حَنيفة: إِنْ رَجَع هليا فلا دم وَِنْ رَجَعَ 
عَيْرَ مَُبَ گان عليه الدَم. قال قَومْ: هو فَرْض» ولا يَجبرهُ بالدم. 
وَاخْتَلفوا فيمَنْ عسل رَأسَة بالطْمِيٍ فقا مَالِك وَأبُو حَبِيفة: يدي . وقال التؤرى وَغَيْرَة: لا 
شَيْءَ عََيْه. وَرأى مَالِك أن في الْحَمَام الفذيَةء وَأَبَاحَهُ الأكتَرُونَ. وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس 


8 ك وو 2 
من طريق ثابتِ ذخوله. 


وا حمھو ر عَلَى أنه يهتڍي مَنْ لپ مِنَ المُځرمينَ ما دهي عَنْ لباسه. وَاخْتَلَهوا ذا لبس 
التراويل؛ لعَدّم الإرار هل يفتدي؟ أ لا؟ فقال مالك وَأبُو حَِيفة: يفتدي. وَقال الذؤرئ 
وَأْحْمَدُ وَأبُو تَر وَذَاؤدٌ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ إا ٤‏ جد إرارًا. 

وَاخْتَلُوا فيمَنْ أبس الْحفْيْن مَقَطوعَين مَعَ جود النَعْليْن فَقًال مَالك: عَلَيْه الْفذيَةُء وَقال أبُو 
حَنِيمَةً: لا فذْيَةَ عَلَيْه. وَالمَولان عن الشافعن. 

وَاخْتَلفُوا في لبس الْمَرَأة الْهََارَنْنِ هَل فيه فذِية؟ أَمْ لا؟ وَكذلك اخْتَلفُوا فيمَنْ ترك الَلبيَ: هَل 
AEDES‏ 

َاَففُوا عَلَى أن مَنْ سي الطواف› اؤ نبي شزا مِنْ أَشْوَاطه - أنه عيذ مَا دام بِمَكة 
وَاخْتَلفوا ذا لع إلى هله فال قو م مِنْهْمْ ابو حَنيفة: يجْزيه الم قال قود : : بل بُعيذ» 
وَنَجْبْرُ مَا تَقَصَه» وَلا يجُزيه الدَمُ. 

َگذلك اخْتَلهوا في وْجُوب الدّم على مَنْ ترك الرَمَل في OE‏ اط وَباڵْۇْجُوب قال ابْنُ 
عَبّاس والشًافعي وَأبُو حَِيفَة وَأحْمَدُ وَأبُو ؤر . وَاخْتلف في ذلك قؤل مالك وأضحابه. 
وَالْخلافُ في هذه الَأْشَيَاءِ كُلَها مَبْتَاهُ عَلَى آنه هَل هو سْنَّة؟ أَمْ لا؟ وَتقبيك الْحَجَرِ أو 
ل 
المُتَمَتّع ! إا تَرَكَه: فيه دَمْ. 

وَگڏلك الوا فيمَنْ ئسي رَخُعَتَي الطَوَافِ حى رَجَع إلى بده هَل عَلَيْهِ د م؟ أ ؟ فقال 
مَالك: عَلَيْهِ دَمْ. وَقال التَؤْرئ: يَرْكَعُهُمَا مَا دَامَ في الْحَرّم. وَقال الشافعئ وَأبُو حَنيفةً: 
َالذِينَ قَالُوا في طَوَافِ الوَداع: إِنَه أي بفزض» اخملفُوا فيمَنْ تَرَگهء ول تكن له انعو 


ليه هل عَلَيْهِ دَ؟ اَم ل؟ فقان ماللك: لي عَلَيْهِ شىء إلا أن يَكُونَ قربا فَيَعُود. وَقال ابو 
حَِيفة وَالذؤري: عليه كم إن لم يذ وما يرجم دهم ما لم يم التواقيت. 
حَنيفة انه ٳِڏا لم يُذخْلِ الْحِجُرَ في الطوَافِ أَعَاڌ ما لخ يرج مِنْ مَكَةء فَٳِنُْ خَرَجَ 


وعد بي 


وَاخْلُوا هل مِنْ شَزط صِكَة الطْوَافِ المَشْيْ فيه مَع الهُذْرَة عَلَيْهِ؟ فال مَالِك: هو مِنْ 
شَرْطه گالْقيام في الصلاةء فَٳِنْ عَجَرَ گانَ گصَلة القَاعِدِء وَنْعيدُ عِنْده أَبَداء إلا إا رَجَعَ 
إلى بَلدِه فَإِنَّ عليه دَمَا. 

وقال الشَافعئ: الرْكُوبُ في الطْوَافِ جائِڙ . 

وَاخْتَلفوا في وُجُوب الذَّم عَلّى مَنْ دَقَعَ مِنْ عَرَفَة قبل الْعُرُوب فقال الشافعي فيي واخعذ: إن 0 
عَاڌء فَدَفع غد غُرُوب الشفس - فلا دَمَ عَلَيْهِء وَِنْ نَم يَزْجغ حَتّى طلَعَ الفَجْرُ وَجَبَ 

اللَمُ. وَقال أبُو حَنِيفة وَالتّؤرئ: عََيْهِ الدَمُ رَجَحَ أو لَمْ يَرْجغ. 

وَاخَْلفُوا فيمَنْ وَقَفَ مِنْ عَرَفَة بعُرَنَةء فَمَال الشافعئْ: لا حَجً لَه» وَقال مَاللك: عَلَيْهِ دَم. 
]اقول في الْهذي[ 

أجْمَعُوا عَلَى أن الْهذي الْمَمُوق في هذه الْعبَادَة مِنْه وَاجب» وَمئة تَطَوُعٌ؛ فَاَوَاجِبُ مِنْه مَا 
هو واب بالئذر٬‏ وَمنۀ مَا هو واب في بَعْض نوع هذِهِ الْعبَادَةء وَمنۀ مَا هو وَاجِبُ؛ 
لاله كمارة ۰ 

اما ما هو واب في بَعْض بغض أذوَاع هَذِه الْعبَادَة فهو هذي المتَمَتّع باتقاق» وهڏيٰ الارن 
باڂتِلاف. وما ِي هو کُفارَة فَهڏيٰ الْقَصَاءِ عَلَى مَذهَب مَنْ يَشْترط فيه الْهڏيَء وَهڏيٰ 
رة الضَيدِء وَهذى إمَاءِ الأذّى وَالنَقثء قا ذلك مِنَ الْهّذي الذي قاسَه الفقَهاء في 
الإخْلال بسك تك مِنها عَلَى الوص عَلَيِْهِ 

و الْعُلَّمَاء مُتَقْقُونَ Hl‏ ا الأزواج الثَمَانيَة التي نص اله عَلَيْهاء 
ا في الْهَدَايا هي الإبلء ثم البََرُء ثم الْعَتَمْء ثُمٌ المَعرُ. وما اخْتلفوا في 
ln‏ 


ll Ts 

واختلُوا في الجَذع مِنَ الصَانِء اتر اهل العم يوون بجَوَازهِ فِي الهڌايا والضُحايا. 
وَگانَ ابن غُمَرَ يَفُوك: لا يُجْزِي في الهاي إلا التب مِنْ كَل جٺس» ولا خلاف في أن 
الأغلَى تَمَئا مِنَ الْهَدايا َفْصَل. وَگانَ الرَيرُ يفوك لبّنيه: يا ِي لا يُهْدِينَ أُحَذْكُمْ لله مِنَ 
اهي شيا يتخي أن يُهدِيۀ لگريمه؛ فَإِنَ ال أَكُرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأحَق مَنِ اخْتِيرَ لَه 


. وَليَْ في عذد الهڏي د مَعلوم٬‏ وَگانَ هڏيٰ رَسُول الله > الله عَلَبْهِ . 
مانَة. 
وأا يفيه سوق الذي فهو اليد وَالإشعَار بان هذيٌ. ودا گان الْهذيٰ مِنَ الإبلِ وَالْبَمّرٍ 
فلا خلاف أنه يلد تَغْلا أو تَعْليْن» أو ما أَشْبَهَ ذلك لمَنْ لَمْ يَجدِ النَعَال. 
وَاخْتلفوا في ليد العم فال مال وَأبُو حَنِيفة: لا َد الْعَنمْ. وَقال الشافعي وَأَحْمَدُ وَأبُو 
- : 

وَاشتَحَبُوا تؤجيهة إلى نة ِي جين تيده وَاسْتَحَبًّ مالك الإشعَارَ مِنَ الْجَانب الأَيَْر. 


a 


وَاضتحبٌ الشافعيُ وک بُو ثور الإشْعَارَ من الْجَانب الأَيْمَّن. 

ا يماق الْهذيئ؟ يرى مالك أن مِنْ سئَته أن يُمَاق مِنَ الْحلٍء وَلذَلك ذَهَبَ إلى ار 
شترى الذي بمَكةء وَل يُذْخلّة مِنَ الْحلِ - أن عَلَيِهِ أن فة بعَرَفُةء وَإِنْ لم يَفْعَلْ 

مله لْبَدَل. 

اما ِن گان أُذحَلَه مِنَ الْحلٍ فَيْسْتَحَبُ لَه أن فة بعَرَفةء وهو قول ابن عُمَرَء وَبه قال 

اليْثُ. وَقال الشَافعِيْ الور وَأبُو ؤر : وفوف الذي بعَرَفَة سُنَء ولا حَرَجَ عَلَّى مَنْ لَْ 

يقَفْه» گانَ داخلا من الل أو ل يگن قال أبُو حَنِيَة: َي تؤقيفُ الْهذي بعَرَفَة مِنَ 

TS‏ جْمَع الْعلَمَاءُ عَلَى أنّ الْكَعْبَة لا يَجُورُ لِأَحَدٍ فيها ذب 

وَگدَلك الْمَْجِدُ الْحَرَامُء وَأنّ ا في قؤله: إِهذْيًا بالغ الْكعْبَة) [المائدة: 95]- أنه إِنَمَا 

أا به اللَحْرَ بِمَكّة إِخْسَائًا مِنْة لمَسَاكينِهم وَفَقَرائهة. وَگانَ مَالك يفول: إنَمَا الْمَعْتَّى فى 

قؤله: (هذيًا الغ اْگغبَة) [المائدة: 95]- مَكَۀء وَگانَ لا يُڄيڙ لِمَنْ تحر هڏيَهُ في الحرم 

إلا أن يَنْحَرَُ بِمَكة. 

قال الشَافعي واو حَنِيفة: إن تَحَرَهُ في عَيْرِ مَكَة مِنَ الحرم أَجراه. وَقال الطبَري: يَجُورُ 

تخر الْهذي حَيْتُ شَاء الْمْهْدي إلا هذي اران وَجَرَاء الصَيدِ فإنَهمَا لا يُنْحَرَانِ إلا الخرہ. 

ل لخن ك 

الْمُْخْصَرِ. وَعندَ مَالِكِ: إِنْ تَحَرَ لِاْحَجَ ب بمَكةء وَالْعُطْرَة بمِنّى - اجر 

وَاشتَشتى مَالِك مِنْ دَلِك هذي الْفذيَةء فَأجَار ڏَيْحَه بعَيْرِ مَكَة. 


اما مَتَى يَنْحَرُ فَإِنٌ مَالِگا قال: إِنْ ذَبَحَ هذي التَمَثَع او الثَطَوٌع قبل يَوْم التَحْرِ لَمْ يُجْزه. 
وجو أو حزيفة في الشطؤع. قال الشافعِيٍّ: يَجُورُ في كلَيْهما قبل يَؤْم الذَخرِ. 
ولا خلافت عِنْدِ الْجُمْهُور ماغل مِنَ الذي بالصَيَام أنه يَجُورُ حَيْثُ شَاءَ. َإنْمَا 
اختَلفُوا في الصَدَقَة الْمَعْذُولَّة عن الذي فَجُمهورُ الْعلَمَاءِ عَلّى أنّها لمََاكين مَكة 
رم . قال مَالك: الإطعَامْ KT‏ 
وَأمّا صِفَة الّخر فَالْجُمْهُور مُْجْمِعُونَ عَلَى أن التَْميَةَ مُسْدَحَبَةٌ فيها › وَمنْهُمْ مَن اسَحَبًّ 
مع الشعية التكيير. 

E N‏ سول اله 
سل اله انه ا - في هذڀه. وَمنْ سُئَتها أن نَذْحَرَ قَيَامًَا. 
ا يَّجُور لِصَاجب الْهَذي مِنَ الانتفاع به وَباخمه فلن في ذلك مَمَائل مَشهورةء 
اغا هل بور لَه ركوب الْهذي الاج أو التَطَوٌع؟ فَذَهَبَ أَهْك الظًاهرِ إلى أن ر َه 
جَائِڙ مِنْ صَرُورَة وَمنْ عَيْرِ صَرُورَة» وَبَعْصَهْم أَوْجَبَ ڏللك» وَگره جُمْهُور فُمَهاءِ الأمصار 
رُگويَهَا مِنْ غَيْرِ صَرُورة. 
وَأجُمَغُوا اَن هڏي التَطَوُع دا بلع مَحلَه انه يأك مِئْۀُ صَاحبُۀ گمَائر الناس» ونه ذا 
عَطِبَ قبل اَن يَْلُغَ مَحلَهُ لى بَيَْه وََيْنَ الئاس» وَلَمْ يكن مِئه. ورا داد وَأبُو تَر .: ولا 
بطم مئه شيا أل زفقته؛ ' 
افوا في ما يَجِبُ عَلَى مَنْ أگل مِنهء قال مَالك: إِنْ أگل مِنْه وَجَبَ عَلَيْه بََله. وال 
ا أو 
وروي لك عن لین وان ت مَْعُودِ وَابْنِ عَبَّاس وَجَمَاعَة مِنَ التابعينَ. 
وَمَا عَطِبَ في الْحَرَم قَبْلَ أن يَصِل مَك فَهَل بَلَعْ مَحلّه؟ أ ل؟ فيه الْخْلاف مَبْنِيٌ عَلّى 
الْخلافِ الْمُقَِم هَل الْمَحلُ هو مَك أو الْحَرَمْ؟ وَأّا الذي الَوَاجِبُ إِذا عَطبَ قبل مَحلَهِ 
فان ِصاحبه أن يأل مِنۀ وَمنْهُم مَنْ أَجَارَ لَه بَيْعَ لَحْمِهء وَأَنْ يَسْتَعِينَ به في البدَلِ» وره 
دلت مَالك. 


وَاڂتلفُوا في الَأكُلِ مِنَ الذي الْوَاجب إذا بَلَع مَحلَهء فقا الشافعيٰ: لا يُؤگل مِنَ الذي 
اواب كُلّهء وَلَحْمُة كله لِلْمَسَاكين» وَگڏلك لَه إِنْ گان مُجَلَلاء وَالئَعْلْ الذي فل به. وال 
مالك: بزل من كل الهذي اراج إل جراء الت ونذر المساكن. وفذية ألأذى. وقال 
بُو حَنيفة: لا ڀُگل مِنَ الهَڏي الوَاجب إلا هذي الْمُنعَةء وَهَڏي القران. 

و هذا آخر ما تيسر تهذیبه من کلام الشيخ رحمه الله 

قاله العبد الفقير إلى عفو ربه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني 


